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ات ئيس أنفسنا ومنن شرور م هونعوذ ب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإن      
شهد أن لا إله إلا الله وحده أو ، ومن يضلل فلا هادي له فلا مضل له،من يهده الله ، أعمالنا

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً   ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،لا شريك له

ٱ ) ،(3)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) كثيراً 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ۀ ہ ہ ہ ہ )،  ( )(  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٿ ٿ

ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 (4):بعدأما    (1)(ۈ ۈ ۇٴ
: فإن من أهم علوم الشريعة الخادمة لكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم     

علم أصول الفقه، فبواسطته تعلم الأحكام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وتدرك معاني 
يعة لكل حادثة، لنصوص على الكمال، وعن طريق علم أصول الفقه يعلم شمول الشر ا

 .وصلاحها لكل زمان
وإن من العلوم التي أخذت حيزاً من الاهتمام عند العلماء علم تخريج الفروع على 

                                 
 .من سورة آل عمران(  30)الآية  (3)

 .من سورة النساء( 3)الآية  ( )

 .من سورة الأحزاب( 13،10)الآيتان  (1)

هذه المقدمة نص حديث يعرف بخطبة الحاجة،كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يجعلوها بين يدي   (4)
ور دينهم ودنياهم، سواء أكانت خطبة نكاح أو جمعة أو غير ذلك، وقد رواها أحمد في كلامهم في أم

، 332 ، برقم12 / ، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح4334، برقم 3/41مسنده
كاح، ، والترمذي في سننه، كتاب الن 326، برقم3/906وابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح

، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب ما يستحب من 3304، برقم1/431باب ما جاء في خطبة النكاح
البدر المنير لابن : انظر. ، وهو حديث صححه جمع من أهل العلم2 44، برقم3 1/1الكلام عند النكاح

 .22 /4، مجمع الزوائد للهيثمي 1/41الملقن
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الأصول، والذي هو ثمرة من ثمار الجمع بين علم أصول الفقه والفقه، وما فتئ العلماء منذ 
ف إلى يومنا هذا يهتمون به، ويقررون مسائله؛ نظراً لكون مبنى الأحكام الشرعية عصور السل

ضبط الفقهية، والمسائل العلمية إلى القواعد الأصولية، فبها تعلى أصول الفقه، ومردّ الفروع 
آخذ الأئمة فيها بردها إلى أصولها، يجمع شتات المسائل المتناثرة، وتعرف مالفروع المتكاثرة، و 

، فهو علامة الفقيه، (3)"ج على القواعد فليس بشيءفإن كل فقه لم يخرّ "ها على قواعدها وتخريج
ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما : "رحمه الله (هـ944ت)وأمارة العالم النبيه؛ لذلك يقول الزنجاني

ام تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحك
الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال، ولا يمكنه التفريع عليها بحال، فإن 
المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غايتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة ومن لم يعرف 

 .( )"الأصول لم يحط بها علماً 
بفن التخريج، وقد وقع ومن هنا كانت رغبتي بالبحث في هذا العلم، والاشتغال      

السمعاني كتاب الاصطلام للإمام تخريج الفروع على الأصول من  : )اختياري على موضوع
  (.دراسة مقارنة بكتابه قواطع الأدلة

 .، وهو حسبي ونعم الوكيلوالله المستعان وحده، ولا حول ولا قوة إلا به     
 :وأسباب اختياره أهمية الموضوع 

 : في الأمور التالية تتجلى أهمية الموضوع
من حيث ربط الفروع  أهمية فن تخريج الفروع على الأصول عموماا : أولاا 
، كما يحتاج إليه الفقيه في دراسة النوازل الملكة الفقهية لدى المشتغلين به، وتنمية بأصولها

 .  الفقهية والحوادث المستجدة
مة وفي مذهب الشافعية بين كتب الفقه عا العلمية (الاصطلام)قيمة كتاب : ثانياا 

التي  سائلوأجاب عن الم (هـ 41ت) خاصة، فقد ردّ فيه المصنف على أبي زيد الدبوسي
 .الأسرار: ، وأسماهاجمعها
أن الإمام السمعاني رحمه الله له تأليف في الأصول،  مما يؤيد هذه الدراسة: ثالثاا 

                                 
 .3/44للقرافي الذخيرة (3)

 .14للزنجاني يج الفروع على الأصولتخر  ( )
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رنته أنا بصدد مقاوهو ما ، (قواطع الأدلة في أصول الفقه)وهو كتابه الشهير بـ
 .جليلة بالاصطلام، وهذا الكتاب ذو قيمة علمية

وبراعته في الفقه والأصول والحديث، وتفننه مكانة الإمام السمعاني رحمه الله : رابعاا 
 -القواطع والاصطلام–في سائر العلوم، وله فيها التصانيف النافعة، ومن طالع كتابيه 

لمعتقد شديد التمسك بنصوص الكتاب والسنة، أدرك ذلك جلياً، ثم إن المؤلف سلفي ا
إضافة إلى أن الإمام السمعاني متقدم في الزمان فقد توفي في القرن الخامس الهجري سنة 

 (.هـ426)
أن مثل هذه الدراسة المقارنة تكشف مدى ارتباط التأصيل بالتفريع،  :خامساا 

لسمعاني رحمه الله في ، وتسهم في الكشف عن آراء جديدة للإمام ا بالتطبيقوالتنظير
ا ، وإنمب قواطع الأدلة لم يستوعب الأصول؛ لأن كتاسائل لم يدونها في مصنفه الأصوليم

بي أثناء قراءتي لكتاب الاصطلام ومقارنتي له  ، وقد مرّ ذكر فيه أغلب مسائل أصول الفقه
د ذكره ، مما سير الاصطلام ولم يذكرها في القواطع بالقواطع بعض المسائل التي ذكرها في

 .خلال هذا البحث إن شاء الله
كثرة القواعد الأصولية المخرج عليها في كتاب الاصطلام، مما يفيد في   :سادساا 

 .الوقوف على كثير من مسائل الفن
ير بالعناية والدراسة والبحث فيه، ظهر لي أن الكتاب جدفلهذه الأمور جميعاا 

 .والله الموفق
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 : أهداف الموضوع
 ثنايا كتابه الإمام السمعاني رحمه الله من الفروع على الأصول فيجمع ما خرجه  .3

 .الاصطلام ودراستها

 . عند الإمام السمعاني رحمه اللهبيان مدى موافقة التطبيق الفقهي للتقعيد الأصولي . 

 .يدونها في مصنفه الأصولي الكشف عن آراء الإمام السمعاني الأصولية التي لم .1

ل عامة، وفي مذهب الشافعية تخريج الفروع على الأصو إثراء الدراسات المتعلقة ب .4
 .خاصة

 
 : الدراسات السابقة

دراسة تعنى بهذا الموضوع  قواعد المعلومات والسؤال لم أجد أي إلى بالرجوع  
، أما ما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول في مذهب الشافعية فقد سجلت بخصوصه

قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام رسالة علمية ما زالت في طور الإعداد في 
 :محمد بن سعود الإسلامية وهي 

دراسة  (هـ412ت) تخريج الفروع على الأصول من كتاب نهاية المطلب للإمام الجويني
 .بالقسم حشمة بنت عايض البدراني مقارنة بكتابه البرهان للمعيدة

عه من ، وغزارة علمه وسعة اطلاةولا يخفى تقدم الإمام السمعاني من الناحية الزماني
 ،، ولا أدل على ذلك من كثرة الأصول المخرج عليها في كتابهالناحية الفقهية والأصولية

 .البحثوالتي تتضح من خلال هذا 

حيث وهناك رسائل علمية أخرى كثيرة تجتمع في غرض التخريج إلا أنها تتغاير من      
، لا سيما ، وتتمم الناقصستي هذه أن تضيف النافع، ولعل دراالمحتوى لاختلاف محل الدراسة

 .والله ولي التوفيق ،له تفريعاته الكثيرة، وتخريجاته الدقيقة وهي لعالم جليل القدر رفيع المنزلة،
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 : تقسيمات البحث
تفصيلها على النحو ، وفهارس وخاتمة وأربعة فصول يتكون البحث من مقدمة وتمهيد     

 :  التالي
 : ما يلي على تشتمل و  :المقدمة 

 الموضوع الافتتاح بما يناسب. 
 وأسباب اختياره أهمية الموضوع  . 

 الموضوع أهداف. 

 الدراسات السابقة. 

 تقسيمات البحث. 

 منهج البحث. 

التعريف بعلم تخريج الفروع على الأصول، وبالإمام أبي المظفر السمعاني، : التمهيد 
 : أربعة مباحثه الاصطلام، وقواطع الأدلة، وفي: وكتابيه

 . التعريف بعلم تخريج الفروع على الأصول  :المبحث الأول
 .  بالإمام أبي المظفر السمعاني التعريف :المبحث الثاني 
 .  الاصطلامالتعريف بكتاب  :المبحث  الثالث
 .  قواطع الأدلةالتعريف بكتاب :  المبحث الرابع
 كم  الررع  والككملف الحتخريج الفروع على الأصول في  : الأول الفصل

 :وفيه مبحثان 
  الحكم الشرعي مسائل تخريج الفروع على الأصول في  : المبحث الأول

 :  مطالب ثمانيةوفيه 
 .الواجب لا يسقط إلا بمعنى مؤثر في الإسقاط  : طلب الأولالم
 .الأمر في الواجب الموسع يجب بأول الوقت  :الثاني  طلبالم
 .الوجوب يقتضي تكرر الوجوب  تكرر سبب : طلب الثالثالم
 .المندوب لا يلزم بالشروع  : رابعال طلبالم
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 .المباح مخير فيه المكلف بين فعله وتركه  : خامسال طلبالم
 .المشروع لا يكون مكروهاً  : سادسال طلبالم
 .المسبب لا يتأخر عن السبب إلا بدليل يوجب التأخير  : طلب السابعالم
 .على شرط لا يتصور وجوده قبل الشرط  ما علق : ثامنال طلبالم

 التكليفمسائل تخريج الفروع على الأصول في  : ثانيالمبحث ال
 :  خمسة مطالب وفيه
 .الكفار داخلون في الخطاب بالشرعيات  : طلب الأولالم
 .أقوال السكران وأفعاله داخلة تحت التكليف  : ثانيال طلبالم
 .فيما سها عنه  لا تكليف على الساهي : ثالثطلب الالم
 .الصبيان لا تكليف عليهم في فعل شيء  : الرابع طلبالم
 .التكليف بما ليس في الوسع باطل  :طلب الخامس الم

 الأدلة الررعفةتخريج الفروع على الأصول في  : ثانيال الفصل
 :وفيه مبحثان 

  مسائل الأدلة المتفق عليهاتخريج الفروع على الأصول في  : المبحث الأول
 :  أربعة مطالبوفيه 
 مسائل السنة  : ولالأ طلبالم

 :وفيه سبع مسائل 
 .التأسي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة : المسألة الأولى 
 .إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة  :المسألة الثانية 
 عليه أمرنا بكذا يحمل على أنه من الرسول صلى الله: قول الصحابي :  المسألة الثالثة

 .وسلم 
 .خبر من ظهر منه الكذب مردود  : المسألة الرابعة
 .خبر الواحد فيما تعم به البلوى يجب العمل به  : المسألة الخامسة
 .رواية المجهول غير مقبولة  : المسألة السادسة
 .المرسل لا يكون حجة بنفسه :  المسألة السابعة
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  النسخمسائل  : ثانيال طلبالم
 :ئل وفيه خمس مسا
 .النسخ جائز في الشرعيات  :المسألة الأولى 
كون راوي أحد الخبرين متقدم الصحبة ، وراوي : من دلائل النسخ  : المسألة الثانية

 .الآخر متأخر الصحبة 
 .الزيادة على النص لا تكون نسخاً بحال  : المسألة الثالثة

 .يجوز نسخ السنة بالكتاب :  سألة الرابعةالم
  .يجوز نسخ السنة بالسنة  : مسةسألة الخاالم
  الإجماعمسائل  : ثالثال طلبالم

 :وفيه مسألتان 
 .الإجماع حجة مقطوع بها  :المسألة الأولى 
الصحابي إذا قال قولًا وظهر في الصحابة، وانتشر، ولم يعرف له مخالف،  :المسألة الثانية 
 .يكون إجماعاً 

 دليل المعنىمسائل  : رابعال طلبالم
 :عشر مسائل وفيه 
 .القياس الشرعي أصل من أصول الشرع  : ولىالأ سألةالم
 .يجوز إثبات الكفارات بالقياس  : ثانيةال مسألةال
 .يمتنع القياس على ما ثبت حكمه تعبداً غير معلل : ثالثةال سألةالم
 .الرخص لا يقاس عليها :  رابعةال سألةالم
 .يصح القياس عليه  إذا خص حكم الأصل بنص لم : الخامسة سألةالم
 .التعدية بالمعنى إلى محل النص لا يجوز  :السادسة  سألةالم
ثبت الحكم في الفرع بالعلة ، وفي الأصل بالنص : الأصل إذا عُلل  : سابعةال سألةالم

 .والعلة جميعاً 
 .طريق لثبوتها شرعاً ( إن ) التنبيه على العلة بلفظ  : الثامنة سألةالم
 .قياس الشبه حجة  : التاسعة سألةالم
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 .يجوز تعليل الأصل بعلة لا تتعداه وتكون علة صحيحة  : العاشرة سألةالم
  مسائل الأدلة المختلف فيهاتخريج الفروع على الأصول في  : المبحث الثاني

 :  مطلبان وفيه
 .العادة محكمة في المعاملات  : ولطلب الأالم
 .الأخذ بالاحتياط مشروع  : ثانيال طلبالم

 دلالات الألفاظ تخريج الفروع على الأصول في  : ثالثال لفصلا
 :وفيه ثمانية مباحث

  مسائل العام والخاصتخريج الفروع على الأصول في  : المبحث الأول
 :  أحد عشر مطلباا  وفيه
 .من ألفاظ العموم ( مَن )  : طلب الأولالم
 .تخصيص القول بالعموم واجب إلى أن يقوم دليل ال :الثاني  طلبالم
 .ألفاظ الجموع تفيد العموم  :الثالث  طلبالم
 .تعم ( كل )  : طلب الرابعالم
 .النكرة إذا كانت نفياً استغرقت :  الخامس طلبالم
 .من ألفاظ العموم ( أي )  :السادس  طلبالم
 .العموم يخصص بالنص : طلب السابعالم
 .العموم لا يخص بقول صحابي واحد  :الثامن  طلبالم
 .عموم المقتضى  : تاسعال لبطالم
اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص وكان مستقلًا بنفسه ، يجرى  : عاشرال طلبالم

 .على عمومه ولا يخص بسببه 
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خصص واحداً من أمته  : حادي عشرال طلبالم

 .بخطاب فلا يشاركه غيره 
 مر والنهيمسائل الأصول في تخريج الفروع على الأ : الثانيالمبحث 
 :  خمسة مطالبوفيه 
 .موجب الأمر الوجوب  : طلب الأولالم
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  .الأمر يحمل على التراخي  : ثانيطلب الالم
  .صيغة النهي مقتضية للتحريم  : ثالثطلب الالم
 .النهي عن الشيء يكون أمراً بضده :  الرابع طلبالم
 .ي عنه النهي يدل على فساد المنه : الخامس طلبالم

 ستثنا مسائل الاتخريج الفروع على الأصول في  : ثالثالمبحث ال
 :  مطلبانوفيه 
 .الاستثناء يخصص العموم  : طلب الأولالم
 .الاستثناء المتعقب جملاً عطف بعضها على بعض ينصرف إلى جميعها  :الثاني  طلبالم

 لمقيدالمطلق وا مسائلتخريج الفروع على الأصول في  : رابعالمبحث ال
 :  مطلبانوفيه 
 .الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيد له يحمل على إطلاقه  : طلب الأولالم
 .المطلق محمول على المقيد  :الثاني  طلبالم

  دليل الخطابمسائل تخريج الفروع على الأصول في  : خامسالمبحث ال
 :  انلبمطوفيه 
 .دليل الخطاب حجة  : طلب الأولالم
لحكم إذا علق بصفة كان موجباً لثبوت الحكم مع وجودها وانتفائه عند ا :الثاني  طلبالم

 .عدمها 
  المجمل والمبينمسائل تخريج الفروع على الأصول في  : سادسالمبحث ال

 :  مطلبان وفيه
 .لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة  : طلب الأولالم
 .السنة تأتي مبينة لمجمل القرآن  :الثاني  طلبالم
  الحقيقة والمجازمسائل تخريج الفروع على الأصول في  : سابعحث الالمب
 :  مطالب أربعة وفيه
 .الأصل في الكلام حمله على الحقيقة بالإطلاق ، وعلى المجاز بالدليل  : طلب الأولالم
الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر فيصير اللفظ في ذلك  :الثاني  طلبالم
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 .شرعية  المعنى حقيقة
الاسم اللغوي يجوز أن ينقله العرف إلى معنى آخر فيصير اللفظ في  :الثالث  طلبالم

 .ذلك المعنى حقيقة عرفية 
يصح استعمال المجاز وإن لم يكن المعنى في المستعار منه أبلغ من المعنى  : لرابعا طلبالم

 .في المستعار 
  المعاني حروفتخريج الفروع على الأصول في  : الثامنالمبحث 
 :  مطالب خمسة وفيه
 .لا تفيد الترتيب ( الواو )  : طلب الأولالم
 .تفيد الجمع وإشراك الثاني فيما دخل فيه الأول ( الواو )  :الثاني  طلبالم
  .للتبعيض ( مِن )  :الثالث  طلبالم
 .تأتي لإفادة الشرط والجزاء ( مَن )  : طلب الرابعالم
 .فيد الغاية ت( حتى ) :  الخامس طلبالم

 الاجكهاد والكعارض والترجفحتخريج الفروع على الأصول في  : رابعال الفصل
 :وفيه مبحثان 

 مسائل الاجتهادتخريج الفروع على الأصول في  : المبحث الأول
 : مطلبانوفيه 
 .مشروعية الاجتهاد  : ولالأ طلبالم
 .الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد  :الثاني طلبالم

 مسائل التعارض والترجيحتخريج الفروع على الأصول في  : نيثاالمبحث ال
 :  خمسة مطالبوفيه 
 .الكتاب مقدم على القياس  :ولالأ طلبالم
 .السنة مقدمة على القياس  :الثاني طلبالم
 .قول الصحابي لا يقدم على القياس  :الثالث طلبالم
 .الترجيح بتفسير الراوي  : رابعال طلبالم
العمل بالدليلين واجب ما أمكن فلا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين  : خامسال طلبالم
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 .على صاحبه إلا عند تعذر العمل بهما  
  .النتائج والتوصيات  وفيها ذكر لأهم :الخاتمة 
 :وتشتمل على ما يلي  :الفهارس 

 فهرس الآيات 
 فهرس الأحاديث

 فهرس الآثار
  فهرس الأشعار

 فهرس المسائل الفقهية 
 لأعلامفهرس ا

 فهرس الفرق والمذاهب 
  المصادر والمراجعفهرس 

 .فهرس الموضوعات 

 : منهج البحث 
 .المنهج الخاص : أولاا 

فروع مخرجة على ، وتدوين ما يمر بي من الاصطلام لأبي المظفر السمعانياستقراء كتاب  .3
 .أصولها

ول، وذكر أهم ، ثم توثيقها من كتب الأصأولاً  كتاب قواطع الأدلةتوثيق القاعدة من   . 
 .السمعانيالإمام  رجحهلذي االأقوال في المسألة وأبرز أدلة القول 

ة عبارات اكتفيت بأوفاها ، وإن ذكر عدما أمكن السمعانيذكر القاعدة بلفظ الإمام  .1
 .لصيغة المشهورة لهذا الأصل ذكرته، وإن احتاج الأمر إلى ذكر اللمقصود
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انت كثيرة ذكرت منها ، فإن كعلى الأصل السمعانيذكر الفروع الفقهية التي خرجها الإمام  .4
السمعاني في مع العناية بنص الإمام ، انية فأقل ذكرتها كلها، وإن كانت الفروع ثمثمانية فروع
 :، ودراسة ذلك من حيثالتخريج

 .متابعة الإمام لمن سبقه في تخريجه وانفراده به –أ 
 .يان وجه ذلكالرأي في التخريج موافقة ومخالفة، وبإبداء _ ب 

 :المنهج العام: ثانياا 
 : ويتضمن ثلاثة أمور

 :   النقاط التاليةو يكون على ض( نهج الكتابة في الموضوع ذاتهم: )الأول
 .ألة ومراجعها المتقدمة والمتأخرةالاستقراء لمصادر المس .3

 .صادر الأصيلة في كل مسألة بحسبهاالاعتماد عند الكتابة على الم . 

 .بما يوضحها إن أحتاج المقام لذلكالتمهيدُ للمسألة  .1

 :خلة في صلب البحث المنهج التالييتبع في دراسة التعريفات الدا .4
 : التعريف اللغوي -أ

 .الجانب الصرفي، جانب الاشتقاق، جانب المعنى اللغوي للفظ: ويتضمن الجوانب الآتية
 : التعريف الاصطلاحي -ب

، شرحه، وصولًا إلى التعريف المختار و بينها، والموازنة تعريفات العلماءويتضمن ذكر أهم 
 .التعريفات الداخلة في صلب البحث ويقتصر ذلك على

 .تعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحيذكر المناسبة بين ال_ ج
 .التعريفات غير الداخلة في صلب البحث يكتفى بتعريفها تعريفاً موجزاً  .4

، ما لم يكن المقام يتطلب لنص، لا بالنقل بامعلومات البحث بأسلوبي تكون كتابة  .9
 .ذلك
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، أو بق لأهله، في تقرير فكرة أو نصب دليل، أو مناقشته، أو ضرب مثالالاعتراف بالس .1
أو الإحالة على مصدره في الهامش،  ،، وذلك بذكره في صلب البحثالخ...رأي  ترجيح

 .وإن لم أكن أخذته بلفظه

 : النقاط الآتيةضو  يكون على و ( لتعليق والتهميشمنهج ا): الثاني
 من )...(  الآية كتبتية كاملة  الآ، فإن كانت سورهال بيان أرقام الآيات، وعزوها .3

 .كذامن سورة  )...(  لآيةمن ا كتبتوإن كانت جزءاً من آية  ، سورة كذا

 : المنهج الآتي تخريج الأحاديث والآثاريتبع في  . 
أو الأثر ، فإن لم أجد الحديث ثأو الأثر بلفظه الوارد في البح بيانُ من أخرج الحديث -أ

ولا بنحوه  فإن لم أجد الحديث أو الأثر بلفظه ،في البحث خرجته بنحو اللفظ الواردبلفظه 
 .ذكرت ما ورد في معناه

، الجزء والصفحةثم بذكر ، ديث أو الأثر بذكر الكتاب والبابعلى مصدر الح يحال -ب
 . -رإن كان مذكوراً في المصد -ورقم الحديث أو الأثر

 . بتخريجه منهما فيكتفى، أو أحدهما كان الحديث بلفظه في الصحيحين  إن -ج
، مع ذكر جتهُ من المصادر الأخرى المعتمدةفي أيٍ منهما خر الحديث أو الأثر إن لم يكن  -د

 .فيهما قالهُ أهل الحديث 
عذر عزو بالواسطة إلا عند ت، ولا ألجأ للص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرةنصو  وعز  .1

 .الأصل

 .هب من الكتب المعتمدة في كل مذهبتوثيق نسبة الأقوال إلى المذا .4

اللغة  جمات، وتكون الإحالة على مععتمدةاللغة الم عجماتتوثيق المعاني اللغوية من م  .4
 .بالجزء والصفحة
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، أو من  حث من كتب المصطلحات المختصة بهاتوثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في الب .9
 .فن الذي يتبعه هذا المصطلحأهل الكتب 

فيه من  ، والبيان الاصطلاحي لما يردلما يرد في البحث من ألفاظ غريبةالبيان اللغوي  .1
 .1و  9، ويراعى في هذين الأمرين ما سبق في فقرة اصطلاحات تحتاج إلى بيان

 : ترجمة الأعلام المنهج الآتي يتبع في  .2
 : أن تتضمن الترجمة -أ 
 مع ضبط ما يشكل من ذلكالعلم، ونسبه،  اسم. 

 مولده. 

  ُمذهبه الفقهي والعقديو ، ياً ، أو لغو ، أو فقيهاً ككونه محدثاً : شهرته. 

 أهم مؤلفاته. 

 وفاته. 

 مصادر ترجمته. 

الترجمة وتقتصر ، (أ ) ائها بما سبق ذكره في فقرة مع وف، أن تتسم الترجمة بالاختصار -ب
وأما المشاهير فاقتصرت  ،ذي يكتب فيه الباحثأهل العلم ال عندعلى الأعلام غير المشهورين 

ولما كانت الشهرة أمراً  على ذكر تاريخ الوفاة مقروناً باسم العلم في أول ورود له في البحث،
ليس  في صلب البحث يرد غير معاصر غير منضبط، فقد حاولت ضبطها بأن أترجم لكل علم

لا بار أن الصحابة كلهم مشاهير، إ، إضافة إلى اعتبين طلاب العلم متداول له كتاب مطبوع
 .عن القارئ فأترجم له من يغلب على الظن غياب معرفته

، فإن كان مع الجانب الذي برز فيه العالم أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة -ج
، ي قد تكون مذهبية فيراعى فيه ذلك، وه الترجمة على كتب تراجم الفقهاءفقيهاً فيعتمد في
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 .دثاً فيعتمد على تراجم المحدثين، وهكذاوإن كان مح
 :في التعريف بالفرق المنهج الآتي يتبع  .6

 لها ، والأسماء المرادفةذكر الاسم المشهور للفرقةأ. 

 نشأة الفرقة، وأشهر رجالها. 

  قتصر في ي، و ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ، معتمدة فيهاآرائها التي تميز أذكر
 .الفرق غير المشهورةبالتعريف 

، وفي زء والصفحةالجو ، نقل منه بالنص بذكر اسمهتكون الإحالة إلى المصدر في حالة ال .30
 ...(.انظر )ذكر ذلك مسبوقاً بكلمة بحالة النقل بالمعنى 

وتراعى فيه الأمور ( الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابةما يتعلق بالناحية : )الثالث
 :التالية

، أو إحداث ى عدم ضبطها شيء من الغموضتب عل، التي يتر العناية بضبط الألفاظ .3
 .لبسال

، ومراعاة حسن ية، والنحوية، وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائبصحة المكتوب العناية . 
  .، ورقي أسلوبهالكلام سيقتن

، النقط: قصدُ بهاي، و ضعها في مواضعها الصحيحة فقط، وو لعناية بعلامات الترقيما  .1
 .الخ... ، والتنصيصالاعتراضو ، ، والتعجب، والاستفهاموالفواصل، وعلامات التعليل

الأسطر،  ة، وبداي، والهوامشضوع، وصلب المو عة في العناوينباالاعتناء بانتقاء حرف الط .4
 (.34)والهامش ( 32)يكون خط الكتابة للمتن مقاس و 

 : الآتيالمنهج ثبات النصوص يتبع في إ .4

 ......: وسين مميزين، على نحو هذا الشكلبين قبرسم المصحف وضع الآيات القرآنية  -أ 



 لمقدمةا
09 

 : )...... (هذا الشكلنحو وضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين على ت -ب
 .".....  ": هذا الشكلنحو ، على الأخرى بين قوسين مميزين وضع النصوصت -ج

 :شكر وعرفان
نه أهل الشكر والثناء الله جل وعلا فهو سبحا حمدفي ختام هذه المقدمة إلا أن ألا يسعني 

فكل نعمة من لدنه، وكل خير من عنده، وكل تيسير بأمره، وكل لطف من بركاته، فله  ،والحمد
 .الحمد ملء السموات والأرض، وملء ما شاء من شيء بعد

عظيم بحر عطائهما، و فر الامتنان لوالدي الكريمين على ال الشكر وو يأتقدم بجز إني  ثم
 .، فلهما مني أصدق الدعاءاا، ووافر دعواتهمعنايتهم

الدعاء لرفيق دربي الذي بذل الكثير من جهده ووقته  ، وأزكىبعاطر الثناء كما أتقدم
 .لمساعدتي، ولم يأل جهداً في دعمي وتشجيعي لإكمال رسالتي فكان نعم الزوج والمعين

بذل لي عايض بن عبدالله الشهراني، المشرف على الرسالة، فقد : كما أشكر فضيلة الدكتور
من وقته وعلمه الكثير، وكان حريصاً متعاوناً باذلًا النصح والإرشاد، فله مني عظيم الشكر 

  .، ويعظم له الأجر والمثوبةوالامتنان، وأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء
ني التي احتوت ، ممثلة بكلية الشريعةوالشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

من معين العلم الشرعي، وأخص قسم أصول الفقه الذي سجلت  سقينيا سنين تفهفي كن
 .رسالتي وقدمتها فيه

قق كتاب الاصطلام، نايف بن نافع العمري مح: دكتوركما لا يفوتني أن أشكر فضيلة ال
دون عثر عليها من أكن لألم من الكتاب على أجزاء  صوليحالذي له الفضل بعد الله في و 

  .اه المولى خير الجزاء، فجز مساعدته
بذل لي من وقته أو دعوة، أو والشكر موصول كذلك لكل من أسداني نصحاً، أو أهداني 

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمجهده، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 التمهيد

وبالإمام أبي المظفر تخريج الفروع على الأصول التعريف بعلم 

 الاصطلام وقواطع الأدلة: السمعاني وكتابيه

 :أربعة مباحثوفيه 

 .التعريف بعلم تخريج الفروع على الأصول: المبحث الأول

 .التعريف بالإمام أبي المظفر السمعاني: المبحث الثاني

 .التعريف بكتاب قواطع الأدلة: ثالثبحث الالم

 .التعريف بكتاب الاصطلام: رابعالمبحث ال
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 :المبحث الأول

 تخريج الفروع على الأصول التعريف بعلم 

 :سبعة مطالبوفيه 

 .تعريف علم تخريج الفروع على الأصول: الأول طلبالم

 .موضوع علم تخريج الفروع على الأصول: المطلب الثاني

 .علاقة علم تخريج الفروع على الأصول بعلم أصول الفقه: ثالثال طلبالم

 .استمداد علم تخريج الفروع على الأصول: رابعال طلبالم

 .نشأة علم تخريج الفروع على الأصول وتطوره: المطلب الخامس

 .أهمية علم تخريج الفروع على الأصول: المطلب السادس

 .ع على الأصولحكم تعلم علم تخريج الفرو: المطلب السابع
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 .تعريف علم تخريج الفروع على الأصول: المطلب الأول
ى الأصول مصطلح مركب من عدة مفردات، وللتعريف بهذا علم تخريج الفروع عل

المصطلح باعتباره لقباً على عِلْم لابدّ أولًا من بيان معاني تلك المفردات التي ركُّب منها، وهي 
 .التخريج، والفروع، والأصول: ثلاث مفردات
 :التعريف الإفرادي لمصطلح تخريج الفروع على الأصول: أولاا 

 :للغة والاصطلاحتعريف التخريج في ا
خرجّ يخرجّ تخريجاً، وخرجّ المشدد يعود : مصدر للرباعي خرجّ، يقال :التخريج في اللغة

 :لخرجَ المخفف، ومادة خرج في اللغة تأتي لمعنيين
إذا نفذ عنها، : خرج من الدار: النفاذ عن الشيء، وهو في مقابلة الدخول، يقال :الأول
 .رمما يخرج في الجسد من الو : والخراج

  (3).ذات لونين: شاة خرجاء، أي: الاختلاف في اللون، ومنه قولهم: الثاني
ف والمعنى الأول هو الأكثر استعمالًا، وهو المعنى المناسب لموضوع التخريج، خاصة المضعّ 

 ( ).أن شخصاً قام بعملية التخريج: ؛ لأنه يدل على التعدية، بمعنىمنه
ستعمل في عدد من العلوم، فهو مستعمل عند لفظ التخريج ي :في الاصطلاحالتخريج 

أهل الحديث، وعند أهل النحو، وعند أهل الأصول والفقه، واستعماله عند كل طائفة يكون 
 :في المعنى الذي يختص بهم، وبيان ذلك كما يأتي

 :التخريج عند المحدثين/ 1
 :منها ،عند المحدثين معانٍ عدة يراد بالتخريج 
 (1).بإسناده في كتابه إيراد المؤلف الحديث/ أ

، مصادره التي روته بالسند، والحكم عليه قوة وضعفاً  عزو الحديث إلى مصدره أو/ ب

                                 
 .3/324، القاموس المحيط للفيروزآبادي46 / ، لسان العرب لابن منظور314/ مقاييس اللغة لابن فارس: انظر (3)
 .3/93تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان: انظر ( )

، قواعد التحديث في 3/146زائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الج1/132فتح المغيث للسخاوي: انظر (1)
 .36 فنون مصطلح الحديث للقاسمي



 التعريف بعلم تخريج الفروع على الأصول وبالإمام السمعاني وكتابيه الاصطلام وقواطع الأدلة: لتمهيدا

11 
 (3).وبيان صحته من عدمها

 ( ).الإشارة إلى كتابة الساقط من المتن في الحواشي/ جـ
 :التخريج عند النحويين/ 2
توجيه اللغوي لأمر ظهرت ، أو التبرير والدفع الإشكال: يينالنحو  يراد بالتخريج عند 

 (1).وجد لها مخرجاً من إشكالها: خرّجها النحوي فلان، أي: غرابته، أو مسألة خلافية، فيقولون
 :التخريج عند الأصوليين والفقها / 3
 :بحسب أنواعه، وهي التخريج عندهم له معانٍ عدة 
وهو  (4)ور عنهم،استخراج أصول الأئمة وقواعدهم من الفروع المنصوص عليها في المأث/ أ

 (.تخريج الأصول من الفروع)ما يعرف بـ
تخريج الفروع على )وهو ما يسمى بـ (4)ردّ الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية،/ ب
 (9).عند الإطلاق ، وهو الغالب في استعمالات الفقهاء والأصوليين لهذا المصطلح(الأصول
تخريج : )وهو ما يسمى (1)بينهما فيه،نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية / جـ

 (.الفروع على الفروع
استنباط آراء أصولية لبعض العلماء بناءً على آرائهم في مسائل أصولية أخرى تعتبر / د

 (.تخريج الأصول على الأصول)وهو ما يسمى بـ (2)أساساً لها،
 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

على تخريج الفروع على الأصول فإني سأبين العلاقة  رسالةبما أن مدار البحث في هذه ال
                                 

، توجيه النظر إلى أصول 30، أصول التخريج ودراسة الأسانيد لمحمود الطحان1/132فتح المغيث: انظر (3)
 .3/146الأثر

 .3/143، الشذا الفياح للأبناسي 39الإلماع لليحصبي: انظر ( )

 .94والصرفية لمحمد سمير اللبدي معجم المصطلحات النحوية: انظر (1)

 .31التخريج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب الباحسين: انظر (4)

 .31المرجع السابق: انظر (4)

 .3/41تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان: انظر (9)

تخريج الفروع على  ،34، التخريج عند الفقهاء والأصوليين340، المدخل لابن بدران3/9الإنصاف للمرداوي: انظر (1)
 .3/44الأصول لعثمان شوشان

 (.3)، حاشية رقم 34التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (2)
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ين والفقهاء، وعلى نحو يبين المعنى اللغوي لكلمة التخريج والمعنى الاصطلاحي عند الأصول

، والعلاقة ظاهرة بينهما في المعنى الأول (تخريج الفروع على الأصول) أخص ما يسمى عندهم بـ
الإنفاذ عن : مضعفاً فالمعنى( خرجّ)الشيء، وإذا كان الفعل  النفاذ عن: من المعاني اللغوية، وهو

وإظهار له عملية إنفاذ للفرع من دليله، : الشيء، وهو الأنسب؛ لأن التخريج الاصطلاحي
 (3).، بواسطة القاعدة الأصوليةبعد أن كان مختفياً 
 :في اللغة والاصطلاح فروعتعريف ال

يدل على عدة معانٍ،  ( )ء والعين أصل صحيحجمع فرع، والفاء والرا :في اللغة فروعال
: فروع الكتفين، أي: العلو، ومنه: فرعّ بين القوم إذا فرّق بينهم، ومنها: التفريق، يقال: منها

 (1).تفرعت أغصان الشجرة إذا كثرت: ويطلق على الكثرة، يقال أعاليهما،
 :منها ،الشريعة الفرع على معانٍ عدةعلماء طلق ي :في الاصطلاح فروعال
 (4).الراوي عن غيره/ أ

 (4).الشاهد عن غيره/ ب
 (9).ما يطلب حكمه بالقياس الشرعي/ جـ
 (1).مَن لشخص عليه ولادة/ د
وهذا الإطلاق هو  (2)أحكام الشريعة المبينة في كتب الفقه، والتي لا تعلق لها بالعقائد،/ هـ
 .المراد هنا

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
ن الحكم العلو، حيث إ: وهو ،لعلاقة بينهما في المعنى الثاني من المعاني اللغويةتظهر ا

                                 
  .3/43تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان: انظر (3)

 .4/463مقاييس اللغة: انظر ( )

 .49 /2، لسان العرب06 ، مختار الصحاح للرازي44 / تهذيب اللغة للأزهري: انظر (1)

 .49 / توضيح الأفكار للصنعاني: انظر (4)

 .1  /1، حاشية ابن عابدين141/ مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي: انظر (4)

 .366/ المعتمد لأبي الحسين البصري: انظر (9)

 .2/412، البحر الرائق لابن نجيم9/41روضة الطالبين للنووي: انظر (1)

 .403/ ، أبجد العلوم للقنوشي3/36، نشر البنود للشنقيطي3/9توضيح للتفتازانيشرح التلويح على متن ال: انظر (2)
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 .الشرعي للفرع المخرجّ على أصل علا وارتفع ببنائه عليه

 :في اللغة والاصطلاح صولتعريف الأ
أساس : جمع أصل، والهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول، أحدها :في اللغة صولالأ

 .ا أنا بصدد بيانههو المناسب لم، و (3)الشيء، وهو الأصل
لا أصل له ولا : الشرف والحسب، ومنه قولهم: ويطلق الأصل على معاني لغوية عدة، منها

أصل : كما يطلق على أسفل الشيء، ومنه قولهم  اللسان،: الحسب، والفصل: فالأصل ،فصل
  ( ).أسفلها الذي في الأرض: الشجرة، أي
 :أبرزها ،على معانٍ عدة الأصل الأصولعلماء طلق ي :في الاصطلاح صولالأ
 (1).القاعدة/ أ

 (4).الدليل/ ب
 (4).الراجح/ جـ
 (9).المستصحَب/ د
  (1).المقيس عليه/ هـ

 .الإطلاق الأول :ه المعاني متقاربة، إلا أن الأقرب إلى المراد هنا هووهذ
 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

من فروع  اأساس لما يبنى عليه إن القاعدةة؛ حيث ظاهرة جلي العلاقة بين المعنيين
 .وأحكام
 :لمصطلح تخريج الفروع على الأصول التعريف اللقبي: ثانياا 

                                 
 .3/306مقاييس اللغة: انظر (3)

 .1/441 ، تاج العروس للزبيدي2 1/1، القاموس المحيط33/39، لسان العرب3/306مقاييس اللغة: انظر ( )

 .4 غية الآمل للصنعاني، إجابة السائل شرح ب3/2فواتح الرحموت لابن نظام الدين: انظر (1)

، تيسير التحرير 3/91، كشف الأسرار للبخاري3/9، التمهيد لأبي الخطاب3/393شرح اللمع للشيرازي: انظر (4)
 .3/6لأمير بادشاه

 .3/2، فواتح الرحموت3/1نهاية السول للإسنوي: انظر (4)

 .3/2، فواتح الرحموت3 /3الإبهاج للبيضاوي: انظر (9)

 . 4/ ، التوضيح في حل غوامض التنقيح للمحبوبي 4لفصول للباجيإحكام ا: انظر (1)
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كعلم مستقل، بل كان عملًا من أعمال تخريج الفروع على الأصول لم يبرز عند المتقدمين  

فلا لا تأصيلًا لها، وعليه  المجتهد، وما ألفه المتقدمون في هذا الباب كان تطبيقاً لعملية التخريج
، هفي تعريف ني المعاصر ينلذا اجتهد بعض الباحث؛ (3)يوجد حسب علمي تعريف له عندهم

 :باعتباره لقباً على علم بتعريفات عدة، أبرزها ما يلي فعرفوه
 هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية؛ لرد الفروع إليها؛ بياناً "/ 1

، أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو لأسباب الخلاف
 .( )"أصولهم

ولو أجريت العلل على " يبحث عن علل: "أنه قال فيه :ومما يؤخذ على هذا التعريف
: المعنى الاصطلاحي لكان الأمر قياساً لا تخريجاً، كما أنه أخرج منه ما هو داخل فيه، وهو

ذ التخريج قد يكون على مذهب واحد، فليس فيه بيان لأسباب الخلاف،  التخريج المذهبي؛ إ
 (1).كما نصّ على ذلك في التعريف

يبحث عن علل أو : "أنه عطف قبل أن يضيف في قوله: ومما يمكن أخذه عليه كذلك
 .الإضافة ثم العطف: والأفصح في اللغة" مآخذ الأحكام الشرعية

القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية  يعُرف به استعمال العلم الذيهو "/ 2
 .(4)"العملية من أدلتها التفصيلية

أن التخريج قد اصطلح العلماء على إطلاقه على عمل  :ومما يؤخذ على هذا التعريف
وهذا التعريف منطبق على ما يقوم به المجتهد المطلق من استنباط الأحكام من المجتهد المقيد، 

 .لقواعد الأصولية، وهذا لا يسمى تخريجاً أدلتها باستعمال ا
علمٌ يتوصل به إلى معرفة مآخذ المسائل الفقهية، ومعرفة أسباب الاختلاف فيها، هو " /3

ويقتدر به على تقعيدها، وتنظيرها، والمقارنة بين المختلف فيه، وردّ النوازل إلى تلك المآخذ، 
 .(4)"والاعتلاء على مقام الاجتهاد الاستنباطي

                                 
 .29 ، علم تخريج الفروع على الأصول لمحمد بكر31التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (3)

 .44التخريج عند الفقهاء والأصوليين ( )

 .22 علم تخريج الفروع على الأصول: انظر (1)

 .3/91ان شوشانتخريج الفروع على الأصول لعثم (4)

 .4  /3دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول لجبريل ميغا (4)
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أنه أطال في التعريف، وأدرج فيه أموراً ليست من حقيقة  :ا يؤخذ على هذا التعريفومم

ويقتدر به على تقعيدها، وتنظيرها، والمقارنة بين : "التخريج، بل هي نتيجة له، وذلك في قوله
 ".المختلف فيه، والاعتلاء على مقام الاجتهاد الاستنباطي

التي بنى عليها الأئمة أو أحدهم الأحكام  العلم الذي يبين القواعد الأصوليةهو "/ 4
الشرعية التي أفتوا بها في الفروع، مع ربط هذه الفروع بقواعدها، أو إلحاق غيرها مما لم يُـفْتِ فيه 

 .(3)"الأئمة بهذه القواعد
  .لبيان أنه علم قائم بذاته" العلم: "فقوله ولعل هذا التعريف أقرب التعريفات؛

فيه بيان لطرق التخريج، فقد يكون تخريجاً مقارناً،  "أو أحدهم، ئمةبنى عليها الأ: "وقوله
  .وقد يكون مذهبياً 

مما لم يُـفْتِ فيه الأئمة بهذه  مع ربط هذه الفروع بقواعدها، أو إلحاق غيرها: "وقوله
 ( ).بيان لنوعي التخريج، فقد ينص الإمام على الفرع، وقد يسكت عنه" القواعد
 
 
 
 
 
 

                                 
 .22 علم تخريج الفروع على الأصول (3)

 .22 المرجع السابق: انظر ( )
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 .تخريج الفروع على الأصول علم (3)موضوع: المطلب الثاني
كانت تلك الموضوعات أعلم تخريج الفروع على الأصول يبحث في عدة موضوعات سواء 

من حيث بناء  القواعد الأصولية :ولعل الموضوع المقصود أصالة هو ( )تبعاً، ممقصودة أصالة أ
 (1).القواعد الأصولية ابتناؤها علىحيث  الفروع الفقهية عليها، والفروع الفقهية من

 :وما سواها من الموضوعات تبحث في هذا العلم تبعاً، ومن هذه الموضوعات
الأدلة الشرعية، من حيث استخراج الأحكام الشرعية العملية منها بواسطة القواعد / أ

 .الأصولية
أصول الأئمة وقواعدهم، من حيث الاعتماد عليها في  استخراج أحكام الفروع / ب
 .الفقهية
 (4).المخرِّج، من حيث أهليته، وما يتعلق به من أحكام/ جـ

                                 
ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان لعلم الطب، فإنه يبحث فيه عن أحواله من :موضوع كل علم هو" (3)

التعريفات " ة والمرض، وكالكلمات لعلم النحو، فإنه يبحث عن أحوالها من حيث الإعراب والبناءحيث الصح
 .  3/1، أبجد العلوم104للجرجاني

 . 3/2، تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان44التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر ( )

، تخريج 09 /3ليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول، دراسة تح49التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (1)
 .26 ، علم تخريج الفروع على الأصول 3/2الفروع على الأصول لعثمان شوشان

 . 3/2، تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان44التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (4)
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 .علاقة علم تخريج الفروع على الأصول بعلم أصول الفقه: المطلب الثالث
العلم بالقواعد التي يتُوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من : علم أصول الفقه هو

 .(3)أدلتها التفصيلية
أصول الفقه مقرّر علم هذين العلمين علاقة وثيقة؛ فإن إذا تقرّر هذا فإن العلاقة بين 

والتخريج مطبق لها؛ لتحقيق الثمرة المرجوة من وضع القواعد الأصولية،  للقواعد الأصولية،
 ( ).استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية: وهي

 فروعاً فقهية محضة، بهذا يتبين أن علم تخريج الفروع على الأصول ليس أصولًا محضة ولا
بل هو جامع بين العلمين، وهذا لا يفقده صفة الاستقلالية شأنه شأن غيره من العلوم التي 

 (1).ينبني بعضها على بعض
مذهب : "، حيث قالما ورد في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني :مثال ذلك

وذهب كثير من ... ،ضي الفورأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقت :(هـ04 ت)الشافعي
ويتفرع  ...،إلى أنه على التراخي :وطائفة من علماء الأصول (هـ340ت) أصحاب أبي حنيفة

وعندهم على  ،كاة تجب على الفور عند الشافعيمنها أن الز : عن هذا الأصل مسائل
 (4)."التراخي

أن الأمر : أصله فقد خرج الزنجاني رأي الشافعي في وجوب الزكاة على الفور؛ بناءً على
، وعند أبي حنيفة وجوبها على التراخي؛ تخريجاً على المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور

  .تراخيأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي ال: أصله

                                 
، المختصر في أصول الفقه 9 /3، الإبهاج 4 /3لسبكيرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين ا: انظر (3)

 .3/34، تيسير التحرير3/19، التحبير شرح التحرير للمرداوي10للبعلي

 .3/11تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان: انظر ( )

، 24 /3ول، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأص3/11تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان: انظر (1)
 .22 علم تخريج الفروع على الأصول

 .330-302تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (4)
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 .استمداد علم تخريج الفروع على الأصول: المطلب الرابع
 :أبرزها ،مٍ عدةيستمد علم تخريج الفروع على الأصول مادته من علو 

 :(3)علم أصول الفقه/ 1
التي _أن علم تخريج الفروع على الأصول مبني على القواعد الأصولية :ووجه استمداده منه
وما يمكن أن يخرجّ عليها من مسائل وفروع، كما أنه يستمد منه ما _ هي العمدة في التخريج

 ( ).يتعلق بالشروط التي يلزم توفرها في المخرِّج
 :(1)أسباب الخلافعلم / 2
بيــان مآخــذ العلمــاء، وأســباب اخــتلافهم، : الغايــة مــن هــذا العلــمأن : ووجــه اســتمداده منــه     

ودفاعهم عن أصولهم التي بنوا عليها استنباطاتهم للأحكام الفرعية، وهـذا ممـا لـه أثـر علـى عمليـة 
  (4).التخريج
 :(4)المنطقعلم / 3
الــنظم، والأســاليب؛  اســتعمال ، مــنلــق بكيفيــة التخــريجبيــان مــا يتع :ووجــه اســتمداده منــه     

واســـتعمال بعـــض الأقيســـة المنطقيـــة عنـــد مـــن يـــرى جـــواز  (9)لترتيـــب مقـــدمات الحكـــم الشـــرعي،
 (1).استعمالها في عملية التخريج

 :الفقه علم أما
باعتبـار أن ، (2)تخـريج الفـروع علـى الأصـولمصـدراً يُسـتمد منـه علـم  عـدّهفمن العلمـاء مـن 

                                 
، تخريج 06 /3، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول93التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (3)

 .60 ، علم تخريج الفروع على الأصول3/21الفروع على الأصول لعثمان شوشان

 .3/21، تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان93التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر ( )

 .93التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (1)

 .93المرجع السابق: انظر (4)

 .3/21، تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان91التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (4)

 .91ريج عند الفقهاء والأصوليينالتخ: انظر (9)

 .3/21تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان: انظر (1)

، علم تخريج 06 /3، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول93التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (2)
 . 60 الفروع على الأصول
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راء الفـــروع الفقهيـــة يوصـــل إلى معرفـــة مآخـــذ العلمـــاء الـــتي بنـــوا عليهـــا أحكـــامهم، ومعرفـــة اســـتق

  (3).أسباب اختلاف العلماء التي هي من مقاصد علم التخريج
علم الفقه ليس داخلًا في حقيقة عملية التخريج، ولكنه ثمرة ف :لكن هذا الأمر غير مسلّم

لأنه هو الذي  علم تخريج الأصول من الفروع؛: هو وإنما العلم الذي يُستمد من الفقه ( )لها،
 .تتم فيه عملية استخراج أصول الأئمة من خلال تتبع الفروع الفقهية المأثورة عنهم

أن باعتبار  :(1)مصدراً لعلم تخريج الفروع على الأصولاللغة العربية  بعض العلماءوعدّ 
دلالات الألفاظ ن كثيراً من مباحث كما أ  (4)معرفة دلالات الأدلة متوقف على معرفة اللغة،

 (4).متعلق باللغة العربية، وهذه الدلالات هي التي تبنى عليها آراء العلماء وأصولهم
هذا الاستمداد في حقيقته راجع إلى علم أصول الفقه؛ إذ أن  لأن :لكن هذا الأمر غير مسلّم

لية المبنية على قواعد اللغة استمداد التخريج من اللغة العربية إنما هو بقدر القواعد الأصو 
 (9).العربية

                                 
 .93التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (3)

 .93المرجع السابق: انظر ( )

 .3/21، تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان93التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (1)

 .93التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (4)

 .3/21، تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان93التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (4)

 .63 ريج الفروع على الأصولعلم تخ: انظر (9)
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 (3).وتطوره نشأة علم تخريج الفروع على الأصول: المطلب الخامس
تخريج الفروع على الأصول موجود منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد ذكر ابن القيم 

، رحمه الله أنهم كانوا يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعض( هـ143ت)
 ( ).ويعتبرون النظير بنظيره، ويبنون الوقائع على الأصول من الأدلة الشرعية

هذا الفعل منهم في حقيقته تخريج للفروع على الأصول، ولكن لم يصطلح على بعض و 
لم يكن هذا العمل   ذلك الوقت لم يتضح بعد، ثم إنتسميته تخريجا؛ً لكون علم الأصول في

لنبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كانوا في عهده يرجعون إليه في متمحضاً عندهم إلا بعد وفاة ا
 .إلا في حالات نادرة معرفة الأحكام

في بناء المسائل الفرعية على  وسار التابعون وتابعوهم، وكبار الأئمة على منهج الصحابة
إنما تخريجاً، و ونه أصولها، ولكن لم يكن مصطلح التخريج معروفاً آنذاك، وما يقومون به لا يسم

 .يسمونه اجتهاداً 
ثم بعد أن توسع الاجتهاد، ونشأت المذاهب الفقهية، عمل كبار أتباعها على بيان أحكام 
الوقائع الجديدة التي لم يرد عن أئمتهم فيها شيء، وذلك بقياسها على وقائع مشابهة نص 

روع على الأصول، الإمام على حكمها، وهذه المرحلة تعتبر البداية الحقيقية لنشأة علم تخريج الف
 .والتي تمثلت في القرنين الثاني والثالث الهجريين

المنصوص عليها إلى  لتأليف في ردّ فروع الأئمة، فبدأ اوتطور الأمر في القرن الرابع الهجري
، وهذا الكتاب وإن كان  (أصول الشاشي)كتاب : أصولهم، وأول كتاب ظهر في هذا الأمر

 .دد من فروع المذهب على الأصول التي قرّرهاكتاب أصول إلا أنه تضمن تخريج ع
، (هـ114ت) لأبي الليث السمرقندي (تأسيس النظائر الفقهية)ثم جاء بعده كتاب 

لأبي زيد الدبوسي، وهذان الكتابان يغلب عليهما التخريج على ( تأسيس النظر)وكتاب 
ريج إما على سبيل القواعد الفقهية، وبينهما شبه كبير، وقد عدّهما العلماء من كتب التخ

                                 
وما بعدها، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج  99التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر في نشأة هذا العلم وتطوره (3)

وما بعدها، علم تخريج  3/66، تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان432/ -4 3/1الفروع على الأصول
 .61 - 6 الفروع على الأصول

 . 3/99،3إعلام الموقعين لابن القيم: نظرا ( )
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 .التساهل، أو باعتبار ما فيهما من أصول فقهية قليلة
تخريج الفروع على )الزنجاني كتابه  ألّف ثم تتابعت الكتب في المذاهب الأربعة إلى أن

في القرن السابع الهجري، ويعتبر كتابه هذا أول كتاب مختص في تخريج الفروع الفقهية ( الأصول
ذكر المسألة الأصولية أو الفقهية التي يريد  :في كتابه الزنجاني وقد نهجعلى القواعد الأصولية، 

التخريج عليها، ثم ذكر الخلاف فيها، وما انبنى على ذلك الخلاف من الفروع، واقتصر في ذكره 
 .يةالكالمللأصول على المذهب الشافعي والحنفي إلا في مسألتين ذكر فيهما مذهب 

مفتاح الوصول في بناء الفروع )في كتابه  (هـ130ت) تلمسانيال: ثم تبعه في القرن الثامن
وقد تضمن الكتاب جملة كبيرة من موضوعات الأصول ومسائله، وفوائد جمة، ( على الأصول

لكنه لم يكن مستوعباً لجميع أبواب الأصول؛ إذ خلا من مباحث الاجتهاد والتقليد، 
صولية بالفروع الفقهية المختلف فيها بناءً على في كتابه المسائل الأ والتعارض والترجيح، وقد قرن

الاختلاف في القواعد الأصولية، كما أنه كان مبتعداً عن الأسلوب الجدلي، والحجاج المنطقي، 
مستقلًا في استدلالاته، ومكتفياً في عرض الخلاف على ذكر مذهب الحنفية، والمالكية، وكان 

 .والشافعية، ولا يذكر غيرهم إلا نادراً 
وقد ( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول)في كتابه  (هـ 11ت) جاء الإسنويثم 

ضمّنه كثيراً من القواعد الأصولية في أغلب أبواب الأصول، ثم فرعّ عليها المسائل الفقهية، فهو 
يذكر الدليل أو القاعدة الأصولية، ثم يذكر الخلاف على وجه الاختصار، ثم يبني عليها الفروع 

 .على حسب مذهب الشافعي، ولا يخرج عنه إلا قليلاً الفقهية 
القواعد والفوائد الأصولية، وما يتعلق بها من ) في كتابه (هـ201ت) ثم تبعهم ابن اللحام

كل القضايا يستوعب  بالجانب التطبيقي كثيراً، ولم  وهو كتاب يهتم ،(الأحكام الفرعية
نها، ويذكر وجهات النظر فيها غالباً، ثم يورد ما الأصولية، لكنه كان يحرّر القاعدة ويبين المراد م

ينبني عليها من فروع فقهية، مقتصراً في هذا التفريع على مذهب الحنابلة، وكان قد رتّب مسائله 
  .بحسب ما رآه من ترتيب أصولي

إلى عصرنا الحاضر، وقد اهتم العلماء والباحثون في هذا  ثم توالت المؤلفات في هذا الباب
 : الدراسات التأصيلية الحديثةلم تخريج الفروع على الأصول تأصيلاً وتطبيقاً، فمن العصر بع

  .مد بن بكر بن إسماعيل حبيبعلم تخريج الفروع على الأصول لمح
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بريل بن لج ءالأصوليين والفقهادراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند 

  .المهدي علي ميغا
 :تي جمعت بين التأصيل والتطبيقومن الدراسات الحديثة ال

يعقوب بن عبدالوهاب ل( طبيقية تأصيليةدراسة نظرية ت)التخريج عند الفقهاء والأصوليين 
 . الباحسين

عثمان بن محمد الأخضر ل (ية ومنهجية وتطبيقيةتاريخ دراسة) تخريج الفروع على الأصول
 .شوشان

 :روع على الأصولفي مجال تخريج الفالحديثة ومن الدراسات التطبيقية 
لخالد بن  (هـ3 34ت)تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ محمد بن عثيمين

 .عبدالرحمن الشاوي
لسلمان بن  (هـ6 31ت)تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ محمد بن إبراهيم

 .سليمان الغفيص
 .اليحياالد بن محمد بن عبدالعزيز لخ تخريج الفروع على الأصول من كتاب كشاف القناع

لريم بنت ( هـ3161ت)تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
 .فهد العتيبي
الدراسة التي أقدمها تصب في هذا المجال، وهي شاهد عيان على أن الاهتمام وهذه 

 .بتخريج الفروع على الأصول قائم حتى اللحظة
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 .لى الأصولأهمية علم تخريج الفروع ع: المطلب السادس
لعلم تخريج الفروع على الأصول فوائد عديدة، تُظهر أهميته، وتبعث على طلبه وتحصيله، 

 :وضرورة إتقانه، ويمكن تلخيص فوائده الكثيرة بما يأتي
، وأنها مبنية على أسس علمية الوقوف على مآخذ الأئمة، ومعرفة أسباب اختلافهم،/ 3

 (3).ومناهج مختلفة في الاستنباط
مية الملكة الفقهية في الاستنباط، والترجيح، وتفريع المسائل على أدلتها، والقدرة على تن/  

 ( ).النظر في النوازل والحكم فيها
 (1).القدرة على تخريج آراء جديدة للأئمة في مسائل لم ينسب إليهم فيها شيء/ 1
 (4).يةإثراء علم أصول الفقه بالأمثلة، والتطبيقات الفقهية للقواعد الأصول/ 4
إخراج علم أصول الفقه من جانبه النظري إلى مجال تطبيقي عملي يكسبه مزيداً من / 4

 (4).الوضوح، ويحقق الغاية والفائدة من أصول الفقه
المساعدة على ضبط المسائل الفقهية، وحفظها، وذلك بربط الجزئيات المتناثرة بأصل / 9

 (9).واحد يسهل معه الإلمام بها، والإحاطة بفهمها

                                 
، تخريج 06 /3، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول46التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (3)

 .3/93الفروع على الأصول لعثمان شوشان

، تخريج 06 /3ى الأصول، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع عل93التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر ( )
 .3/41الفروع على الأصول لعثمان شوشان

 .3/93، تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان06 /3دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول: انظر (1)

 .46التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (4)

 .3/41فروع على الأصول لعثمان شوشان، تخريج ال90التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (4)

 .90التخريج عند الفقهاء والأصوليين: انظر (9)
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 .حكم تعلم علم تخريج الفروع على الأصول: المطلب السابع
تخريج الفروع على الأصول رتبة من مراتب الاجتهاد الشرعي؛ إذ أنه يربط الفروع 
بالأصول، وعليه فإن تعلمه لا يخرج عن الوجوب الكفائي بالنسبة للأمة، فإذا قام به من يكفي 

عينياً على من تصدى للإفتاء، أو القضاء، أو  سقط الإثم عن البقية، ويكون واجباً وجوباً 
 (3).استنباط الأحكام في النوازل

  

                                 
  .3/91، تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان33 /3دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول: انظر (3)
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 :المبحث الثاني

  التعريف بالإمام أبي المظفر السمعاني

 :مطلبان وفيه 

الحالة السياسية والدينية في عصر الإمام أبي المظفر : الأول طلبالم

 .السمعاني

 .حياة الإمام أبي المظفر السمعاني: المطلب الثاني
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 :المطلب الأول

 م أبي المظفر السمعانيالحالة السياسية والعلمية في عصر الإما

 :مسألتانوفيه 

 .الحالة السياسية في عصر الإمام أبي المظفر السمعاني: الأولى سألةالم

 .الحالة العلمية في عصر الإمام أبي المظفر السمعاني: سألة الثانيةالم
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 (3).السمعاني أبي المظفرالحالة السياسية في عصر الإمام : المسألة الأولى
عاش الإمام السمعاني في القرن الخامس الهجري، وفي هذه الفترة كانت البلاد الإسلامية 

متعددة بعد ضعف الخلافة العباسية، واستبداد القادة والوزراء قد تفككت إلى ممالك ودول 
بالأمر دون الخلفاء الذين انعدمت في كثير منهم الكفاءة لهذا المنصب، فأصبح كل من آنس 
في نفسه قوة من أمراء الأقاليم أعلن دولته واستقلاله عن سلطة الخلافة، ومع توسع الأمر قنع 

وليس في  التي يقدمها هؤلاء طوعاً لاكتساب الصفة الشرعية، الخليفة منهم بالتبعية الإسمية
 .مقدور الخليفة إرغامهم على ذلك إلا ماشاء الله

 :وقد توزعت الممالك في العالم الإسلامي مطلع القرن الخامس على النحو التالي
 .أكثر العراق وفارس بيد البويهيين يحكمونها باسم الخليفة العباسي

 .ينالأندلس بيد الأموي
 .وأكثر الشام بيد العبيديين والحجاز المغرب ومصر

 .الحمدانيون في أجزاء من الشام والعراق
 .آل مروان من الأكراد في ديار بكر

 .الرسّيّون والزياديون في اليمن
 .الغزنويون في الهند وخراسان

م في وقد بلغت سلطة الخليفة العباسي في بغداد مبلغاً كبيراً من الضعف، فقد كان الحك
أول هذا القرن بيد الملوك من آل بُـوَيْه، فالجيوش تحت قيادتهم، والولاة من بطانتهم، والضرائب 

 .تجبى إلى خزائنهم
هرم ملك آل بُـوَيْه، وتفرق  بداية  -القرن الخامس الهجري-كما عاصرت هذه الفترة 

 .ليينكلمتهم، فلم يستطيعوا حفظ البلاد من أعدائها الطارئين، ولا لصوصها المح

                                 
وما بعدها،  19 /2الحسن الشيباني الكامل في التاريخ لأبي: انظر في الحالة السياسية في القرن الخامس الهجري (3)

وما بعدها، التاريخ الإسلامي 4/311وما بعدها، وفيات الأعيان لابن خلكان 1/ 3البداية والنهاية لابن كثير
وما بعدها، موجز التاريخ  11وما بعدها، نفوذ السلاجقة السياسي لمحمد مسفر الزهراني 9/360لمحمود شاكر

وما  3/401بعدها، موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالها لشاكر مصطفى وما 31 الإسلامي لأحمد العسيري
 .بعدها
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هذه حال حاضرة الدولة الإسلامية والمناطق التابعة لها، أما خراسان موطن الإمام  

السمعاني فقد كانت أفضل استقرارا؛ً إذ لم يدخل القرن الخامس الهجري إلا وقد دخلت تحت 
ولاية الغزنويين الذين كانوا في أوج قوتهم، فقد ضمت مملكتهم أجزاء كبيرة من بلاد الهند، 

 .، وأفغانستان، وخراسان، والري وغيرها من البلاد المتاخمة لهاوكشمير
كان هذا في أول القرن الخامس الهجري، ثم بدأت طلائع دولة جديدة في التكون خلفاً 
للغزنويين في خراسان، هي دولة السلاجقة التي دامت سلطتها حتى انتهاء القرن الخامس 

 .الهجري، وحياة المؤلف معاصرة لدولتهم
هـ،  41بدأت ولايتهم الفعلية بانتزاعهم نيسابور، ومرو من أيدي الغزنويين عام وقد

وبعد أن قويت شوكتهم وبسطوا نفوذهم على خراسان، وخوارزم، وبلاد الري، ووصلت طلائع 
جنودهم إلى حدود العراق استغاث بهم الخليفة العباسي في بغداد لإنقاذها من الطامعين 

هـ، واستقرت لهم الدولة في خراسان والعراق حتى 442خلوها عاموالمفسدين، وما لبث أن د
 . نهاية هذا القرن
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 (3).السمعانيأبي المظفر الإمام ة في عصر الحالة العلمي: المسألة الثانية
تميز القرن الخامس الهجري الذي عاش فيه الإمام السمعاني بنهضة علمية كبيرة، فقد 

اء الأفذاذ الذين كانوا نجوماً أضاءوا سماءه بما بذلوه من جهود  ازدان هذا القرن بكوكبة من العلم
 .ركان لها عظيم الأثر في مسار العلم في عصرهم، والعصور اللاحقة إلى عصرنا الحاضكبيرة  

علماء هذا  وكانت مهمة هؤلاء العلماء ودأبهم هو نشر العلم تدريساً وتأليفاً، ومن أبرز
 :القرن

 (هـ441ت) .بصريالإمام أبو الحسين ال/ 3
 (هـ441ت) .الشيخ سليم الرازي الفقيه الشافعي/  
 (هـ440ت) .القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي/ 1
 (هـ449ت) .الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري/ 4
 (هـ442ت) .القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي/ 4
 (هـ491ت) .الإمام الحافظ المحدث الخطيب البغدادي/ 9
 (هـ491ت) .مام الحافظ ابن عبدالبر المالكي الفقيه المحدثالإ/ 1
 (هـ464ت) .الإمام أبو الوليد الباجي الفقيه المالكي/ 2
 (هـ419ت) .الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي/ 6
 .( )الإمام أبو نصر بن الصباغ الشافعي/ 30
 .إمام الحرمين أبو المعالي الجويني/ 33
 (هـ421ت) .ي الحنفيفخر الإسلام البزدو /  3
كرهم صورة واضحة لانتشار العلم بما بذلوه ذ يعطي  ء أعلام من أعلام هذا القرنلافهؤ 

                                 
وما بعدها، سير أعلام النبلاء  2/39الكامل في التاريخ: انظر في الحالة العلمية في القرن الخامس الهجري (3)

علم أصول الفقه  وما بعدها،340/ 3وما بعدها، البداية والنهاية2 3/ وما بعدها، وفيات الأعيان36/64للذهبي
 .وما بعدها3/24في القرن الخامس الهجري لعثمان شوشان

، أبو شيخ الشافعية الفقيه المعروف بابن الصباغ ،عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي: هو ( )
، من بصره في آخر عمره وكف ،س بالنظامية بعد أبي إسحاقدرّ  ،اً خيرّ  ناً ديّ  ،ثبتا حجة كانهـ،  400ولد سنةنصر، 
. هـ411جمادى الأولى سنة توفي في، وكتاب تذكرة العالم والطريق السالم ،وكتاب الكامل ،كتاب الشامل: مؤلفاته
 .32/494،494، سير أعلام النبلاء 6/31،3المنتظم لابن الجوزي: انظر
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 .في مجالي التدريس والتأليف

 :أما التدريس
فقد تميز هذا القرن بالعناية بإنشاء المدارس الحكومية، وإجراء الجرايات على الطلبة، 

 .زير للتدريس فيهاوتفريغ المدرسين ذوي الكفاءة والعلم الغ
نظام : وزير الدولة السلجوقية :وكان الفضل في ذلك بعد الله لوالٍ عادل فاضل هو

، الذي عرف عنه العلم والجود، وإكرام العلماء، ورعاية مصالح الدولة، والعناية بتدبير (3)الملك
، يقضي معهم أمورها على خير وجه وأفضله، وكان مجلسه على الدوام عامراً بالفقهاء والعلماء

 ( ).غالب نهاره، ويبالغ في إكرامهم، ورفع مقامهم
في  فبنى مدرسةلسيطرة السلاجقة،  ةالتابع في أنحاء البلادوقد اعتنى بإنشاء المدارس 

بغداد، ومدرسة في بلخ، ومدرسة بنيسابور، ومدرسة بهراة، ومدرسة بأصبهان، ومدرسة 
، كما (المدارس النظامية: )وأطلق عليها اسم ،(4)، ومدرسة بالموصل(1)بالبصرة، ومدرسة بمرو

 : حرص على إسناد التدريس فيها إلى أكفأ علماء عصره، فمن ذلك
إلزامه الإمام أبا إسحاق الشيرازي بتولي مجلس التدريس في المدرسة النظامية ببغداد، وكان 

إلى أبي المظفر  الدرس في نظامية نيسابور إلى إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وفي مرو
 (4).السمعاني

ولم تكن هذه المدارس هي المدارس الوحيدة في الدولة، فقد سبقتها مدارس أخرى، بل  
المدرسة البيهقية، والمدرسة السعدية، ومدرسة : كان في نيسابور وحدها مدارس عدة، منها

                                 
هـ، كان وزيراً للسلطان 402بير، ولد سنةالحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، أبو علي، نظام الملك، الوزير الك: هو (3)

ألب أرسلان، ثم لابنه ملكشاه، استمر في الوزارة عشرين سنة، وكان شافعياً أشعرياً، متديناً عامر المجلس بالقراء 
، 36/64سير أعلام النبلاء: انظر. هـ442والفقهاء، وهو الذي بنى المدارس النظامية، قتل على يد باطني سنة

 .2 3/ وفيات الأعيان

، 340/ 3، البداية والنهاية2 3/ ، وفيات الأعيان36/64، سير أعلام النبلاء 2/39الكامل في التاريخ: انظر ( )
 .3/134الدارس في تاريخ المدارس لعبدالقادر النعيمي

لبلدان لياقوت معجم ا: انظر. مرو الشاهجان تمييزاً لها عن مرو الروذ: مدينة كبيرة مشهورة بخراسان، يقال لها: مرو (1)
 .تركمانستانفي  منطقة ماريعاصمة ، وهي نهر المرغابعلى ضفاف حالياً تقع مدينة مرو ، و  4/33الحموي

 .4/134،131طبقات السبكي: انظر (4)

 .64/ 3البداية والنهاية: انظر (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 التعريف بعلم تخريج الفروع على الأصول وبالإمام السمعاني وكتابيه الاصطلام وقواطع الأدلة: لتمهيدا

41 
 (3).الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني

 .مرت في نشر العلم وتخريج العلماءهذا إضافة إلى حلقات المساجد التي است
 :وأما التأليف

فقد خلّف علماء هذا العصر نتاجاً ضخماً من الكتب العلمية، فمن المؤلفات في علم 
 :أصول الفقه على سبيل المثال

 .لأبي الحسين البصري المعتمد/ 3
 .العدة لأبي يعلى الحنبلي/  
 .ازياللمع، والتبصرة، وشرح اللمع لأبي إسحاق الشير / 1
 .قواطع الأدلة لأبي  المظفر السمعاني/ 4
 .البرهان لأبي المعالي الجويني/  4
 (هـ430ت) .التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني/ 9
  .بن حزم الظاهريالإحكام لا/ 1
  .تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي/ 2
  .كنز الوصول إلى معرفة الأصول لفخر الإسلام البزدوي/ 6
  .ل في أحكام الأصول للباجيام الفصو إحك/ 30

العلم  من له دراية في هذا وكل، هذه الكتب أشهر نتاج علماء العصر في علم الأصول
كونها الأساس لكل مؤلَّف جاء و ، ومنزلتها العالية في علم الأصول ،يمة هذه المؤلفاتيدرك ق
 .بعدها

وقد  ،ها التعصبوالتي منشؤ  ،ذلك العصر من بعض المضايقات للعلماء ذا لم يخلومع ه
ما : منها، بعض الحوادث التي وقعت في الأراضي التابعة للدولة السلجوقية ذكر بعض المؤرخين

من الحج  ه حين دخل مرو عائداً 492بي المظفر السمعاني في مرو عام للمؤلف الإمام أحصل 
، روهل مواضطرب أ، فهاجت الفتنة، ، والتزامه مذهب الشافعيوأعلن تركه للمذهب الحنفي

 ( ).ابورفخرج منها إلى نيس، وأمر الوالي بإخراجه من مرو، واموتشوش الع

                                 
 .4/134،131طبقات السبكي: انظر (3)

 .36/339سير أعلام النبلاء: انظر ( )
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 :المطلب الثاني

 حياة الإمام أبي المظفر السمعاني

 :سبع مسائلوفيه 

 .ونشأته السمعاني ومولدهأبي المظفر  لإمام نسب ا: الأولى سألةالم

 .السمعاني للعلمأبي المظفر طلب الإمام : المسألة الثانية

 .السمعاني وتلامذتهأبي المظفر شيوخ الإمام : المسألة الثالثة

 .السمعانيأبي المظفر مؤلفات الإمام : المسألة الرابعة

 .ومذهبه يالسمعانأبي المظفر عقيدة الإمام : المسألة الخامسة

 .السمعانيأبي المظفر أعمال الإمام : المسألة السادسة

 .السمعانيأبي المظفر وفاة الإمام : المسألة السابعة
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 .ونشأته السمعاني ومولدهأبي المظفر نسب الإمام : المسألة الأولى
  :اسمه ونسبه

هو الإمام العلامة الحافظ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبّار بن أحمد بن محمد بن 
 (3).ار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبدالله السمعاني المروزيجعفر بن أحمد بن عبدالجبّ 

، ويجوز ( )بفتح السين المهملة وسكون الميم نسبة إلى سمعان بطن من تميم: والسمعاني
 .(1)بكسر السين أيضاً 

 (4).التي أقامت بها أسرة الشيخ، وكان بها مولده ونشأته نسبة إلى بلدة مرو: والمروزي
  :مولده
 .هـ في مدينة مرو9 4المؤلف في شهر ذي الحجة سنةولد 
  :نشأته

وكان بيته بيت علم وزهد، السمعاني في أسرة اشتهرت بالعلم والقضاء،  نشأ أبو المظفر      
 .(4)فتفقه على أبيه، ودرس الفقه الحنفي، وبرع فيه وبرز على أقرانه

واية، وكثر أصحابه وتلاميذه، وشاع سمع الحديث الكثير في صغره وكبره، وانتشرت عنه الر      
 (9).ذكره
 (1).وبعد أن قوي أبو المظفر، واشتد عوده رحل إلى نيسابور، لطلب المزيد من العلم     

 

                                 
، طبقات 193/ ، العبر في أخبار من غبر للذهبي36/334، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب لأبي سعد: انظر (3)

، اللباب لأبي الحسن 394/ 3، البداية والنهاية3/301، كشف الظنون للقسطنطيني 4/14السبكي
 .411/ ، هدية العارفين لإسماعيل باشا312/ الشيباني

 .66 /1الأنساب: انظر ( )

 .33 /1وفيات الأعيان: انظر (1)

 .36/334سير أعلام النبلاء: انظر (4)

 .36/336ء، سير أعلام النبلا4/144طبقات السبكي: انظر (4)

 .66 /1الأنساب: انظر (9)

 .36/336سير أعلام النبلاء: انظر (1)
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 .السمعاني للعلمأبي المظفر طلب الإمام : المسألة الثانية
وين، بدأ أبو المظفر السمعاني رحلاته في طلب العلم بنيسابور، ثم جرجان، وهمذان، وقز 

  (3).وسمع من علماء هذه البلدان
 ( ).وقد رزق مع هذا الجد في الطلب ذهناً حافظاً، وذاكرة قوية، وعقلاً فطناً 

على أيدي علماء في رحلته من العلم  لى الحج، وطلب المزيدثم إنه وهو شاب عزم ع
كل بلد يمر به في ، وقد تجرد لذلك، فلم يزل يحرص على لقاء علماء  البلاد التي يمر بها في طريقه

  (4).فدخل بغداد، والتقى علمائها، وناظر الفقهاء فيها (1)رحلته،
، (4)الزنجانيأبا القاسم ثم واصل رحلته إلى بلاد الحجاز، ولما وصل مكة صحب الإمام 

وتأثر به في سلوكه وعمله، وعلى يده استقر أمره على ترك الانتساب إلى مذهب الحنفية، 
 (9).لدخول  في سلك المنتسبين إلى الشافعيةوالمناظرة عليه، وا

وأثناء بقائه في مكة واصل طلبه العلم، وملازمة العلماء، ولا سيما مشايخ الحديث 
  (1).ورواته

همت في المزيد من نضوجه أس وقد أثرت هذه الرحلة في شخصيته العلمية تأثيراً  كبيرا؛ً إذ
لة الاجتهاد والاختيار، إضافة إلى زيادة الحصيلة تباع إلى مرحالفكري، وتخطي مرحلة التقليد والإ

 (2).العلمية
وأعلن رجوعه عن  ثم إنه عاد إلى بلده مرو بعد انتهاء رحلته الحجازية، وإتمام نسكه،

                                 
 .6  /1الأنساب: انظر (3)

 .344/ 3، البداية والنهاية36/336سير أعلام النبلاء: انظر ( )

 .4/111، طبقات السبكي36/331سير أعلام النبلاء: انظر (1)

 . 6/30المنتظم: انظر (4)

هـ 120بن علي بن الحسين، الشيخ الحافظ الزاهد الورع، أبو القاسم الزنجاني، ولد سنةسعد بن علي بن محمد : هو (4)
. هـ413أو قبلها، جاور بمكة مدة، وصار شيخ حرمها، كان فقيهاً حافظاً متقناً ثقة ورعاً كثير العبادة، توفي سنة

 .4/129، طبقات السبكي36/332سير أعلام النبلاء: انظر

 .4/111طبقات السبكي:انظر (9)

 .312/ ، اللباب6  /1الأنساب: انظر (1)

 .  /3عبدالله حافظ حكمي : مقدمة محقق كتاب قواطع الأدلة: انظر (2)
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مذهب أبي حنيفة، وانتقاله إلى مذهب الشافعي، فثار العوام وكادت تقع فتنة بين أصحاب 

منها إلى طوس ثم  من البلد، فخرج بي المظفر بالخروجالمذهبين، إلى أن جاء الأمر من الوالي لأ
  (3).رس ويذكّ ، وأقام بها مدة يدرّ نيسابور

ثم رجع إلى بلده مرو، وقد ذاع صيته، وعظمت منزلته، وكثر أصحابه وتلاميذه، فبقي 
 ( ).فيها إلى وفاته

 
 

                                 
 .4/144طبقات السبكي: انظر (3)

 .4/144المرجع السابق: انظر ( )
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 .السمعاني وتلامذتهأبي المظفر شيوخ الإمام : المسألة الثالثة
  :شيوخه

التلمذة على يد جمع من العلماء كان للإمام أبي المظفر السمعاني نصيب وافر من       
، وطلب العلم في حلقاتهم، لكن أكثر الكتب التي ترجمت للمؤلف كانت تشير إلى  الأجلاء

ما ذكروه من ومن أبرز  كثرة عدد شيوخه على وجه الإجمال، ولا تذكر بالتعيين إلا قليلًا منهم،
 :شيوخه

    (3).بن عبدالجبار والده محمد/ 3
 ( ).أبو غانم أحمد الكراعي/  
 .وهؤلاء تتلمذ على أيديهم بمرو (1).أبو بكر محمد الترابي، المعروف بابن أبي الهيثم/ 1
 .وقد أخذ عنه السمعاني ببغداد (4).عبدالصمد بن المأمون/ 4
 (4).أبو حاجب محمد الاستراباذي/ 4
 (9).أبو صالح المؤذن/ 9

                                 
، 4/114، طبقات السبكي61 / ، العبر في أخبار من غبر36/334، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر (3)

محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن : وهو. 1/121، شذرات الذهب للعكري312/ اللباب
أبو منصور السمعاني التميمي المروزي  ،محمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله بن منصور

: انظر .هـ440، مات سنةيها التصانيفأحكم اللغة والعربية وصنف ف متقناً  ورعاً  ان فاضلاً ك،  الإمام
 .91 / ، الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي   /1الأنساب

. 193/ ، العبر في أخبار من غبر4/114، طبقات السبكي36/334، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر ( )
، مات شيخ عصره ومحدث مرو ،أبو غانم، بيع الأكارع أحمد بن علي بن حسين المروزي الكراعي نسبة إلى: وهو
 .31/901، سير أعلام النبلاء4/41الأنساب: انظر. هـ444سنة

محمد بن أبي الهيثم : وهو. 4/114، طبقات السبكي36/334، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر (1)
تأخر ، الوهاب الرازير وتفرد عن عبدالله بن محمد بن عبدمّ ث وعُ حدّ ، أبو بكر، عبدالصمد بن علي الترابي المروزي

 .43 /32، سير أعلام النبلاء3/444الأنساب: انظر. سنة69وله هـ491توفي في شهر رمضان سنةف ،موته

أبو الغنائم  ،عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون: هو. 36/334سير أعلام النبلاء: انظر (4)
: انظر. هـ494مات في شوال سنة، نبيل كثير الصمت ،مهيبثقة صدوق هـ، 119ولد سنة البغدادي، الهاشمي

 . 1 /32، الوافي بالوفيات33/49تاريخ بغداد للخطيب البغدادي

 .ذكره المؤرخون شيخاً للسمعاني، لكني لم أقف على ترجمة له. 4/114، طبقات السبكي3/310الأنساب: انظر (4)

. 4/309النجوم الزاهرة لأبي المحاسن الأتابكي ،4/114ي، طبقات السبك1 1/1العبر في أخبار من غبر :انظر (9)
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 (3).أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نصرويه/ 1
 .وقد أخذ عنه بمكة ( ).أبو القاسم الزنجاني/ 2
 (1).أبو محمد عبدالله الصريفيني/ 2
 (4).التفليسي/ 6

 .مخ آخرين غيرهوأخذ عن مشاي
  :تلامذته

روى عن الإمام أبي المظفر السمعاني خلق كثير لا يحصون في كل مصر رحل إليه، ومن      
 :لاء التلاميذهؤ 
 (4).ابنه محمد/ 3

                                                                                               
محدث  هـ،122ولد سنة، أبو صالح المؤذن النيسابوري ،أحمد بن عبد الملك بن على بن عبد الصمد بن بكر: وهو

طبقات الحفاظ : انظر. هـ410توفي سنة ،صنف تاريخ مرو وغيره، صوفياً  متقناً  كان حافظاً ،  وقته بخراسان
 .91 /4، تاريخ بغداد3/411للسيوطي

علي بن إبراهيم بن نصرويه بن سختام بن هرثمة بن إسحاق بن عبد الله بن أسكر بن  : هو. 124/ الأنساب: انظر (3)
كان من أهل العلم والتقدم في مذهب أبي هـ،  194، أبو الحسن، ولد سنةكاكجة العربي الخطيبي السمرقندي

، سير أعلام 124/ الأنساب: انظر. هـ440وطه عن البغل سنةمات في طريق الحج بقرب كربلاء بسق، حنيفة
 .31/904النبلاء

، 4/119، طبقات السبكي6 1/ ، العبر في أخبار من غبر36/334، سير أعلام النبلاء1/392الأنساب: انظر ( )
 .1/116، شذرات الذهب326/ 3البداية والنهاية

عبدالله بن محمد بن : وهو. 4/119، طبقات السبكي1 1/ ، العبر في أخبار من غبر1/411الأنساب: انظر (1)
 ولد ببغداد، أبو محمد، عبدالله بن عمر بن أحمد بن مجيب بن المجمع بن بحر بن معبد بن هزارمرد الصريفيني

الكبار، مات  سمع منه ،وأصفاهم طوية ،نيةوأخلصهم  ،وأجملهم خليقة ،ان أحمد الناس طريقةهـ، ك124سنة
 .111-32/110 أعلام النبلاءسير: انظر. هـ496سنة

 ان إماماً ، كأبو بكر، محمد بن إسماعيل التفليسي الصوفي النيسابوري: وهو. 149/ العبر في أخبار من غبر: انظر (4)
 .4/313النجوم الزاهرة: انظر. هـ421في شوال سنة مات بنيسابور، من أعيان الصوفية معدوداً  صوفياً  فقيهاً  محدثاً 

محمد بن منصور بن محمد : وهو. 6 /4، شذرات الذهب169/ ، العبر في أخبار من غبر66 /1الأنساب: انظر (4)
، أبو بكر ،بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع الإمام الكبير

خلف هـ، 499ولد سنة، ومتوناً  اً نيدوأسا الفقيه الأديب المحدث الحافظ الواعظ الخطيب المبرز في علم الحديث رجالاً 
، توفي في صفر وزاد عليه في الخطابة والقبول التام بين الخاص والعام ،أباه ببلدته في مجالس التدريس والنظر والتذكير

 .30-1/4، طبقات السبكي1/100الأنساب: انظر. سنة41هـ، وهو ابن 430سنة
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 (3).ابن أخيه أبو العلاء علي بن علي/  
 ( ).أبو نصر الفاشاني المروزي/ 1
 (1).أبو الفتح الكشمهيني/ 4
 (4).أبو العلاء عنبس الشوكاني/ 4
 (4).محمد بن سليمان الفنديني/ 9
 (9).أحمد بن محمد البوشنجي/ 1
 (1).أبو إسحاق المروزي/ 2
 (2).ق الطوسيعبدالرزا/ 6

                                 
 .لسمعاني، لكني لم أقف على ترجمة لهذكره المؤرخون تلميذاً ل. 62 /1الأنساب: انظر (3)

محمد بن : وهو. 312/ ، اللباب4/163، طبقات السبكي36/334، سير أعلام النبلاء6  /1الأنساب: انظر ( )
هـ، 444ولد سنة أبو نصر،: ، كنيتهمن أهل قرية فاشان ،محمد بن يوسف بن محمد بن الخليلي الفاشاني المروزي

عفيف  ،حسن السيرة ،بالأدب والنحو عارفاً  ،فاضلاً  أديباً  ،محدثاً  مفتياً  ،مفسراً  كان إماماً  ،سكن أسفل الماجان
ودفن بسنجذان هـ، 6 4مات سنة ،وكان كثير المحفوظ ،في بناء المساجد والرباطات والحياض راغباً  ورعاً  ،النفس

 .9/163،160ي، طبقات السبك13 ، 1 / لأبي سعد التجبير في المعجم الكبير: انظر. إحدى مقابر مرو

. 4/340، شذرات الذهب4/104، النجوم الزاهرة4 9/3، طبقات السبكي4/311العبر في أخبار من غبر: انظر (1)
 .ذكره المؤرخون تلميذاً للسمعاني، لكني لم أقف على ترجمة له

كان لعلاء،  ، أبو اعنبس بن محمد بن عنبس بن محمد بن عنبس بن عثمان الشوكاني: وهو. 1/410الأنساب: انظر (4)
 .1/410الأنساب: انظر. وتوفي في شوكان ،ولي القضاء ببلده مدة ،عالماً  شيخاً 

، نسبة بن الحسن بن أبي عمرو الفنديني محمد بن سليمان بن الحسن بن عمرو: هو. 9/304طبقات السبكي: انظر (4)
 تاركاً  متهجداً  عابداً  ورعاً  زاهداً  هاً فقي كانهـ،   49أبو عبدالله، ولد سنة: ، وقيلأبو الفضلإلى فندين قرية بمرو، 

 .311/ ، التجبير في المعجم الكبير9/309،304طبقات السبكي: انظر. هـ444سنة توفي بفندين، للتكلف

 .ذكره المؤرخون تلميذاً للسمعاني، لكني لم أقف على ترجمة له. 9/40، طبقات السبكي66 /1الأنساب: انظر (9)

، 4/114، طبقات السبكي61 / ، العبر في أخبار من غبر36/334أعلام النبلاء ، سير66 /1الأنساب: انظر (1)
كان من العلماء ،  أبو إسحاق ،إبراهيم بن أحمد بن محمد المروزي: وهو. 1/121، شذرات الذهب312/ اللباب
 .ه419لأول سنة في الوقعة الخوارزمية بمرو في ربيع ا قتل شهيداً ، صارت إليه الرحلة في طلب العلم بمرو ،العاملين
 .41 ،44 /3طبقات الفقهاء للشيرازي: انظر

، 4/114، طبقات السبكي61 / ، العبر في أخبار من غبر36/334، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر (2)
 ،أبو المعالي ،عبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي: وهو. 1/121، شذرات الذهب312/ اللباب
التدريس  ومن مشاهير العلماء ولي ،كان إمام نيسابور في عصره،  بنيسابور هـ446ولد سنة  ،المحاسنأبو  :وقيل

بسرخس ، توفي ثم ارتفعت درجته إلى أن صار وزير السلطان سنجر ابن ملكشاه ،بمدرسة عمه نظام الملك مدة
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 (3).حفص السرخسي أبو/ 30
 ( ).الجنيد بن محمد القايني/ 33

                                                                                               
 . 3/441،44، التجبير في المعجم الكبير1/392طبقات السبكي: انظر .هـ434سنة

أبو  ،عمر بن محمد بن محمد بن علي: هو. 10 / ، اللباب1/13، طبقات السبكي66 /1الأنساب: انظر (3)
صنف في  ،على سنن السلف ،لغوي شاعر أديب ،مقرئ ،مناظر ،إمام فقيه هـ،446، ولد سنةحفص السرخسي

، 40 ،43 /1لسبكيطبقات ا: انظر. هـ6 4توفي سنة ،والأسئلة وغيرها ،الخلاف تصانيف مشهورة كالاعتصام
 .3/102لقاضي شهبة طبقات الشافعية

أبو القاسم ، الجنيد بن محمد بن علي القايني :هو. 40/ ، اللباب40 /1، طبقات السبكي66 /1الأنساب: انظر ( )
ال شو  فيبهراة توفي ، بعلمه عاملاً  ، عالماً ، ورعاً ، متقناً ، فاضلاً كان إماماً هـ،   49ولد بقاين سنة ،الصوفي الفقيه

 .3/419، طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح313-3/391التجبير في المعجم الكبير: انظر. هـ441سنة
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 .السمعانيأبي المظفر مؤلفات الإمام : المسألة الرابعة
  :مؤلفاته

يعد الإمام أبو المظفر السمعاني من العلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بالكثير من      
وكل المؤلفات المعروفة كتبها بعد انتقاله لمذهب المؤلفات النافعة المتعددة الموضوعات، 

 :ما يلي ، والذي عرف من هذه المؤلفات(3)الشافعية
وهو مطبوع في ستة مجلدات، مكتبة  ( )،(تفسير السمعاني)كتاب في التفسير اشتهر بـ/ 3

 .هـ3432العلوم والحكم، المدينة المنورة، 
 .وهو في حكم المفقود (1)،البرهان/  
 .وهو في حكم المفقود (4)،الأوسط/ 1
وقد وصل المخطوط كاملًا، طبع جزء منه في أربعة مجلدات، والباقي قيد  (4)،الاصطلام/ 4

 .هـ3432الطباعة، دار المنار، القاهرة، 
 .وهذه الكتب الثلاثة في الفقه

 .وهو في حكم المفقود (9)،الانتصار لأصحاب الحديث/ 4
 .م المفقودوهو في حك (1)،الرد على القدرية/ 9
 .وهو في حكم المفقود (2)،منهاج أهل السنة/ 1

                                 
 .4/144طبقات السبكي: انظر (3)

، البداية 3/301، كشف الظنون 4/14، طبقات السبكي36/331، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر ( )
 .411/ ، هدية العارفين394/ 3والنهاية

، هدية 394/ 3، البداية والنهاية 4/14، طبقات السبكي36/331، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر (1)
 .411/ العارفين

 . 4/14، طبقات السبكي66 /1الأنساب: انظر (4)

،   4/14، طبقات السبكي193/ ، العبر في أخبار من غبر36/339، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر (4)
 .411/ ، هدية العارفين312/ ، اللباب394/ 3، البداية والنهاية3/301ونكشف الظن

 .3/301كشف الظنون: انظر (9)

 . 4/14، طبقات السبكي36/331، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر (1)

، هدية 3/301، كشف الظنون 4/14، طبقات السبكي36/331، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر (2)
 .411/ فينالعار 
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 .وهذه الكتب الثلاثة في العقيدة

مطبوع في خمسة مجلدات، مكتبة التوبة، الرياض،  (3)،قواطع الأدلة في أصول الفقه/ 2
 .هـ3436

 .وهو في حكم المفقود ( )،الأمالي في الحديث/ 6
 .فائدتين في طبقاته (هـ113ت)السبكيلدين تاج امنها  أورد (1)،الرسالة القوامية/ 30
 .لم ترد نسبة هذا الكتاب للإمام السمعاني إلا في شذرات الذهب (4)،الطبقات /33

                                 
،   4/14، طبقات السبكي193/ ، العبر في أخبار من غبر36/334، سير أعلام النبلاء1/316الأنساب: انظر (3)

 .411/ ، هدية العارفين312/ ، اللباب394/ 3، البداية والنهاية3/301كشف الظنون

 .36/331، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر ( )

 .4/149طبقات السبكي: انظر (1)

 .1/161شذرات الذهب: انظر (4)
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 .ومذهبه السمعانيأبي المظفر عقيدة الإمام : المسألة الخامسة
  :عقيدته

أهل  ، منصالحكان الإمام أبو المظفر السمعاني ملتزماً التزاماً واضحاً بمنهج السلف ال      
السنة والجماعة، فقد اشتهر بالانتساب إلى أصحاب الحديث في مسائل العقائد وأصول الدين 

تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوكاً في أعين المخالفين، وحجة " :حتى قيل عنه
كتب مشهورة تبين منهج أهل السنة في أصول   -كما مرّ -، وله في ذلك (3)"لأهل السنة

  ( ).دين، وتدافع عنهم، وترد على أصحاب البدع والأهواءال
وقد ورد في نصوص الإمام السمعاني ما يدل على أنه ينتهج منهج السلف الصالح في كثير من 

 : لكمسائل العقيدة، من ذ

 :وهو، من الإيمان (ٺ): "حيث قال (1)(ڀ ٺ ٺ) :تفسيره لقوله تعالى
عتقاد بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل مل على الاالإيمان في الشريعة يشتو ... ،التصديق
 (4)."بالأركان

  :مذهبه
باع التي كانت من أت، و وأسرته المذهب مقلداً في ذلك لوالدهبدأ الإمام السمعاني حنفي      

، فوجهه والده إلى دراسة الفقه الحنفي، ومعرفة أصوله، فبرع في الفقه الحنفي، المذهب الحنفي
 (4).لى الأقران، وناظر عليهوأجاد وبرز ع

ثم بعد أن بلغ المؤلف ما بلغ من المكانة العلمية في الفقه الحنفي، وقع في نفسه التردد في      
 .، أو الانتقال لمذهب الشافعيلهذا المذهب الاستمرار على تقليده

في  هـ، واستمر هذا الصراع493عام دد خلال رحلة الحج التي بدأهاوقد زاد هذا التر      
أبا القاسم نفسه، ولم يزل يدعو ربه أن يبين له الحق ويوفقه لاتباعه، حتى صحب الإمام 

                                 
 .36/339سير أعلام النبلاء (3)

 .4 /3عبدالله حافظ حكمي: مقدمة محقق كتاب قواطع الأدلة: انظر ( )

 .من سورة البقرة( 1)من الآية  (1)

 .3/41تفسير القرآن للسمعاني (4)

 .36/334، سير أعلام النبلاء 6/30المنتظم: انظر (4)
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الزنجاني في مكة، وتأثر به كثيراً في سلوكه وعلمه، وعلى يديه استقر أمره على ترك الانتساب 
إلى مذهب الحنفية، والمناظرة عليه، والدخول في سلك المنتسبين إلى الشافعية، وبذلك بدأت 

 (3).مرحلة جديدة في حياة أبي المظفر
ل الإمام أبو المظفر السمعاني انتقاله لمذهب الشافعي بأنه استنان؛ أخذاً من قول وقد علّ     

الناس تبع لقريش في هذا : )في الحديث الصحيح المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم
رحمة الله ورضوانه -الشافعيس ريلبي محمد بن إدفاخترنا الإمام المطّ : "حيث قال ( )(الشأن
؛ لأنا لم نجد في الأئمة الذين مهّدوا الأصول وفرعوا التفريعات، وتكلموا في المسائل على -عليه

ما توجبه الأصول والاجتهاد الصحيح المبني على القواعد الصحيحة أحداً من قريش سوى 
إلى المسائل وأصولها وفروعها وجد هذا إذا نظر العالم  ثم بعد: "إلى أن قال" حمه اللهالشافعي ر 

  (1)".موافقة للكتاب والسنة مؤيدة بهما -رضي الله عنه-أصول الشافعي
نقمة عوام أهل بلده عليه، : وقد كان من نتائج انتقال المؤلف إلى مذهب الإمام الشافعي    

الذي أدى  وثورتهم على هذه الخطوة التي اتخذها، وحصول النزاع بين أصحاب المذهبين، الأمر
لإخراجه من بلده مرو؛ درءاً للفتنة التي أثارها العوام، لكنه ما لبث أن عاد إليها بعد أن هدأت 

 (4).الفتنة، وناسب الوضع رجوعه إليها
تأليفه لجميع كتبه على مذهب الشافعي، ولا : كما أن من آثار انتقاله لمذهب الشافعية       

وقد تحول أفراد البيت السمعاني من بعده إلى يعرف له تصنيف على مذهب أبي حنيفة، 
 (4).مذهب الشافعية، بعد أن كانوا حنفية المذهب

  
 

                                 
 .4/112، طبقات السبكي36/332لنبلاءسير أعلام ا: انظر (3)

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ):، باب قوله تعالىالبخاري في صحيحه،كتاب المناقب: أخرجه بهذا اللفظ ( )

، ومسلم 1104، برقم22 1/3(چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
 .3232، برقم1/3443في صحيحه،كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة لقريش

 .311-4/314لأدلةقواطع ا (1)

 .4/144، طبقات السبكي36/339سير أعلام النبلاء: انظر (4)

 .4/143طبقات السبكي: انظر (4)
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 .السمعانيأبي المظفر أعمال الإمام : المسألة السادسة
  :أعماله

دريس، وعقد حلقات لم يؤثر عن المؤلف تولي الولايات، أو الأعمال السلطانية سوى قيامه بالت
 :يل ذلك كالتاليالوعظ والتذكير، وتفص

 :الوعظ والتذكير/1
فقد عقد له مجلس للتذكير في مدرسة الشافعية، في نيسابور حين أقام بها، وكان بحراً في الوعظ 
والتذكير، حافظاً لكثير من الحكايات والنكت والأشعار، فظهر له القبول من الخاص والعام، 

 (3).وتواترت إليه الفتوح
 :التدريس/ 2

ليه التدريس في مدرسة الشافعية، وصار من الوجوه والأكابر المتبعين، وقُدّم على وفي مرو أسند إ
 ( ).أقرانه وعلا أمره، فوفد إليه طلبة العلم، وكثر أصحابه وتلاميذه

 

                                 
 .4/144، طبقات السبكي36/339سير أعلام النبلاء: انظر (3)

 .4/144، طبقات السبكي36/339، سير أعلام النبلاء60 /1الأنساب: انظر ( )
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 .السمعانيأبي المظفر وفاة الإمام : المسألة السابعة
  :وفاته

رحمه _الإمام أبو المظفر السمعاني بعد حياة موقوفة على العلم وأهله تعلّماً وتعليماً، توفي 
سنة، وكانت وفاته  91هـ، عن عمر ناهز 426من شهر ربيع الأول سنة 1 يوم الجمعة _الله

 (3).بمدينة مرو، ودفن بأقصى سنجذان إحدى مقابر مرو

                                 
، 4/144، طبقات السبكي193/ ، العبر في أخبار من غبر36/336لنبلاء، سير أعلام ا66 /1الأنساب: انظر (3)

 .394/ 3البداية والنهاية
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 :المبحث الثالث

 التعريف بكتاب الاصطلام
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 .تعريف بكتاب الاصطلامال: المبحث الثالث
  :اسم الكتاب

وقد : "فقال ،ميته للكتاب بهذا الاسمذكر المؤلف في مقدمته اسم الكتاب، وسبب تس
، كما ذكر محقق الكتاب أن (3)..."سميته كتاب الاصطلام؛ لاصطلامه كلام المخالفين لنا

كتاب الاصطلام في الخلاف بين الإمامين : التي حققها كتب عليهاالمخطوطة النسخة 
 ( ).الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما

فلعل  (1)صطلم القوم إذا أبيدوا،تعني الاستئصال، وأ في لسان العربوكلمة الاصطلام 
المؤلف أراد بهذا الكتاب قطع حجج المخالف التي يحتج بها في المسائل التي ذكرها في كتابه؛ 

 .لقوة الأدلة النقلية والعقلية التي يوردها
 :نسبة الكتاب إلى المؤلف

شك،  ر الثابتة التي لم يعتريهالأمو نسبة كتاب الاصطلام للإمام أبي المظفر السمعاني من ا
 .(4)هفكل من ترجم للإمام السمعاني أثبت نسبة هذا الكتاب ل

 :سبب تأليفه
لتي المسائل اوضع السمعاني كتابه الاصطلام؛ ليرد فيه على أبي زيد الدبوسي، ويجيب عن 

 (4).الأسرار: ، وأسماهافي كتابه جمعها
 :موضوعات الكتاب

لتي اشتهر الخلاف فيها بين الشافعية والحنفية، ولم يتكلم على  اختار السمعاني المسائل ا
كل المسائل التي أوردها الدبوسي في الأسرار، وإنما اختار من كل باب من أبواب الفقه مسائل 

                                 
 .3/40مقدمة المؤلف: انظر (3)

 .3/13نايف العمري: مقدمة المحقق: انظر ( )

 .316/ 3، تهذيب اللغة140/ 3لسان العرب: انظر (1)

،   4/14، طبقات السبكي193/ في أخبار من غبر، العبر 36/339، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر (4)
 .411/ ، هدية العارفين312/ ، اللباب394/ 3، البداية والنهاية3/301كشف الظنون

، البداية 3/301، كشف الظنون 4/14، طبقات السبكي36/339، سير أعلام النبلاء66 /1الأنساب: انظر (4)
  .411/ ، هدية العارفين312/ ، اللباب394/ 3والنهاية
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 (3).تكلم عنها

 :قيمة الكتاب العلمية
تبرز ، و العلمية بين الكتب المماثلة وعند المهتمين بهذا الفن له قيمتهالاصطلام كتاب 

 .قيمته في استدلالاته ومناقشاته، وإيراده للأحاديث والآثار وعللها
 :منهج المؤلف في الكتاب

وقد انتهج في كتابه ذكر أقوال الفريقين، ثم ذكر أدلة الشافعية، يعقبها ذكر حجة 
المخالفين من كتبهم، خاصة كتاب الأسرار، ثم يجيب عن هذه الحجج بأجوبة منقولة ومعقولة 

  ( ). المتانة والجزالةغاية في
 :مصادر الكتاب

ككتاب الأم، والحاوي   اعتمد المؤلف في كتابه الاصطلام على كتب الأحكام المختلفة
وضع بوسي؛ باعتبار أن الكتاب د، بعد أن اعتمد على كتاب الأسرار لأبي زيد الالكبير

 .لمعارضته، وقد ذكره في مواضع كثيرة من الكتاب
 روى البخاري: حين في النقل، وقد أشار إليهما، فقالكما اعتمد على الصحي

في صحيحه، وكذلك اعتمد  (هـ93 ت)وروى مسلم: في صحيحه، وربما قال (هـ49 ت)
، (هـ16 ت) وسنن الترمذي ،(هـ142ت) سنن الدارقطني: على كثير من كتب السنن مثل

ث لابن أبي ، وعلل الحدي(هـ316ت)، والموطأ للإمام مالك(هـ14 ت) وسنن أبي داود
 (1).(هـ1 1ت)حاتم
 

                                 
 .2 /3مقدمة المحقق: انظر (3)

 .2 ،6 /3مقدمة المحقق: انظر ( )

 .3/10مقدمة المحقق: انظر (1)
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 :المبحث الرابع

 التعريف بكتاب قواطع الأدلة
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 .تعريف بكتاب قواطع الأدلةال: المبحث الرابع
  :اسم الكتاب

قدّم المؤلف لكتابه بمقدمة شرح فيها مكانة علم الفقه والأصول، وضرورة وضع ضوابط 
سبب تسميته لا ذكر في مقدمته اسم الكتاب، و ي لهذا العلم، وسبب تأليفه للكتاب، لكنه لم

أن النسخة التي حققها   عبدالله بن حافظ الحكمي. د بذكر محقق الكتا وقد، (3)للكتاب
قواطع الأدلة : ، لكنه اختار أن يكون عنوان الكتاب( )قواطع الأدلة في الأصول: كانت بعنوان

في أصول الفقه؛ أن العبارة جاءت كاملة في النسخ : في أصول الفقه، وعلّل لزيادة جملة
اك الذي يقتضيه اسم الأصول بين أصول الدين وأصول الفقه، مع الأخرى، ودفعاً للاشتر 
 (1).ختصروا العبارة في النسخة الأصلاحتمال أن النسّاخ قد ا

 :نسبة الكتاب إلى المؤلف
 يعتريهاللإمام أبي المظفر السمعاني من الأمور الثابتة التي لم  قواطع الأدلةنسبة كتاب 

نسبة هذا على كل من ترجم للإمام السمعاني ع  قد أجمف أو يتطرق إليها احتمال، شك،
 .(4)له الكتاب

وكذا فعل بعض العلماء ممن عرّف بالكتاب، فقد نسبوا تأليفه للإمام أبي المظفر 
 (4).السمعاني

مما يجعل  (9)كما نقل بعض المؤلفين آراء الإمام أبي المظفر السمعاني من هذا الكتاب،
 .نسبة الكتاب إليه أمراً مؤكداً 

 :ب تأليفهسب
 :ذكر السمعاني في مقدمته سببين دفعاه لتأليف هذا الكتاب، هما

                                 
 .3/1مقدمة المؤلف: انظر (3)

 .3/44عبدالله حافظ حكمي : مقدمة محقق كتاب قواطع الأدلة: انظر ( )

 .3/49عبدالله حافظ حكمي : مقدمة محقق كتاب قواطع الأدلة: انظر (1)

،   4/14، طبقات السبكي193/ ، العبر في أخبار من غبر36/334، سير أعلام النبلاء1/316نسابالأ: انظر (4)
 .411/ ، هدية العارفين312/ ، اللباب394/ 3، البداية والنهاية3/301كشف الظنون

 .3/311، كشف الظنون3/34البحر المحيط للزركشي: انظر (4)

 .3/434شرح الكوكب المنير لابن النجار ،303، 3/30، كشف الأسرار41 /3الإبهاج: انظر (9)
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حاجة أصحابه وتلاميذه إلى وضع مجموع لهم في أصول الفقه، تستحكم بها معاني /3

 .الفقه، ويقوى بناؤها، وتثبت أصولها
قائق أن أكثر المؤلفات التي ألفها علماء المذهب في أصول الفقه لم تعن كثراً بتقرير ح/  

الأصول على ما يوافق معاني الفقه، بل أكثرهم سلكوا طريقة المتكلمين الذين هم أجانب عن 
 . (3)الفقه، فحادوا عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل

 :موضوعات الكتاب
إيضاح مسائل أصول الفقه؛ لذا فإن _ كما مرّ _قصد السمعاني بتأليفه لهذا الكتاب 

ات أصول الفقه من طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى موضوعات الكتاب هي موضوع
معرفة الأحكام الشرعية، وبيان مسائل هذه الطرق والأقوال المختلفة فيها، وترجيح المختار منها 

 ( ).عند المؤلف، وإزاحة الشبه والإشكالات عنها
 :قيمة الكتاب العلمية

 حظيت بتقدير كبير من العلماء من الكتب التي( قواطع الأدلة في أصول الفقه)كتاب 
 .بالثناء عليه في المنهج والمضمون، وبالاعتماد عليه في المادة العلمية نقلاً وحجاجاً 

: في الأنساب (هـ 49ت) السمعانيسعد   الثناء على هذا الكتاب، قول أبيفممّا ورد في
 .(1)"الفنالقواطع، وهو مغنٍ عما صنف في ذلك : وصنّف أبو المظفر في أصول الفقه"

ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب : "السبكي في الطبقاتتاج الدين وقال 
إمام الحرمين، فبينهما في ( برهان)ولا أجمع، ولا أعرف فيه أجل ولا أفحل من ( القواطع)

 .(4)"الحسن عموم وخصوص
قوال، واستفادوها وأما اعتماد العلماء عليه في مؤلفاتهم، فقد اعتبروا ما فيه من الآراء والأ

تقي الدين ، و (4)البخاري في كشف الأسرار: منه، ونقلوها عنه نقل ثقة واعتبار، وممن نقل عنه

                                 
 .3/9،4مقدمة المؤلف: انظر (3)

 .3/43،40عبدالله حافظ حكمي : مقدمة محقق كتاب قواطع الأدلة: انظر ( )

 .4  /1الأنساب (1)

 .4/141طبقات السبكي (4)

 .303، 3/30كشف الأسرار: انظر (4)
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 ، وابن النجار( )في البحر المحيط (هـ164ت) ، والزركشي(3)في الإبهاج (هـ149ت) السبكي

وغيرهم  ،(4)في إرشاد الفحول (هـ40 3ت)، والشوكاني(1)في شرح الكوكب المنير (هـ 61ت)
من العلماء الأجلاء مما يدل على ثقتهم بالكتاب، وبما احتواه من مادة علمية قيمة، تدل على 

 .علو منزلة الكتاب، وجلالة قيمته
التزامه بالمذهب في نقل القواعد والأصول، وبناء الأدلة : ومما زاد في قيمة الكتاب العلمية

ثوقة في نقل مذهب الإمام الشافعي وأصحابه، والحجج، فكان بذلك أحد المراجع المعتمدة والمو 
وتحرير أقوالهم وأصولهم، إضافة لسعة موضوعات الكتاب، وكثرة مسائله، وإحاطته بأغلب 

 (4).مباحث أصول الفقه
 :منهج المؤلف في الكتاب

عمدت إلى مجموع ": أوضح المؤلف منهجه الذي انتهجه في كتابه في مقدمته، فقال
أسلك فيه محض طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولا حيد، ولا أرضى  مختصر في أصول الفقه،

بظاهر من الكلام، ومتكلف من العبارة، يهول على السامعين، لكن أقصد لباب اللب، وزبدة 
الفهم، وأنصّ على المعتمد عليه في كل مسألة، وأذكر من شبه المخالفين بما عولوا عليه، 

وسي في تقويم الأدلة بالإيراد، وأتكلم بما تزاح معه الشبهة، وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدب
وينحل به الإشكال بعون الله تعالى، وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى 
بعض المسائل التي تتفرع عنها؛ لتكون عوناً للناظر، ومتعلقاً للمناظر، وحين أصل إلى باب 

لكلام، ومأخذ الحجة، وطريق الأسئلة والأجوبة، ووجوه القياس وما يتشعب من وجوه ا
الاعتراض، وما تعلق به الأصحاب بمحض الاشتباه في كثير من المسائل، ووجه صحة ذلك 

يادة بسط وشرح على ما يسمح به الخاطر، ويجود به ز وفساده فسأشرح عن ذلك وأبسط 
  (9)."الوقت

                                 
 .41 /3الإبهاج: انظر (3)

 .3/34البحر المحيط: انظر ( )

 . 3/434شرح الكوكب المنير: انظر (1)

 .13إرشاد الفحول للشوكاني: انظر (4)

 . 3/91،9عبدالله حافظ حكمي : مقدمة محقق كتاب قواطع الأدلة: انظر (4)

 .2_3/9مقدمة المؤلف (9)
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وقد أتينا على ما ": مؤكداً لما تقدم وقال في آخر الكتاب في حكاية عمله في الكتاب،

أورده أصحابنا من الكلام في الأصول، وذكرنا المختار من ذلك، وأوردنا الدلائل الصحيحة في 
ذلك على ما يوجبه التحقيق، ويصلح لتثبيت الأصول التي بنينا عليها الفروع في مسائل 

ل، ولم نقصد الميل إلى جانب تبيين الحق من الباط: الخلاف، وكان قصدنا بذلك إن شاء الله
دون جانب، وحكمنا بتزييف كثير مما قاله أصحابنا حين لم نجد على ذلك دليلًا قوياً يعتمد 

 (3)."عليه، فاخترنا في الكل ما أمكن تحقيقه، وإثباته بطريق البرهان ولم نقتنع بمحض الجدل
نهج الذي ذكره في مقدمته وباستقراء الكتاب يتبين تحقيق الإمام السمعاني، والتزامه بالم

 .وخاتمته
 :مصادر الكتاب
كثير من موضوعات الكتاب على جملة من المصادر المعتمدة في تلك اعتمد المؤلف في  

مما الموضوعات؛ وذلك أن التأليف في علم أصول الفقه، وبيان قواعده وضوابطه عند العلماء 
الرجوع إلى المراجع المعتمدة، وهو أمر تدعو الحاجة إلى توثيق النصوص ونقل الأقوال والأدلة ب

: يرفع من قيمة الكتاب، ويزيد الثقة في المعلومات الواردة فيه، ومن المصادر التي اعتمد عليها
تقويم و البرهان للجويني، و أدب القاضي للماوردي، و أحكام القرآن، والأم، والرسالة للشافعي، 

بي الحسين البصري، وغيرها من الكتب اللمع للشيرازي، والمعتمد لأو الأدلة للدبوسي، 
  ( ).المعتمدة

روى البخاري في : كما اعتمد على الصحيحين في النقل، وقد أشار إليهما، فقال
: وروى مسلم في صحيحه، وكذلك اعتمد على كثير من كتب السنن مثل: صحيحه، وربما قال

 .الكسنن الدارقطني، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، والموطأ للإمام م

                                 
 .4/311قواطع الأدلة (3)

 .14_3/99عبدالله حافظ حكمي : مقدمة محقق كتاب قواطع الأدلة: انظر ( )



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول

 التكليفتخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي و

 :وفيه مبحثان

 .تخريج الفروع على الأصول في مسائل  الحكم الشرعي: المبحث الأول

 .تخريج الفروع على الأصول في مسائل التكليف: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 تخريج الفروع على الأصول في مسائل الحكم الشرعي

 :وفيه ثمانية مطالب

 .نى مؤثر في الإسقاطالواجب لا يسقط إلا بمع: المطلب الأول 

 .الأمر في الواجب الموسّع يجب بأول الوقت: المطلب الثاني

 .تكرر سبب الوجوب يقتضي تكرر الوجوب: المطلب الثالث

 .المندوب لا يلزم بالشروع: المطلب الرابع

 .المباح مخيّر فيه المكلّف بين فعله وتركه: المطلب الخامس

 .هاًالمشروع لا يكون مكرو: المطلب السادس

 .ب لا يتأخر عن السبب إلا بدليل يوجب التأخيربّالمس: المطلب السابع

 .ما عُلّق على شرط لا يتصور وجوده قبل الشرط: المطلب الثامن
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 (3).الواجب لا يسقط إلا بمعنى مؤثر في الإسقاط: المطلب الأول
، لكــن الخــلاف يــبرز في تحديــد ( )هــذه القاعــدة الأصــولية محــل اتفــاق بــين علمــاء الأصــول

 .المعاني والأعذار المؤثرة في سقوط الواجب
، معـــانٍ والإكـــراه الملجـــئ لخطـــأ والجهـــل والجنـــونا: وباســـتقراء المصـــنفات الأصـــولية يظهـــر أن

  (1).مؤثرة في إسقاط الواجب بالاتفاق
 :وما سواها من الأعذار حصل الخلاف في اعتبار تأثيرها

 في اعتبـار الإكـراه معـنى يـؤثر في إسـقاط الواجبـات، واعتـبر (4)جمهـور الأصـوليينفقد خالف 
 كــون  (هـــ43 ت)(9)وأحمــد ذهب الحنفيــةوهــو الصــحيح مــن مــ الشــافعي منــعالــرق، و : (4)بعضــهم

                                 
، ولم أجده بنصه في القواطع، إلا أنه يفُهم من ذكره للأعذار المسقطة مذكر السمعاني هذا الأصل في كتاب الاصطلا (3)

طع الأدلة اقو : انظر .للوجوب بعد البلوغ، أنها هي المعاني المؤثرة في سقوط الوجوب، وما عداها ليس بعذر مؤثر
 عن مختصر ابن الحاجب ع الحاجبرف، 1 3ول البزدويأص: وانظر أيضاً في الأعذار المسقطة للوجوب، 6  /4
 .3/141، البحر المحيط3/464

ما أنه  :، فمن تعريفات العلماء للواجبوإن لم يصرحوا بالقاعدة ي واضح من خلال تعريفاتهم للواجبوهذا جل ( )
: ى تركه، انظرما توُِعد بالعقاب عل: ، وقيل0 /3قواطع الأدلة: يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، انظر

، 3/340لابن قدامة، روضة الناظر 3/106للجويني البرهان، 3/61للآمدي ، الإحكام3/99للغزاليالمستصفى 
الذي يذُم تاركه، ويلام شرعاً : وقيل، 3/321، تيسير التحرير 3/99ستصفى الم: ما يعاقب تاركه، انظر: وقيل

اصل الح: ما ذم تاركه شرعاً مطلقاً، انظر: وقيل ،3/321، تيسير التحرير3/99المستصفى: بوجهٍ ما، انظر
، فكل التعريفات دائرة على الذم والملامة إن لم تكن العقوبة على 3/43الوصول للبيضاوي منهاج، 3/39للأرموي

 .ترك الواجب مما يدل على أن سقوطه لا يكون إلا بعذر
 

 ،90 / المحصول للرازي ،3/304، البرهان411بوسيللدتقويم الأدلة ، 19 /3التقريب والإرشاد للباقلاني: انظر (1)
، نهاية الوصول لصفي الدين   3/1، نهاية السول00 /3للآمدي الإحكام ،وما بعدها 1  /3روضة الناظر

التحبير شرح  ،314–313/ المحيط البحر ،3/349الإبهاج ،4/490، كشف الأسرار 1/61الهندي
 .91 / سير التحرير تي ،3/406، شرح الكوكب المنير00 1/3التحرير

، كشف 14، المسودة لآل تيمية3/301، البرهان13 /3، شرح اللمع40 /3التقريب والإرشاد: انظر (4)
، نهاية 3/344، الإحكام للآمدي4  /3، روضة الناظر3/63، المستصفى1 ، التمهيد للإسنوي 4/124الأسرار
 . 3/402، شرح الكوكب المنير3/142، البحر المحيط1 3/1السول

 .94 / تيسير التحرير ،311/ المحيط البحر ،3/304، البرهان411تقويم الأدلة: انظر (4)

، 126/ ، التوضيح في حل غوامض التنقيح4/413، كشف الأسرار342، المسودة41 /4الأم للشافعي: انظر (9)
، شرح 90لي، القواعد والفوائد الأصولية للبع3/141، البحر المحيط 33، التمهيد للإسنوي3/341الإبهاج
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 . مسقطاً للتكليف السُكْر

 :والذي رجحه السمعاني أن المعاني المؤثرة في سقوط الوجوب بعد البلوغ هي
 ( ).والرق ،والإكراه، والجهل ،والخطأ ،، والإغماء، والنسيان(3)الجنون والعَتَه

وم تـأخير حكـم الخطـاب في حكـم وحكـم النـ: "في سقوط الوجوب فقـال (1)وقد نفى تأثير النوم
السُـــكْر يحصـــل : " وكـــذلك نفـــى تـــأثير السُـــكْر فقـــال (4)"العمـــل بـــه، لا ســـقوط الوجـــوب أصـــلاً 

 .(4)"بسببٍ هو معصية، فلم يُجْعل عذراً شرعياً 
 :لذلك به وأبرز ما يُستدَل

 (9).حال انتفاء العذره عذرٍ مؤثرٍ، وثبوتسقوط التكليف ل إجماع العلماء على
 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل الفروع

 .وجوب القرا ة على المؤتم أسر الإمام بالقرا ة أو جهر بها: الفرع الأول
أن : الإمــام بــالقراءة أو جهــر بهــا، لنــا تجــب القــراءة علــى المــؤتم، ســواءً أســرّ : "قــال الســمعاني

لأنـــه إذا وجبـــت القـــراءة علـــى القـــراءة ركـــن الصـــلاة، وركـــن الصـــلاة لا يســـقط بالاقتـــداء، وهـــذا 
 (1)".المصلي فلا يجوز أن تسقط عنه إلا بمعنى مؤثر في الإسقاط، ولم يوجد

                                                                                               
 .3/404الكوكب المنير

: ظران. الناقص العقل :المعتوه: ش من غير مس جنون، وقيلالمدهو : والمعتوه ،وعتاهاوعَتَهاً عَتَهَ الرجل عَتْهاً : العَتَه (3)
 . 31/43لسان العرب

 .44 –6  /4قواطع الأدلة: انظر ( )

: الإشارة إلى أن خلاف من خالف في ذلك وهم: ليفيظهر أن السمعاني أراد بنفي تأثير النوم في سقوط التك( 1)
، كشف 93/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب322ميزان الأصول للسمرقندي: انظر. الحنفية ومن وافقهم

، خلاف لا معنى له لعدم توارده على محل واحد، فمن 141/ ، التوضيح في حل غوامض التنقيح4/444الأسرار
 .راد بذلك ما بينه السمعاني، ومن نفى تكليفه أراد عدم توجه الخطاب إليه حال نومهقال بتكليف النائم إنما أ

 .13 /4قواطع الأدلة (4)

 .11 /4المرجع السابق( 4)

المحصول  ،3/304، البرهان411تقويم الأدلة، 19 /3التقريب والإرشاد: انظر. وقد اتضح ذلك في أول المطلب (9)
، نهاية   3/1، نهاية السول00 /3للآمدي الإحكام ،ما بعدهاو  1  /3روضة الناظر ،90 / للرازي
التحبير شرح ،314–313/ المحيط البحر ،3/349الإبهاج ،4/490، كشف الأسرار 1/61الوصول
 .91 / تيسير التحرير ،3/406، شرح الكوكب المنير00 1/3التحرير

 

 .1   – 36 /3مالاصطلا  (1)
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وجوب القراءة أسر الإمـام : (3)أصح قولي الشافعيفوهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، 

وبهــا وعــدم وج ،إلى وجــوب القــراءة إذا أســر الإمــام (1)، وأحمــد( )مالــك ذهــبو  ،بــالقراءة أم جهــر
 .إلى كراهة القراءة خلف الإمام (4)أبو حنيفةوذهب  ،إذا جهر
  .لم أجد من سبق السمعاني إلى هذا التخريجو 

فبقـي وجوبهـا علـى  ،تخـريج مسـتقيم، فـالقراءة واجبـة ولم يوجـد معـنى يـؤثر في إسـقاطها لكنـه
 .المأموم؛ لأن الاقتداء ليس من المعاني المؤثرة في سقوط الواجب

 .سفر المعصية لا يسقط الواجبات عن المسافر: نيالفرع الثا
: والحــرف الــوجيز... ،العاصــي بســفره لا يــترخص بــرخص المســافرين عنــدنا: "قــال الســمعاني

أن المعصــية واجــب تركهــا، فلــم تصــلح عــذراً لســقوط واجــب عليــه؛ لأن مــا كــان واجبــاً تركــه لا 
 .(4)"يصلح عذراً لترك واجب آخر

ــــــةفــــــذهب  :ين العلمــــــاءوهــــــذه المســــــألة محــــــل خــــــلاف بــــــ ، (9)جمهــــــور العلمــــــاء مــــــن المالكي
وبعــــــض ،(6)وذهــــــب الحنفيــــــة ،أنــــــه لا يــــــترخص بــــــرخص الســــــفرإلى  (2)الحنابلــــــةو  ،(1)ةالشــــــافعيو 
 .إلى أنه يترخص (30)يةالكالم

  .السمعاني إلى هذا التخريج (33)وقد سبق الماوردي
جــب، لــذلك لم يعتــبره تخــريج مســتقيم، فســفر المعصــية لــيس بمعــنى مــؤثر في ســقوط الوا وهــو

 .ونحوها من الواجبات ،الصومكذا السمعاني مسقطاً لواجب الإتمام وعدم الجمع، و 

                                 
 .64 /1للنووي، المجموع 22/ للقفال الشاشيحلية العلماء : انظر (3)

 .46 / لابن عبدالبر ، الاستذكار03 /3لابن عبدالبر الكافي: انظر ( )

 . 33/ ، الإنصاف46 / لابن قدامةالمغني ، 1 3/3لابن هبيرةالإفصاح : انظر (1)

 .341لأبي القاسم الزمخشريرؤوس المسائل ، 1 لأبي جعفر الطحاوي مختصر الطحاوي: انظر (4)

 .134، 3/131مطلاالاص (4)

 .93 /3للباجيالمنتقى  ،44 /3لابن عبدالبر، الكافي 3/339للبغدادي الإشراف: انظر (9)

 . 0 /4، المجموع3/122، روضة الطالبين3/391الأم: انظر (1)

 .3/319، الإنصاف1/334المغني: انظر (2)

 .21 /3سانيللكا الصنائع ، بدائع3/331لأبي الحسين القدوريمختصر القدوري : انظر (6)

 .90 /3المنتقى: انظر (30)

 .122/ للماورديالحاوي الكبير : انظر (33)
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 .لا ينتفي وجوب العُشر في الخارج من الأراضي الخارجية بوجوب الخراج: الفرع الثالث

لخـــارج مـــن الأراضـــي الخارجيـــة وجـــوب الخـــراج لا ينفـــي وجـــوب العشـــر في ا":قـــال الســـمعاني
لا  ن العُشر واجب في الخارج، فما يجب بسبب الأرض لا ينفيه؛ لأن الواجب في مالٍ لأ عندنا؛

 (3)".آخر في مالٍ  ينتفي بواجبٍ 
إلى أن وجــوب الخــراج لا ينفــي  ( )فــذهب الجمهــور: وهـذه المســألة محــل خــلاف بــين العلمــاء

لا  إلى أنه (4)د، ورواية عن أحم(1)الحنفية الخارج من الأراضي الخارجية، وذهبوجوب العُشر في 
 .يجتمع الخراج والعشر

  .السمعاني إلى هذا التخريج (4)وقد سبق الماوردي
لأن إيجــاب أمــر مــن الأمــور لا يكــون معــنى مــؤثراً في إســقاط  ؛وهــو تخــريج ظــاهر الاســتقامة
إيجـاب الخـراج معـنى مـؤثراً في إسـقاط وجـوب العشـر  السـمعاني وجوب أمـر آخـر؛ لـذلك لم يعتـبر

 .من الأراضي الخارجيةفي الخارج 
 
 

                                 
 .339/ مالاصطلا (3)

 .4/364، الإنصاف4/444المجموع ، 13/ ، المغني31 /3للشيرازيالمهذب  ،31 لابن عبدالبر الكافي: انظر ( )

 .611/ الصنائع بدائع، 01 / للسرخسيالمبسوط : انظر (1)

 .4/364صافالإن: انظر (4)

 .41 /1الحاوي الكبير: انظر (4)
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 (3).الأمر في الواجب الموسع يجب بأول الوقت: المطلب الثاني
إلى أن الأمـــر في  ( )فـــذهب الجمهـــور ،اختلـــف العلمـــاء في الأمـــر الـــوارد في الواجـــب الموســـع

 .الواجب الموسع يجب بأول الوقت
 .الموسع فذهبوا إلى أن الأمر يجب بآخر الوقت في الواجب (1)وخالف بعض الحنفية

: وأمـــا الأمــــر المؤقــــت بوقـــت يفضــــل الوقـــت عنــــه أو يســــع لـــه ولغــــيره مثــــل":قـــال الســــمعاني
 .(4)"الصلوات الخمس، فعندنا تجب هذه العبادات في أول أوقاتها وجوباً متوسعاً 

 :ستُدِل به لذلكوأبرز ما أ
أن : عليهأن الأمر مفيد للوجوب، وقد تناول أول الوقت قطعاً، فأفاد الوجوب قطعاً، يدل 

الأمـــر يتنـــاول جميـــع الوقـــت علـــى وجـــه واحـــد، فـــإن كـــان لا يفيـــد الوجـــوب في أولـــه فـــلا يفيـــد في 
 (4).آخره، فإذا أفاد الوجوب في آخره فلابد أن يفيد الوجوب في أوله

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :ل فرعاً واحداً، وهوباستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأص

 .إيجاب الصلاة في أول الوقت وجوباا موسعاا 
لأن الأمــر يفيــد الوجــوب،  ؛...الصــلاة تجــب بــأول الوقــت وجوبــاً موســعاً : "قــال الســمعاني

وقــد تنــاول جميــع الوقــت، لأن الخــلاف في أمــر مؤقــت معلــوم الأول والآخــر، والأمــر المضــاف إلى 
 فـلا يكـون الأمـر مؤقتـاً بـه، وإذا تنـاول جميـع الوقـت ثبـت وقت يكـون متنـاولاً جميـع الوقـت، وإلا

                                 
 ، 3/31البرهان ،3/424للجوينيالتلخيص في أصول الفقه ، 39اللمع للشيرازي، 3/441قواطع الأدلة: انظر (3)

الإحكام  ،3/394روضة الناظر ،3/102للقرافيالفروق ، 3/11أصول السرخسي، 3/49المستصفى
 .3/194المنير، شرح الكوكب 93في أصول الفقه ، المختصر3/342، البحر المحيط 3/349للآمدي

شرح ، 3/13أصول السرخسي، 3/341قواطع الأدلة ،6اللمع ،3/130لأبي يعلىالعدة  ،3/314المعتمد :انظر ( )
 .2 المسودة، 3/304، الإحكام للآمدي60 /3للرازي ، المحصول340للقرافيتنقيح الفصول 

 .3/14ت، فواتح الرحمو 3/11أصول السرخسي: انظر (1)

أنه يطلق له التأخير عن أول أوقاتها إلى أوقات مثلها إلى أن : ، ومعنى الوجوب المتوسع344، 3/341قواطع الأدلة (4)
 .3/344يُضيّق عليه ويحرم عليه التأخير يصل إلى وقت يعلم أنه إن أخّر فات، فحينئذ

 .3/341قواطع الأدلة: انظر (4)
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 .(3)"الوجوب في جميع الوقت، فصار الوجوب في أول الوقت ضرورة

 ( ).على خلافهم الأصولي الآنف بيانه وخلاف العلماء في هذا الفرع مبني     
، (4)، وابن حزم(1)وقد سبق السمعاني في هذا التخريج عدد من أهل العلم، فسبقه الماوردي     

 (4).وابن عبد البر
وهــذا التخــريج ظـــاهر الاســتقامة؛ لأن الأمـــر بالصــلاة مؤقــت بوقـــتٍ معلــوم الأول والآخـــر، 

وصـارت الصـلاة واجبـة بـأول الوقـت وجوبـاً موسـعاً، وقـد  فكان متناولًا جميع الوقت بما فيه أوله،
 .وقتبأول القرر السمعاني في أصوله تعلق الأمر في الواجب الموسع 

                                 
 .399، 3/394مالاصطلا (3)

 ،3/321، روضة الطالبين312ؤوس المسائلر ، 61 /3، بدائع الصنائع36/ ، حلية العلماء 3/9لإشرافا: انظر ( )
 .3/400الإنصاف

 .13/ الحاوي الكبير: انظر (1)

 .319/ لابن حزمالمحلى : انظر (4)

 .91لابن عبدالبر ، الكافي3/49الاستذكار: انظر (4)
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 (3).ر الوجوبتكرر سبب الوجوب يقتضي تكر: المطلب الثالث

والقاعــدة الأصــولية  ،( )إلى مــا يتكــرر الحكــم بتكــرره، ومــا لا يتكــرر بتكــررهالســبب ينقســم 
 .(1)تتعلق بالقسم الأول، وهي محل اتفاق بين العلماء

إن : "فـرع الـذي قـرّرهوقد قرّر السمعاني هذا الأصل ونـصّ عليـه في الاصـطلام، فقـال مسـتدلًا لل
 .(4)"سبب الوجوب تكرر فتكرر الوجوب

 :ل به لذلكستدَ يُ وأبرز ما 
اتفــاق العلمــاء علــى العمــل بهــذه القاعــدة، وذلــك مــن خــلال اســتقراء مؤلفــاتهم، والنظــر إلى 

 (4).لم يصرحوا بها كقاعدة مستقلة ناستدلالاتهم، وإ
 
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو
 .تكرر الكفارة بتكرر الوط  في شهر رمضان

وجبـــت عليـــه كفارتـــان يلزمـــه أداؤهمـــا،  ،إذا وطـــئ مـــرتين في شـــهر رمضـــان:"قـــال الســـمعاني
ر وجـوب الكفـارة، القتل إذا تكرر فيتكـر : إن سبب الوجوب تكرر فتكرر الوجوب، مثل:... لنا

 .(9)"وكذلك الظهار واليمين

                                 
  ، وقد أشار إليه بعض العلماء فيمعاني نص عليه في كتاب الاصطلالم أجد هذا الأصل في قواطع الأدلة، لكن السم (3)

لأبي العباس غمز عيون البصائر ، 44 /3البحر المحيط ،66/ لأبي شجاع تقويم النظر: انظر. كتبهم
 .3/344الحموي

 .49 /3البحر المحيط: انظر ( )

على متن  ، شرح التلويح404/ لأسرار، كشف ا64 / في حل غوامض التنقيح ، التوضيح66/ تقويم النظر: انظر (1)
 .3/334، غمز عيون البصائر19 /1لابن أمير الحاج، التقرير والتحبير 49 /3، البحر المحيط 96 / التوضيح

 .396/ الاصطلام (4)

على متن  ، شرح التلويح404/ ، كشف الأسرار64 / في حل غوامض التنقيح ، التوضيح66/ تقويم النظر: انظر (4)
 .3/334، غمز عيون البصائر19 /1لابن أمير الحاج، التقرير والتحبير 49 /3، البحر المحيط 96 / التوضيح

 .396/ مالاصطلا (9)
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في أصـح  (1)وأحمـد، ( )والشـافعي، (3)فـذهب مالـكهذه المسألة محل خلاف بـين العلمـاء، و 

كفيـه كفــارة إلى أنــه ت (4)وروايـة عــن أحمـد، (4)الـروايتين عنـه إلى تكــرر الكفـارة، وذهــب أبـو حنيفــة
 . واحدة

 .التخريجولم أجد من سبق السمعاني في هذا 
ء، وقــد تكــرر الســبب فيتكـــرر فوجــوب الكفــارة ســببه الــوط ؛تخــريج ظــاهر الاســتقامة لكنــه

 .الوجوب كما قرّر السمعاني

                                 
 .29 البر ، الكافي لابن عبد03 /3الإشراف: انظر (3)

 .9/103، المجموع46 /3بذ، المه24/ الأم: انظر ( )

 . 3/14، الإنصاف4/129المغني: انظر (1)

 .3011/ بدائع الصنائع، 1/14طالمبسو : انظر (4)

 . 3/14الإنصاف ،4/129المغني: انظر (4)
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 (3).المندوب لا يلزم بالشروع: المطلب الرابع
إلى أن ، (1)ومالـك، ( )فـذهب أبـو حنيفـة :هذه القاعدة الأصولية محل خـلاف بـين العلمـاء

أن المنــدوب لا يلــزم بالشــروع  إلى ،(4)والحنابلــة ،(4)الشــافعيةوذهــب ، المنــدوب يلــزم بالشــروع فيــه
 .فيه

، فقـال مسـتدلاً للفـرع الـذي في الاصـطلام أن المندوب لا يلزم بالشـروع: السمعانيوقد قرّر 
 (9)."أن مباشرة التطوع ليس له حكم سوى صحته شرعاً، فأما اللزوم فليس عليه دليل: "قرّره

 :ل به لذلكوأبرز ما استَدَ 
أن مباشــرة التطــوع لــيس لــه حكــم ســوى صــحته شــرعاً، فأمــا اللــزوم فلــيس عليــه دليــل؛ لأن 

أو بــإلزام العبــد ذلــك، ولم يوجــد واحــد منهمــا، وإنمــا هــو متــبرع،  ،اللــزوم إنمــا يكــون بــإلزام الشــرع
 (1).فنهاية ما فيه أن تصح مباشرته لذلك بقدر تبرعه

 :لأصلي خرّجه السمعاني على هذا اي الذع الفقهالفر 
 : هو، باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً 

                                 
، 361/ مالاصطلا: وخرجّ عليه، انظر مهذا الأصل لم يذكره السمعاني في قواطع الأدلة، وذكره في كتاب الاصطلا (3)

 ،93 /  التوضيحمتن، شرح التلويح على 316للزنجاني، تخريج الفروع على الأصول 144/ للرازي المحصول
، شرح 36لزكريا الأنصاري، غاية الوصول  3/43لابن نجيم الأشباه والنظائر ،663/ التحبير شرح التحرير

أن المندوب لا يصير واجباً : ، والمراد بهذا الأصل1 3/3ية العطار على جمع الجوامع، حاش3/433الكوكب المنير
 .312للزنجاني الأصول ، تخريج الفروع على144/ للرازي المحصول: بالتلبس به، انظر

، كشف 442/ ، التوضيح في حل غوامض التنقيح  3/ ، تقويم النظر91 / سيخأصول السر : انظر ( )
 .1 1/4، غمز عيون البصائر4/39، تيسير التحرير443/ الأسرار

 

 .3/404، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب1/141الفروق مع هوامشه: انظر (1)

، 93 /  التوضيحمتن، شرح التلويح على 316للزنجاني ، تخريج الفروع على الأصول144/ يللراز المحصول : انظر (4)
 .1 3/3، حاشية العطار على جميع الجوامع36، غاية الوصول 3/43لابن نجيم الأشباه والنظائر

 .3/433، شرح الكوكب المنير664/ ، التحبير شرح التحرير90 والفوائد الأصولية القواعد: انظر (4)

 .361/ مالاصطلا (9)

ثمــرة الخــلاف  في الاصــطلام في الفــروع، وأوضــح الســمعانيصــولي الخــلاف الأ وقــد أثــّر، 01 / المرجــع الســابق: انظــر (1)
يجـــب عليـــه القضـــاء،  لم ، لكـــن يُســـتحب لـــه ذلـــك، ولـــو أفســـدهأنـــه لا يجـــب عليـــه عنـــدنا أن يمضـــي فيـــه: وفائدتـــه" :بقولـــه

 .361/ "ب عليه القضاءأن يتمه، ولو أفسده وج يلزمه: وعندهم
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 . صيام التطوع لا يلزم بالشروع فيه

لأن مباشـــرة التطـــوع لـــيس لـــه  ؛...لا يلـــزم بالشـــروع عنـــدناصـــوم التطـــوع : "قـــال الســـمعاني
يكـون بـإلزام الشـرع، أو حكم سوى صحته شرعاً، فأما اللـزوم فلـيس عليـه دليـل؛ لأن اللـزوم إنمـا 

أن تصـح مباشـرته : بالتزام العبـد ذلـك، ولم يوجـد واحـد منهمـا، وإنمـا هـو مشـروع، فنهايـة مـا فيـه
 .(3)"لذلك بقدر تبرعه

أنه لا يلزمه إتمامه  (1)والحنابلة، ( )ذهب الشافعيةمف :وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء
ولــو أفســده  إلى أنــه يلزمــه أن يتمــه (4)هــب الحنفيــةذوع فيــه، ولا قضــاء عليــه إذا أفســده، و بالشــر 

إن أفطـر بغـير عـذر فعليـه : (9)وقـال المالكيـة، في روايـة عنـه (4)ووافقهم أحمـدوجب عليه القضاء، 
 .القضاء، وإن أفطر لعذر فلا قضاء عليه

 .لم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريجو 
 ،ندوب إليه فلـم يكـن واجبـاً بـالتلبس بـهلأن صيام التطوع م ؛تخريج ظاهر الاستقامة لكنه 

 .يد الأصوليعفكان الحكم في الفرع موافقاً للتق

                                 
 .361/ الاصطلام (3)

 .9/194، المجموع22/ الأم: انظر ( )

 . 1/14، الإنصاف4/430المغني: انظر (1)

 .3039/ ئعبدائع الصنا، 1/92وطبسالم: انظر(4)

 . 1/14الإنصاف: انظر (4)

 .140، الكافي لابن عبدالبر30 /3الإشراف: انظر (9)
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 (3).المباح مخيّر فيه المكلّف بين فعله وتركه: المطلب الخامس
  .( )محل اتفاق بين العلماء هذه القاعدة الأصولية

 يصــح إلا علــى التخيــير بــين النفــي والإثبــات لا: "وقــد قــرّر الســمعاني هــذه القاعــدة، فقــال
مــا : رفــع الحــرج عبــارة عــن الإباحــة، والمبــاح: "مســتدلاً للفــرع الــذي قــرّره، وقــال (1)"معــنى الإباحــة

 .(4)"تخيّر الإنسان بين تركه وفعله
 :ل به لذلكستدَ يُ وأبرز ما 

اتفــاق العلمــاء علــى العمــل بهــذه القاعــدة، وذلــك مــن خــلال اســتقراء مؤلفــاتهم، والنظــر إلى 
 (4).وإن لم يصرحوا بها كقاعدة مستقلة استدلالاتهم،

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو

 .ر المسافر في قصر الصلاة وتركهيتخي
  یچ:قولـــه تعـــالى: لنـــا" :تمـــام في الســـفرقـــال الســـمعاني مســـتدلاً علـــى إباحـــة القصـــر والإ

، ورفــــــــــع الحــــــــــرج عبــــــــــارة عــــــــــن (9)چی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ

                                 
.  1/11، الإحكام لابن حزم111/ ، المعتمد301/ للجصاصفصول في الأصول ، ال4/16قواطع الأدلة: انظر (3)

، الإحكام 3/364، روضة الناظر36/ الفروق مع هوامشه ،3/41، المستصفى3/393في أصول الفقه التلخيص
، 3  /3، البحر المحيط0 /3التوضيح متن ، شرح التلويح على3/340للشاطبي ت، الموافقا3/310للآمدي

 .349، المدخل4 ولفح، إرشاد ال2 3/4، شرح الكوكب المنير1/3013التحريرالتحبير شرح 

 .المراجع السابقة: انظر ( )

 .4/16قواطع الأدلة (1)

 .3/109الاصطلام (4)

في أصول  التلخيص ، 1/11، الإحكام لابن حزم111/ ، المعتمد301/ الفصول في الأصول: انظر (4)
، الإحكام 3/364، روضة الناظر36/ الفروق مع هوامشه ،3/41فى، المستص4/16، قواطع الأدلة3/393الفقه

، التحبير شرح 3  /3، البحر المحيط0 /3التوضيح متن ، شرح التلويح على3/340ت، الموافقا3/310للآمدي
 .349، المدخل4 ولفح، إرشاد ال2 3/4، شرح الكوكب المنير3013/ 1التحرير

 .من سورة النساء ( 303)من الآية  (9)
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 (3)".ما تخيّر الإنسان بين تركه وفعله: الإباحة، والمباح

، (1)وقـــول الشـــافعي ،( )فالمـــذهب عنـــد المالكيـــة: محـــل خـــلاف بـــين العلمـــاءهـــذه المســـألة و 
إلى وجــوب القصــر ، (9)ة عــن مالــكوروايــ، (4)إباحــة القصــر في الســفر، وذهــب الحنفيــة: (4)وأحمــد

 .في السفر، فلا يجوز الإتمام بحال
 (2)ابــن المنــذر، و (1)الشــافعي: وقـد ســبق الســمعاني إلى هــذا التخـريج عــدد مــن العلمــاء مـنهم

 . (6)، والماوردي(هـ136ت)
وهو تخريج ظـاهر الاسـتقامة، فالقصـر مبـاح للمسـافر، فهـو بالخيـار إن شـاء قصـر وإن شـاء 

 .أن المباح مخيّر في فعله وتركه فيقتضاه التقعيد الأصولي أتم، كما ا

                                 
 .3/109الاصطلام (3)

 .3/349، الإفصاح3/11الإشراف: انظر ( )

 .4/362، المجموع3/346الأم: انظر (1)

 .134/ ، الإنصاف  1/3المغني: انظر (4)

  .311ئلرؤوس المسا، 11مختصر الطحاوي: انظر (4)

 .90 /3المنتقى: انظر (9)

 . 3/39الأم: انظر (1)

 .4/142لابن المنذر الأوسط: انظر (2)

 . 19/ الحاوي الكبير: رانظ (6)
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 (3).المشروع لا يكون مكروهاً: المطلب السادس
إلى أن المكـــروه لا  ( )مهـــورالج فـــذهب: هـــذه القاعـــدة الأصـــولية محـــل خـــلاف بـــين العلمـــاء

 .شروعإلى أنه م (4)وبعض الحنابلة ،(4)وبعض المالكية، (1)يكون مشروعاً، وذهب بعض الحنفية
، (9)"أقل درجـات المشـروع هـو النـدب أو الإباحـة: "فقال ،لسمعاني هذه القاعدةاوقد قرّر 

 .(1)"الطلاق الثلاث مشروع فلا يكره:"وقال في الاصطلام مستدلاً للفرع الذي قرّره

 :ل به لذلكدَ ستَ اوأبرز ما 
فـــلا  ،مبـــاحوالمكـــروه لـــيس بمنـــدوب ولا  ،إن أقـــل درجـــات المشـــروع هـــو النـــدب أو الإباحـــة

 (2).يكون مشروعا
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو
 .عدم كراهة طلاق الثلاث

أن الطــــلاق الــــثلاث : لنــــا، ...إيقــــاع الطــــلاق الــــثلاث جملـــة غــــير مكــــروه" :قـــال الســــمعاني
 .(6)" يكره إيقاعه جملةمشروع، فلا

                                 
، التلخيص في 0 ، اللمع3/324المعتمد،  43أصول البزدوي، 36 ، إحكام الفصول91 /3قواطع الأدلة :انظر (3)

، رفع الحاجب عن 3/399الإحكام للآمدي، 01 /3روضة الناظر ،62 / تقويم النظر، 3/494أصول الفقه
حاشية العطار على جمع ،  3 /3البحر المحيط ،3/162كشف الأسرار ،0 المسودة،  3/44مختصر ابن الحاجب

 .49 /3الجوامع

 .المراجع السابقة: انظر ( )

 .362/ ، أصول السرخسي301/ الفصول في الأصول: انظر (1)

 . 2/ الفروق: انظر (4)

 .301القواعد والفوائد الأصولية: انظر (4)

 .91 /3قواطع الأدلة (9)

 .4/116الاصطلام (1)

 .91 /3الأدلة قواطع: انظر (2)

 .4/116الاصطلام (6)
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إلى أن إيقــاع الطــلاق الــثلاث  (3)الشــافعية فــذهب :وهــذه المســألة محــل خــلاف بــين العلمــاء

 . كراهة ذلكإلى   ( )الجمهور جملة غير مكروه، وذهب
، وابــــن (1)المــــاوردي :مـــنهم ،وقـــد ســــبق الســــمعاني إلى هـــذا التخــــريج عــــدد مـــن أهــــل العلــــم

 .(4)ق الشيرازياسح، وأبو إ(4)حزم
لأن الأصـل عنـد  ؛فـلا يكـون مكروهـاً  ،(9)لأن طـلاق الـثلاث مشـروع ؛وهـو تخـريج مسـتقيم

 .يد الأصوليعق مشروع، فوافق الفرع الفقهي التأن المكروه غير مأمور به ولا :السمعاني

                                 
 .20/ ، المهذب4/320الأم: انظر (3)

 ،42 /1لابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل 42/ لابن رشد ، بداية المجتهد9/4المبسوط ،9/4الاستذكار :انظر ( )
 .2/444، الإنصاف402، رؤوس المسائل1/411المغني

 . 30/31الحاوي الكبير: انظر (1)

 . 30/31لمحلىا: انظر (4)

 .16/ المهذب: انظر (4)

 .20/ المهذب،  30/31المحلى،  30/31، الحاوي الكبير4/320الأم: انظر (9)
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 (3).المسّبب لا يتأخر عن السبب إلا بدليل يوجب التأخير: المطلب السابع
 .جد السبب فلابد من حصول المسبّبفإذا و ، ( )ند الأصوليينهذه القاعدة محل اتفاق ع     
 أنــه تمّ " :قــد قــرّر الســمعاني هــذه القاعــدة، فقــال في الاصــطلام مســتدلاً للفــرع الــذي قــرّرهو 

 .(1)"ب إلا بدليل يوجب التأخيرالسبب واتصل به الشرط، فوجب أن لا يتأخر المسبّ 
: اني على هـذا الأصـل أن مـراده بالتـأخيرمن خلال الفروع التي خرّجها السمع ظهرالذي يو 

 .ب إلا بدليل أو عذر يوجب التخلفأنه إذا وُجد السبب فلا يتخلف المسبّ : أيالتخلف، 
 :ل به لذلكيُستدَ وأبرز ما 

وذلـك مــن  يصـرحوا بهـا كقاعـدة مسـتقلة، وإن لماتفـاق العلمـاء علـى العمـل بهـذه القاعـدة، 
مــن وجــوده الوجــود، ومــن مــا يلــزم : أنــهعــريفهم للســبب بتالنظــر إلى خــلال اســتقراء مؤلفــاتهم، و 

 (4).لذاته عدمه العدم
 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل

 .جوب الزكاة إذا هلك المال بعد حلول الحول ووجود التمكن من الأدا و : الفرع الأول
تمكن مـــن أدائهـــا لم ول الحـــول، ووجـــود الـــلـــإذا هلـــك مـــال الزكـــاة بعـــد ح: "قـــال الســـمعاني

إن المــال ســبب الوجــوب لأداء فعــل الوجــوب، : لنــا ،...قط الزكــاة عمــن عليــه بهلاكــه عنــدناتســ
فإذا حصل الوجوب واستقر، فقد عمـل السـبب عملـه، والسـبب إذا تم عملـه، فبعـد ذلـك شـرط 

 (4)."وجوده لغو لا معنى له كسائر الأسباب إذا تمت

                                 
، الفروق 331/ ، تقويم النظر4 4/4قواطع الأدلة :وانظر .4/429نص السمعاني على هذه القاعدة في الاصطلام (3)

، تيسير 3/499، شرح الكوكب المنير1/3093ير، التحبير شرح التحر 3/323، البحر المحيط3/144مع هوامشه
 .363/ التحرير

 .المراجع السابقة :انظر ( )

 .4/429الاصطلام (1)

، التمهيد 09 /3، الإبهاج3/309، الفروق مع هوامشه64 /1عن مختصر ابن الحاجب رفع الحاجب :انظر (4)
، تيسير 3/499لكوكب المنير، شرح ا1/3093التحبير شرح التحرير ،492/ ، البحر المحيط3/21للإسنوي
 .363/ التحرير

 .  / الاصطلام (4)
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لا تسقط، وذهـب  أن الزكاةإلى  (3)الجمهور فذهب :ءمحل خلاف بين العلما هذه المسألةو 
 .تسقط إلى أنها ( )الحنفية

  .من سبق السمعاني إلى هذا التخريجولم أجد 
لأنـه جعـل المـال سـبب وجـوب الزكـاة، وقـد وُجـد بعـد تمـام الحـول فـلا  لكنه تخـريج مسـتقيم؛

 .يد الأصوليعقب، كما في التبد من وجود المسبّ 
 .ن لا يمنع وجوب الزكاةالدي: الفرع الثاني

صـــح مـــن قـــولي الشـــافعي رضـــي الله الـــدين لا يمنـــع وجـــوب الزكـــاة علـــى الأ: "قـــال الســـمعاني
وقــد وُجـــد بعـــد  ،مخصـــوص مــال بصـــفة لمالــكٍ : أن ســـبب وجــوب الزكـــاة: وفقـــه المســألة ،...عنــه

  (1)."وجود الدين حسب وجوده قبل وجود الدين

لا يمنـع  إلى أن الـدين (4)الشافعي في الجديـد هبفذ :محل خلاف بين العلماء هذه المسألةو 
وهــو  ا،إلى أن الــدين يمنــع وجوبهــ (9)ذهــب الحنفيــةو ، في روايــة عنــه (4)، ووافقــه أحمــدوجـوب الزكــاة
الــدين يمنــع الزكــاة إلى أن  (6)المالكيــة وذهــب ،(2)لحنابلــةفي القــديم، وروايــة عنــد ا (1)قــول الشــافعي

 .(30)هي المذهب لحنابلةوهي رواية عند ا ولا يمنعها من الماشية،من العين 
  .من سبق السمعاني إلى هذا التخريجلم أجد و 

مــال بصــفة لمالــكٍ مخصــوص، وقــد : ســبب وجــوب الزكــاةلأنــه جعــل لكنــه تخــريج مســتقيم؛ 
 .يد الأصوليعقب، كما في التفلا بد من وجود المسبّ  وُجد،

                                 
،  2 /3، الكافي في فقه ابن حنبل46 /3بداية المجتهد، 33 /3الإفصاح، 1/63الحاوي الكبير :انظر (3)

 .1/16، الإنصاف  4/1، المجموع142/ المغني

 .  / ، بدائع الصنائع4/14المبسوط :انظر ( )

 .91،92/ الاصطلام (1)

 .61 /4، المجموع3/364المهذب: انظر (4)

 .1/19الإنصاف: انظر (4)

  .31 رؤوس المسائل، 324/ المبسوط: نظرا (9)

 .361/ ، روضة الطالبين3/364المهذب: انظر (1)

 .91 /4المغني: انظر (2)

  .339لابن جزي الأحكامقوانين ، 3/323الإشراف: انظر (6)

 .1/11، الإنصاف91 /4انظر المغني (30)
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 .احتساب العدة بالأطهار :الفرع الثالث

لأنـه طـلاق مبـاح إيقاعـه فـلا يتـأخر عنـه زمـان  ؛...العدة عندنا بالأطهار " :قال السمعاني
ب إلا بــدليل يوجــب الســبب واتصــل بــه الشــرط، فوجــب أن لا يتــأخر المســبّ  لأنــه تمّ ؛ الاحتســاب

 (3)."التأخير
روايـــة أحمـــد في و ، (1)والشـــافعي، ( )ذهب مالـــكفـــ وقـــد اختلـــف العلمـــاء في هـــذه المســـألة، 
إلى أن في أصـــح الـــروايتين عنـــه  (9)أحمـــد، و (4)ذهـــب أبـــو حنيفـــةو  عـــدة بالأطهـــار،الإلى أن  (4)هعنـــ

 .احتساب العدة يكون بالحيض
  .من سبق السمعاني إلى هذا التخريجلم أجد و 

فإذا ، وإنما يباح الطلاق في زمان الطهر، الطلاق المباح: فسبب العدة لكنه تخريج مستقيم؛
 .ابتداء احتساب العدة وذلك في حال الطهر :ب وهوالسبب وجب أن يعقبه المسبّ  تمّ 
 .وقيمة جارية ابنه إذا استولدها(1)ضمان الأب عُقْر: الفرع الرابع 

نـــه وُجِـــد ســـبب إ: لنـــا ،...جاريـــة ابنـــه يضـــمن عُقْرهـــا وقيمتهـــاإذا اســـتولد " :قــال الســـمعاني
 (2)."ضمان العُقْر والقيمة كلاهما، فوجب كلاهما

 إلى أنـه يضـمن قيمتهـا وعُقْرهـا، (6)ذهب الشـافعيف : العلماءمحل خلاف بين هذه المسألةو 
، (33)ذهب أبو حنيفةو في رواية عنه فجعل على الأب ضمان قيمتها ومهرها،  (30)ووافقهم أحمد

                                 
 .429–4/421الاصطلام (3)

 .11/ للنفراوي الدواني، الفواكه 92/ بداية المجتهد :انظر ( )

 .2/199، روضة الطالبين4/411المهذب: انظر (1)

 .16 /6، الإنصاف2/23المغني: انظر (4)

 .4/3620، بدائع الصنائع9/31المبسوط: انظر (4)

 .16 /6ف، الإنصا2/23المغني: انظر (9)

 .101لأبي منصور الهرويالزاهر في غريب ألفاظ الشافعي  :انظر.ر المثل للحرة في النكاح الفاسدزلة مهالعقر للأمة بمن (1)

 .4/313الاصطلام (2)

 .02 /1، روضة الطالبين49/ المهذب :انظر (6)

 .1/342الإنصاف: انظر (30)

 .124رؤوس المسائل،   4/3المبسوط: انظر (33)
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 .لا يلزمه قيمتها ولا مهرها أنه ( )أحمد ذهبمو إلى أنه يضمن قيمتها فقط، : (3)ومالك

 .(1)اورديالم: وقد سبق السمعاني إلى هذا التخريج
ب لا لأن المســـبّ  ســـبب ضـــمان العُقـــر والقيمـــة أوجبهمـــا؛وهـــو تخـــريج مســـتقيم، فلمـــا وُجـــد 

 .ر ذلك في الأصولكما قرّ   ،يتخلف مع وجود السبب
ثبوت النسب وبطلان العددة بدالأقرا  إذا أتدت المدرأة بولدد لسدتة أشدهر مدن يدوم : سالفرع الخام

 .إقرارها بانقضا  العدة
أقــرت المــرأة بانقضــاء العــدة، ثم جــاءت بولــد لســتة أشــهر فصــاعداً مــن  إذا: "قــال الســمعاني

: لنـا ،...ثبت النسب عندنا إن لم تكن تزوجت بـزوج آخـر، وبطلـت العـدة بـالأقراء ،يوم الإقرار
  (4)."إن سبب ثبوت السبب موجود، فوجب أن يثبت نسب الولد

، يثبـت نسـبه إلى أنـه (9)عيوالشاف، (4)مالك فذهب :محل خلاف بين العلماء هذه المسألةو 
 .أنه لا يثبت نسب الولد (6)وأحمد، (2)ذهب أبو حنيفةمو  ،(1)وهو قولٌ عند الحنابلة

 .لم أجد من سبق السمعاني إلى هذا التخريجو 
لأن  ثبـــوت النســـب، فوجـــب أن يثبـــت النســـب؛ لأنـــه وُجـــد ســـبب تخـــريج مســـتقيم؛ لكنـــه

 .ولر في الأصب لا يتأخر عن السبب كما تقرّ المسبّ 
 .على شريك الأب (30)وجوب القود:  الفرع السادس

                                 
 .4/103لأبي عبدالله المغربيل ، مواهب الجلي33/114الذخيرة :انظر (3)

 .1/342، الإنصاف 3/ لابن تيميةالمحرر في الفقه : نظرا ( )

 .6/311الحاوي الكبير: انظر (1)

 .4/900الاصطلام (4)

 .4/346للعبدري، التاج والإكليل 4 4/6لعلي حيدر درر الحكام: انظر (4)

 .2/111،112روضة الطالبين ،4/446المهذب: انظر (9)

 .46 /6الإنصاف :انظر (1)

 .440، رؤوس المسائل9/40المبسوط: انظر (2)

 .46 /6الإنصاف، 2/6لابن مفلح، المبدع 2/66المغني :انظر(6)

. بمعنى القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل :تل بحبل وغيره إلى القتل، والقودمأخوذ من قود المستفيد القا: القود (30)
، المطلع على أبواب المقنع 61 للنووي، تحرير ألفاظ التنبيه 199الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: انظر
 .141للبعلي
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منـه  قـد تمّ إن شـريك الأب : ، لنـا...شـريك الأب يجـب عليـه القـود عنـدنا" :ال السمعانيق

 (3)."سبب وجوب القود عليه، فوجب أن يجب القود
شـريك الأب يجـب عليـه  إلى أن ( )فـذهب الجمهـور :محل خلاف بين العلمـاء هذه المسألةو 

 .لا قود على شريك الأبإلى أنه  (4)، ورواية عن أحمد(1)الحنفية ذهبالقود، و 
  .لم أجد من سبق السمعاني إلى هذا التخريجو 

يلـــزم مــن وجــود الســـبب إذ لأنـــه وُجِــد ســبب القـــود، فوجــب القــود؛  لكنــه تخــريج مســتقيم؛
 .بوجود المسبّ 
 .ثبوت حد الزنى بالإقرار مرة واحدة: الفرع السابع

إن سبب وجوب الحـد قـد : لنا ،يثبت حد الزنى بإقرار الإنسان مرة واحدة" :قال السمعاني
لأن الإقــرار ســبب لوجــوب الحــد بالإجمــاع، والإقــرار  ؛وُجِــد، فوجبــت إقامــة الحــد، وإنمــا قلنــا ذلــك

  (4)."قد وُجد فوجب الحد
د إلى وجــوب الحــ (1)والشــافعية، (9)ذهب المالكيــةفــ :محــل خــلاف بــين العلمــاء هــذه المســألةو 

إلى أنه لا يجب عليه الحد حتى يقـر أربـع مـرات  (2)ذهب الحنفيةو  ،على من أقر بالزنى مرة واحدة
 .لم يشترطوا كونه في أربع مجالسإلا أنهم  (6)في أربع مجالس، ووافقهم الحنابلة

 .(30)وقد سبق السمعاني في هذا التخريج الماوردي
 .؛ لأن المسبّب لا يتأخر عن سببهوهو تخريج مستقيم؛ فقد وُجِد سبب حد الزنى فيثبت

                                 
 .9/303الاصطلام (3)

،  4/2، الكافي في فقه ابن حنبل314/ ، المهذب 2/4الاستذكار ،6 2،3 3/ 3الحاوي الكبير: انظر ( )
 .1 /6لمحمد عليشمنح الجليل ، 6/442الإنصاف، 22 /2المغني

 .32 / فتح القدير للشوكاني،  42ؤوس المسائلر ، 6/36المبسوط: انظر (1)

 .6/442الإنصاف: انظر (4)

 .12 /9الاصطلام (4)

 .1/492، الاستذكار06 /39لمالكالمدونة الكبرى : انظر (9)

 .09 /31، الحاوي الكبير1/321الأم: انظر (1)

 .32 /4، فتح القدير 42، رؤوس المسائل6/36المبسوط: انظر (2)

 .30/322، الإنصاف2/91، المغني04 /4 فقه ابن حنبلالكافي في: انظر (6)

 .09 /31الحاوي الكبير: انظر (30)
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 (3).ق على شرط لا يتصور وجوده قبل الشرطلّما عُ: المطلب الثامن
عــــدم الشــــرط أو انتفــــى امتنــــع وجــــود فــــإذا  ،( )هــــذه القاعــــدة محــــل اتفــــاق عنــــد الأصــــوليين

 .لا بدّ أن يوجد الشرط ليوجد المعلّق عليه، وهذا هو مقصود القاعدة الأصوليةإذ  ،المشروط
، (1)"مــا يمتنــع وجــود الحكــم إلا بوجــوده: الشــرط: "الســمعاني هــذه القاعــدة، فقــالد قــرّر وقــ

ــــه  أن فقــــد الشــــرط يوجــــب فقــــد المشــــروط: "وقــــال في الاصــــطلام مســــتدلاً للفــــرع الــــذي قــــرّره ل
 (4)".الشرط

 :ل به لذلكيُستدَ وأبرز ما 
مسـتقلة، وذلـك مـن اتفـاق العلمـاء علـى العمـل بهـذه القاعـدة، وإن لم يصـرحوا بهـا كقاعـدة 

مـا يلـزم مـن عدمـه العـدم ولا يلـزم مـن : أنـهتعريفهم للشـرط بخلال استقراء مؤلفاتهم، والنظر إلى 
قــد ف ر،كتــاب التحبــير شــرح التحريــ  صــريحاً في ورد اتفــاقهموقــد ، (4)وجــوده وجــود ولا عــدم لذاتــه

 .(9)"فتلخص أنه لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط: "فيهورد 
 :لفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلا

 .الوضو  والغسل من الجنابة والحيض إلا بالنية لا يجوز: الفرع الأول
لأن النيــــة ؛ ...ســــل مــــن الجنابــــة والحــــيض إلا بالنيــــةوالغلا يجــــوز التوضــــؤ : "قــــال الســــمعاني

  (1)."شريطة العبادات، فلا تحصل بدون شرطها

                                 
رفع الحاجب عن مختصر ابن   ،399/ ، الفروق مع هوامشه0 1/ ، أصول السرخسي4/491قواطع الأدلة: انظر (3)

رح ، ش3 ة الوصوليغا، 103/ التوضيحمتن ، شرح التلويح على 22 /4، كشف الأسرار64 /1الحاجب
 . 3/44نيرالكوكب الم

  .المراجع السابقة: انظر ( )

 .4/491قواطع الأدلة (1)

 .340/ الاصطلام (4)

، القواعد 469/ ، البحر المحيط3/309، الفروق مع هوامشه64 /1مختصر ابن الحاجب عنرفع الحاجب  :انظر (4)
 13 /3، غمز عيون البصائر3/444المنير بك، شرح الكو 1/3091بير شرح التحريرح، الت64والفوائد الأصولية

 .44/ حاشية العطار على جمع الجوامع

 .613 /9التحبير شرح التحرير (9)

 .99-3/94الاصطلام (1)
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كــذا إلى عــدم جــواز الوضــوء و  (3)فــذهب الجمهــور :ف بــين العلمــاءمحــل خــلا هــذه المســألةو 
 .يجوز من غير نيةأنه  إلى ( )الحنفية ذهبو ل من الجنابة والحيض إلا بالنية، الغس

  .(1)وقد سبق السمعاني إلى هذا التخريج الماوردي
ة،  نيـعلـى شـرط  النيـة فـلا تتصـور بـدون  فالوضـوء عبـادة، وقـد عُلقـت ؛وهو تخريج مستقيم

 .ر في الأصولكما قرّ 
 .وجوب التحري إذا اشتبه ما   طاهر بنجس ولا يتيمم: الفرع الثاني
، إحـداهما طـاهرة والأخـرى نجسـة، ولـيس معـه غيرهـا معه آنيتا مـاءإذا كان : "قال السمعاني

فــلا يجــوز  ،لأن الصــلاة بــالتيمم لا تجــوز إلا بشــرط عــدم المــاء ؛...يتحــرى عنــدنا ولا يتــيممه نــفإ
 (4)."وإن كانا على السواء ،بالنجس ت العدم باشتباه الطاهرثبو 

 ،يتحـــرى ولا يتـــيممإلى أنـــه  (4)الشـــافعيةذهب فـــ :محـــل خـــلاف بـــين العلمـــاء هـــذه المســـألةو 
 .إلى أنه يتيمم ولا يتحرى (9)ذهب الجمهورو 

  .ولم أجد من سبق السمعاني إلى هذا التخريج
عــدم المــاء، فــلا يتصــور وجــود التــيمم قبــل  ؛ فــالتيمم عُلـّـق علــى شــرطتخــريج مســتقيملكنــه 
أن ما عُلّق على شرط لا يتصور وجوده : ، وقد تقرّر في الأصولانعدام الماء: وهو ،وجود الشرط

 .قبل وجود الشرط
 .في الزكاةعدم جواز دفع القيمة : رع الثالثالف

: لنــــا ،...في الزكــــاة عنــــدنا وز دفــــع  القــــيم ســــوى المنصــــوص عليهــــالا يجــــ: "قــــال الســــمعاني
سـاً وعشـرين ففيهـا ابنـة ومـن بلغـت إبلـه خم: )الحديث المعروف، وهو قولـه عليـه الصـلاة والسـلام

                                 
 .3/340، الإنصاف3/41، روضة الطالبين3/349، المغني 3/11، الاستذكار3/1، الإشراف4 /3الأم: انظر (3)

 .300رؤوس المسائل، 0 3/3بدائع الصنائع: انظر ( )

 .3/101الحاوي الكبير: انظر (1)

  .3/311،319الاصطلام (4)
 

 .1 /3، حاشية عميرة4  /3لمجموعا: انظر (4)
 

،   3/11الإنصاف، 9 الأحكامقوانين ،   3رؤوس المسائل ، 3/2المغني ، 3/1الإفصاح ،03 /30المبسوط :انظر(9)
 .3/42للبهوتي كشاف القناع
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، فقــد شــرط صــلى الله عليــه وســلم عــدم ابنــة مخــاض في (3)(لم يكــن فــابن لبــون ذكــرمخــاض، فــإن 

 ( )."جواز إخراج ابن اللبون، دلّ أنه لا يجوز مع وجودها
إلى أنـــه لا يجـــوز دفـــع القـــيم ســـوى  (1)الجمهـــور فـــذهب :اختلـــف العلمـــاء في هـــذه المســـألة

إلى جـــواز إخـــراج الزكـــاة عـــن  (4)، وبعـــض الحنابلـــة(4)الحنفيـــة ، وذهـــبالمنصـــوص عليهـــا في الزكـــاة
 .طريق القيمة

  .(9)إلى هذا التخريج الماورديوقد سبق السمعاني 
اللبــون بشــرط  إخــراج ابــند علــّق النــبي صــلى الله عليــه وســلم جــواز فقــ وهــو تخــريج مســتقيم؛

وجـود بنـت المخـاض،  : وهـو ،عدم بنت المخاض، فـلا يتصـور إخـراج ابـن اللبـون إذا فقـد الشـرط
 .قبل وجود الشرط هق على شرط لا يتصور وجودر أن ما علّ كما قرّ 

 .وجوب نية الفرض في صوم رمضان: الفرع الرابع 
شـــــرط في أداء  الفـــــرض واجبـــــة في صـــــوم رمضـــــان عنـــــدنا؛ لأن النيـــــةنيـــــة : "قـــــال الســـــمعاني

فــروض عليـه لم يحصّــل المفـروض عليــه؛ لأن فقـد الشــرط إذا لم ينـوِ الم: بالإجمـاع، فنقــولالمفـروض 
 (1)."له الشرط يوجب فقد المشروط

 إلى أن نيـة الفـرض واجبـة (2)العلمـاء ذهب جمهـورفـ: وهذه المسألة محل خلاف بـين العلمـاء
بـل يكفـي إذا  ،نيـة الفـرض في صـوم رمضـانإلى أنه لا تجـب  (6)ذهب الحنفية، و في صوم رمضان

                                 
، 3129، برقم1 4/ في صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ورد معناه، لكن لم أجد الحديث بنصه (3)

والبيهقي في السنن  ،3491برقم، 69/ سائمةباب في زكاة الكتاب الزكاة، ،  سننهفي أبو داود : وأخرج بنحوه
 ."ثقات وكلهم ،صحيح إسناد" :وقال ،1040برقم، 4/24، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة؟الكبرى

 .12/ لامالاصط ( )
،  1 / المغني، 64 /3الكافي في فقه ابن حنبل ،41 /3بداية المجتهد ،04 /3، المهذب3/396الإشراف: انظر (1)

 .1/42، الإنصاف4/112المجموع

 .30 رؤوس المسائل، 349/ المبسوط :انظر (4)

 .1/42الإنصاف: انظر (4)

 .1/320الحاوي الكبير: انظر (9)

 .340/ الاصطلام (1)

، 42 /9، المجموع4/112المغني ، 6 /3بداية المجتهد ،1/344، حلية العلماء3/364الإشراف: انظر (2)
 .61 /1الإنصاف

 .4  ، رؤوس المسائل661/ ، بدائع الصنائع1/64المبسوط :انظر (6)
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 .(3)، وهي رواية عن أحمدأو نوى النفل ،أطلق النية

  .من سبق السمعاني في هذا التخريج لم أجدو 
قـد قـد الشـرط فُ فـإذا فُ  ،لأن صوم رمضان علّق على شـرط نيـة الفـرض ؛تخريج مستقيم لكنه
 .          قبل وجود الشرطوجوده ق على شرط، لا يتصور ر أن ما علّ كما قرّ   ،المشروط

 .عدم احتساب طواف الجنب والمحدث: الفرع الخامس
لأن الطهـــارة شـــرط  ؛...طـــواف الجنـــب والمحـــدث غـــير محســـوب بـــه عنـــدنا: "قـــال الســـمعاني

وكـل  ،وإذا طاف محـدثاً لزمتـه الإعـادة ،أنه لا يحل له أن يطوف محدثاً بالإجماع :، بدليلالطواف
 .( )"بدونها فيها لم تتأدّ  عبادة كانت الطهارة شرطاً 

في المشــهور  (4)وأحمــد ،(4)والشــافعي، (1)فــذهب مالــك: وهــذه المســألة محــل خــلاف بــين العلمــاء
وهـي  ،إراقـة دم إن لم يعـدويجـب عليـه  ،يحتسـبإلى أنـه  (9)عنه إلى أنه غير محسوب، وذهب الحنفية

 .(1)رواية عن أحمد
 .لم أجد من سبق السمعاني إلى هذا  التخريجو 

 يتصـور وجـود  لمفـإذا فقـد الشـرط  ،فالطواف عُلّق على شرط الطهـارة ؛تخريج مستقيملكنه 
 .ر في الأصولكما قرّ   ،المشروط

 .لا يورث، وما يتركه يكون فيئاا لا يرث و المرتد : الفرع السادس
دة لجميـع الـر  مـات علـى ويكـون مالـه إذا قتـل أو ،المرتـد لا يـرث ولا يـورث: "قال السـمعاني

المــوالاة بـــين  بـــوت الإرث، ثم الــدليل علــى انقطـــاعلأن وجـــود المــوالاة شــرط لث؛ ...لمين فيئــاً المســ

ـــــــــاب، وهـــــــــو قولـــــــــه تعـــــــــالى في الكـــــــــافرين :المســـــــــلمين والكفـــــــــار ھ ے ):نـــــــــص الكت

                                 
 .61 /1الإنصاف: انظر (3)

 .132،136/ الاصطلام ( )

 .3/141بداية المجتهد ،2  /3الإشراف: انظر (1)

 .2/32المجموع  ،20 /1العلماء ، حلية64 /3المهذب: انظر (4)

 .4/39، الإنصاف1  /4نيغالم: انظر (4)

 . 1/330بدائع الصنائع، 4/12المبسوط :انظر (9)

 .4/39، الإنصاف1  /4المغني: انظر (1)
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 ( )."(3)(ے
وروايـــة عــــن ، (4)والشـــافعي، (1)مالــــك اختلـــف العلمـــاء في المرتــــد هـــل يـــورَث؟ فـــذهبوقـــد 

 وذهـب ،ويكون ماله لجميع المسلمين فيئـاً  ،ذهب إلى أنه لا يورثهي الصحيحة  في الم (4)أحمد
 .ويكون ميراثه لقرابته المسلمين ،إلى أنه يورث (1)ورواية عن أحمد، (9)الحنفية
  . أجد من سبق السمعاني إلى هذا التخريجولم

 لملم يوجـد الشـرط  فـإن ،ق على شرط وجود المـوالاةفثبوت الإرث علّ  ؛تخريج مستقيم لكنه
 .ق عليهيوجد ما علّ 
 .عدم انعقاد النكاح بشهادة الفُسّاق: الفرع السابع

لأن الفُسّاق لا شهادة لهم،  ؛...لنكاح عندنا بشهادة الفاسقينلا ينعقد ا" :قال السمعاني
لهــم شــهادة في  ، فــإذا لم يكــنور الشــهود، والشــهود مــن لهــم شــهادةحضــ: وشــرط انعقــاد النكــاح

 .(2)"نكاح فبطلفقد فقُِد شرط ال الشرع،
انعقــاد إلى عــدم  (30)والحنابلــة، (6)الشــافعيةفــذهب  :محــل خــلاف بــين العلمــاء هــذه المســألةو 

 ،انعقــــاده بشــــهادتهمإلى  ( 3)، وروايــــة عــــن أحمــــد(33)الحنفيــــة وذهــــب بشــــهادة الفُسّــــاق،النكــــاح 
 .لذا لا تدخل عليه هذه المسألة ؛بلا شهودينعقد عنده النكاح  (31)ومالك

                                 
 .من سورة الأنفال ( 11)من الآية  (3)

 .6 1-1 4/1الاصطلام ( )

 .2 1/ الإشراف :انظر (1)

 .13/ المهذب ،4/31الأم :انظر (4)

 .30/116، الإنصاف 6/39المغني: انظر (4)

 .29 /1للزيلعي الحقائق تبيين، 0/11 المبسوط: انظر (9)

 .30/116، الإنصاف 6/39المغني: انظر  (1)

 .21، 4/2الاصطلام (2)

 .1/41، روضة الطالبين  /4الأم: انظر (6)

 .4/94كشاف القناع، 942/ لبهوتيل شرح منتهى الإرادات،  2/30الإنصاف: انظر (30)

 .42 1/3، بدائع الصنائع 31طحاويمختصر ال :انظر (33)

 . 2/30الإنصاف: انظر ( 3)

 .0 1/4التاج والإكليل، 4/413كارالاستذ : انظر (31)
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 .بق السمعاني  إلى هذا التخريجلم أجد من سو 

وإذا فقــد  المعتــبرين، شــهادة الشــهود ق علــى شــرطفانعقــاد النكــاح علــّ مســتقيم؛ تخــريج لكنــه
 .الشرط فقد المشروط

 .تحريم نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة: الفرع الثامن
ظـاهر : عليـه ، والـدليل...علـى نكـاح الحـرةنكاح الأمة لا يجوز مع القـدرة : "قال السمعاني

لأن مــا علــق إباحتــه  ؛(3)(الآيــة ...ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ):وهــو قولــه تعــالى الكتــاب،
 .( )"إبطال الشرط ؛ لأنه يتضمنلا يتصور وجوده قبل الشرط ،بشرط
نـه لا يجـوز نكـاح الأمـة مـع إلى أ (1)فـذهب الجمهـور :محل خلاف بين العلماء هذه المسألةو 

 .(4)، ووافقهم بعض الحنابلةإلى جواز ذلك (4)القدرة على نكاح الحرة، وذهب الحنفية
، (1)والمـاوردي، (9)الشافعي: وقد سبق السمعاني عدد من أهل العلم إلى هذا التخريج منهم

 .(6)والشيرازي، (2)وابن عبد البر
ى شـــرط عـــدم القـــدرة علـــى نكـــاح علـــق علـــ ،لأن إباحـــة نكـــاح الأمـــة ؛وهـــو تخـــريج مســـتقيم

 .ره في أصولهرّ مع فقد الشرط، وهذا ما ق ، فلا يتصور وجود المشروطالحرة

                                 
 .من سورة النساء ( 4 )من الآية  (3)

 .4/316الاصطلام ( )

 ،1/42الكافي في فقه ابن حنبل، 49/ المهذب، 3/104لبيالتلقين للثع، 4/6الأم، 04 /4المدونة الكبرى: انظر (1)
 .2/316، الإنصاف1/304المغني

 .1/3401بدائع الصنائع ،4/302المبسوط: انظر (4)

 .2/316الإنصاف: انظر (4)

 .4/6الأم: انظر (9)

 .11 /6الحاوي الكبير: ظران (1)

 .4/423الاستذكار: انظر (2)

 .49/ المهذب: انظر (6)
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 . الكفار داخلون في الخطاب بالشرعيات: المطلب الأول

 .أقوال السكران وأفعاله داخلة تحت التكليف: المطلب الثاني

 .فيما سها عنه لا تكليف على الساهي: المطلب الثالث
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 .التكليف بما ليس في الوسع باطل: المطلب الخامس
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 (3).الكفار داخلون في الخطاب بالشرعيات: المطلب الأول
وغـير  ،والإقرار بالنبوات ،من التوحيد ،اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الدين

 ( ).ذلك
جمهـــور فـــذهب : واختلفـــوا في فـــروع الشـــريعة الـــتي يكـــون الإســـلام شـــرطاً  في صـــحة أدائهـــا

وبعـــض ، (4)وذهـــب بعـــض الحنفيـــة ،إلى أن الكفـــار داخلـــون في الخطـــاب بالشـــرعيات (1)العلمـــاء
 .إلى أن الكفار لا يلحقهم خطاب الشرعيات بحال، (4)الشافعية
إن الكفـار مخـاطبون بـالنواهي : لأوامر والنواهي فقـالفي رواية عنه بين ا (9)ق الإمام أحمدوفرّ 

 .ردون الأوام
 (1).أن الكفار داخلون في الخطاب بالشرعيات :ح الإمام السمعانيوقد رجّ 
 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى جم  حج    حم  خج     خح  خم  سج     سح    سخ   سم    صح  صم  ضج  ضح  چ  :قول

                                 
 ،3/129التخليص في أصول الفقه، 20للشيرازي التبصرة، 349/ الفصول في الأصول، 3/329طع الأدلةقوا: انظر (3)

شرح ، 3/363الإحكام للآمدي، 6  /3الناظر روضة، 1 /3المحصول لابن العربي، 3/11أصول السرخسي
 .3/401الكوكب المنير

 شرح الكوكب،  39يح الفصولشرح تنق ،3/11أصول السرخسي، 3/121التلخيص في أصول الفقه: انظر ( )
 .  3/40لمنيرا

أصول ، 3/329قواطع الأدلة ،3/129التلخيص في أصول الفقه ،20التبصرة، 349/ الفصول في الأصول: انظر (1)
الإحكام ، 6  /3روضة الناظر ،3/101تقويم النظر ،1 /3المحصول لابن العربي، 3/11السرخسي
 .3/104شرح الكوكب المنير ،90المسودة، 49/ اجبرفع الحاجب عن مختصر ابن الح، 3/363للآمدي

 .3 3/3كشف الأسرار،   3/1سرخسيأصول ال: انظر (4)

 .3/321قواطع الأدلة، 20التبصرة ،3 اللمع: انظر (4)

 .3/401شرح الكوكب المنير، 6  /3روضة الناظر ،146/ العدة: انظر (9)

تاب الاصطلام فروعاً فقهية بناءً على أن الكفار داخلون في وقد خرجّ السمعاني في ك ،3/329قواطع الأدلة: انظر (1)
ببناء كثير من المسائل على هذه القاعدة، وباستحقاق  04 ،09 /3الخطاب بالشرعيات، وصرحّ في القواطع

العقاب لمن فوت فعل فروع الإسلام بترك الإسلام، فهو يرى تأثير الخلاف في المسألة الأصولية على أحكام الدنيا 
، 11 / المحصول للرازي، 961/ للقرافي نفائس الأصول: انظر. خرة، ووافقه على ذلك جمع من الأصوليينوالآ

 . 4لأصوليةاالقواعد والفوائد ، 3/404البحر المحيط، 2 3للإسنويالتمهيد ،  1 /3روضة الناظر
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 (3)چضخ ضم  طح  طم  ظم   عج     عم
لأن إطعـام الطعـام  ؛فقـد ذمهـم ووبخهـم بـترك الصـلاة، وكـذلك بـترك الزكـاة" :لسـمعانيقال ا

فلــولا أن ذلــك توجــه علــيهم ولحقهــم خطابــه، لم يســتقم  ،الزكــاة :الــذي يتعلــق بتركــه التــوبيخ هــو
 ( )."التوبيخ والذم

 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل
 .تد للصلوات المفروضة إذا أسلموجوب قضا  المر : الفرع الأول
مــــا تــــرك مــــن الصــــلاة في حالــــة  المرتــــد إذا عــــاد إلى الإســــلام يلزمــــه قضــــاء" :الســــمعاني قــــال
ثم عــاد إلى الإســلام لم يلزمــه أن  ،أو صــلى الظهــر في أول الوقــت ،وإذا ارتــد وقــد حــج ...الــردة،

متوجـه علـى  سائر الشرعياتعلى أن الخطاب بالعبادات و  وبناء المسألتين ،...يحج ويصلي ثانياً 
 (1)."الكفار عندنا
 هل يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة حال الردة؟  ،اختلف العلماء في المرتدوقد 

، (9)وذهب أبو حنيفة، في رواية عنه إلى أنه يلزم القضاء (4)وأحمد، (4)فذهب الشافعي
 .إلى أنه لا يلزم القضاء في رواية ثانية (2)وأحمد ،(1)ومالك

وابــــن ، (6)المــــروزي: بق الســــمعاني إلى هــــذا التخــــريج جماعــــة مــــن أهــــل العلــــم مــــنهموقــــد ســــ

                                 
 .من سوره المدثر ( 44- 4)يات الآ (3)

 . 3/364قواطع الأدلة ( )

 . 41 ،44 /3الاصطلام (1)

 .3/360، روضه الطالبين1/4، المجموع3/93الأم: انظر (4)

 .3/163، الإنصاف42/ المغني: انظر (4)

 .391، رؤوس المسائل6 مختصر الطحاوي: انظر (9)

 .3/69الإشراف: انظر (1)

 .3/163، الإنصاف42/ المغني: انظر (2)

 ولد ببغداد ،الفقيه ،أبو عبد الله المروزي ،محمد بن نصر: وهو. 620/ تعظيم قدر الصلاة للمروزي: انظر (6)
أحد من استبحر كتاب القسامة، : ، منهاصاحب التصانيف الجمة، ، ونشأ بنيسابور، واستوطن سمرقندهـ 0 سنة

طبقات الفقهاء : انظر. هـ64 ، توفي سنةفي علمي الفقه والحديث ، وجمع بين فضيلتي الإمامة والديانة
 . 31/44،44م، المنتظ23 -11 /3الشافعية
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 .( )والماوردي، (3)المنذر
علـى المرتـد قضـاء الصـلوات  أن السـمعاني يرىو  ،فالردة كفروهو تخريج  ظاهر الاستقامة؛  

أن  علـى أصــل وذلـك بنـاءً  ،لأنـه مخاطـب بهـا حــال ردتـه ؛الـتي تركهـا حـال ردتـه إذا عــاد للإسـلام
 .، فوافق هذا الفرع عنده أصلهالكفار مخاطبون بالشرعيات

 (1).وكذلك الصلاة، سلمادة الحج إذا ارتد بعد أدائه ثم ألا يجب إع: الفرع الثاني
هـــل يلزمـــه إعـــادة الحـــج في المرتـــد إذا ارتـــد بعـــد أدائـــه الحـــج والصـــلاة، قـــد اختلـــف العلمـــاء و 

 والصلاة إذا عاد للإسلام أو لا ؟
إلى أنــه لا تلزمـــه هــي الصــحيحة مــن المــذهب  عنــهفي روايــة  (4)وأحمــد، (4)فعيالشــا فــذهب

 .إلى أنه تلزمه الإعادة (9)جمهور العلماء، وذهب الإعادة
 .ولم أجد من سبق السمعاني إلى هذا التخريج

إذ لا مــدخل لهــا في ، وفي تخــريج هــذه المســألة علــى مســألة مخاطبــة الكفــار بالشــرعيات نظــر     
والروايــة الــواردة عـــن  ،فعنــد الشـــافعية، بــل الخـــلاف مبــني علــى قيـــام الــدليل المنفصــل، هــذا الفــرع

ڳ   چ:إلا أن يتصـل بهـا المـوت اسـتدلالاً بقولـه تعـالى ،لا تبطـل الأعمـال السـابقة بـالردة :أحمد

 ۀ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀڳ   ڱ  

لروايــــــــة وعنــــــــد الحنفيــــــــة والمالكيــــــــة وا، (1)چہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے 
ی  ) :استدلالاً بقوله تعالى ،ن أعمال المرتد في حال الإسلام تحبط بردتهأ: الأخرى عن أحمد

                                 
 .339/ الأوسط: انظر (3)

 .30 / الحاوي الكبير: انظر ( )

سبق نقل ما ذكره السمعاني في هذا الفرع آنفاً عند نقل كلامه عن الفرع الأول؛ فقد ذكر السمعاني الفرعين في سياق  (1)
 .واحد

 .1/33، 1/9، المجموع3/93الأم: انظر (4)

 . 3/16، الإنصاف16 /3المغني: انظر (4)

، 44 ، رؤوس المسائل 9 ،16 /3، المغني3/61، الإشراف93 ، مختصر الطحاوي4/131المدونة الكبرى: انظر (9)
 . 3/16الإنصاف

 .من سورة البقرة ( 31 )من الآية  (1)
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 . (3)(ی ی ئج ئح ئم
 .استيلا  الكفار على أموال المسلمين: الفرع الثالث

لأن  ؛الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين لا يملكـون بالاسـتيلاء عنـدنا" :قال السمعاني
والدليل على ثبوت العصمة لهـذه الأمـوال في  ،...فلا يملك بالنهب، بالإسلاموم المال محل معص
خصوصـــاً في المنـــاهي  ،بالشـــرعياتل قـــد قـــام علـــى أن الكفـــار مخـــاطبون أن الـــدلي :حـــق الكفـــار
 .( )"فكل من تناوله الخطاب ثبتت العصمة في حقه، والعصمة بخطاب الشرع ،والمحرمات
إلى أن الكفــار يملكــون  (1)جمهــور العلمــاءفــذهب  :لعلمــاءمحــل خــلاف بــين ا هــذه المســألةو 

 .إلى أنهم لا يملكونها (4)عن أحمد ، ورواية(4)وذهب الشافعي ،أموال المسلمين بالاستيلاء عليها
 .لم أجد من سبق السمعاني إلى هذا التخريجو 

والكفار؛ مين محرمة التناول من جانب المسلمين فأموال المسل لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛
أموال المسلمين  لأن الأصل أن الكفار مخاطبون بالشرعيات؛ لذا حكم بعدم ملك الكفار

 .بالنهب

                                 
 .من سورة المائدة ( 4)من الآية  (3)

 .0،36 /1الاصطلام  ( )

، 1/149المبدع، 190رؤوس المسائل ،0  /6المغني، 1/194التاج والإكليل ،30/34المبسوط: انظر (1)
 . 3/94لشيخي زاده مجمع الأنهر، 1/194مواهب الجليل، 4/390الإنصاف

 .61 /30، روضة الطالبين39 /34الحاوي الكبير: انظر (4)

 .4/390، الإنصاف1/149، المبدع0  /6المغني: انظر (4)
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 (3).أقوال السكران وأفعاله داخلة تحت التكليف: المطلب الثاني
 ( ).اتفق العلماء على تكليف السكران إذا فهِم الخطاب

إلى عــــدم تكليــــف  (1)العلمــــاءجمهــــور  فــــذهب: وا في تكليفــــه إذا لم يفهــــم الخطــــاباختلفــــو 
، (4)وهـــو الصـــحيح مـــن مـــذهب الحنفيـــة، (4)الشـــافعيوذهـــب  الســـكران إذا لم يفهـــم الخطـــاب،

 .إلى أن السكران مكلف (9)وأحمد
انتهى  ، فإنه لما(1)أفعال السكران وأقواله داخلة تحت التكليف :أنالذي رجحه السمعاني و 

ويجعـل عقلـه بمنزلـة  ،ان يتوجـه عليـه الخطـابأن السـكر : والأصح عنـدي: "من عرض المسألة قال
وإذا جعلنــا عقلــه بمنزلــة القــائم شــرعاً اســتقام  ،القــائم بالــدلائل الــتي قامــت عليــه مــن جهــة الشــرع

 .(2)"خطابه وتكليفه
 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 
چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ : قوله تعالى

(6) 
حـتى يعلـم مـا  ،عن الصـلاة ران في حال السكر بالكفّ فقد خاطب السك" :قال السمعاني

 .(30)"فدل أن السكر لا ينافي الخطاب ،يقول
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

                                 
 ،306، التمهيد للإسنوي4/141كشف الأسرار ،14المسودة ،2 المنخول للغزالي، 33 /3قواطع الأدلة: انظر (3)

 .3/130الأشباه والنظائر لابن نجيم، 3/404، شرح الكوكب المنير11القواعد والفوائد الأصولية

 .3/141البحر المحيط: انظر ( )

الإحكام ، 4  /3روضة الناظر، 2 المنخول، 33 /3، قواطع الأدلة3/304البرهان ،33اللمع: انظر (1)
 .3/130، الأشباه والنظائر لابن نجيم11، القواعد والفوائد الأصولية 3/304للآمدي

، 3/341، الإبهاج126/ التوضيح في حل غوامض التنقيح ،2 المنخول، 33 /3قواطع الأدلة، 41 /4الأم: نظرا (4)
 .3/130، الأشباه والنظائر لابن نجيم3/141، البحر المحيط 33التمهيد للإسنوي

 . 4/141ركشف الأسرا: انظر (4)

 .3/404، شرح الكوكب المنير90، القواعد والفوائد الأصولية342المسودة: انظر (9)

 .33 /3قواطع الأدلة (1)

 .34 /3المرجع السابق (2)

 .من سورة النساء( 41)من الآية  (6)

 .31 /3قواطع الأدلة (30)
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 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو

 .توجه الخطاب بأدا  الصلاة إلى السكران
 :لا يقــال .وكــذلك الســكران ،الخطــاب بــأداء الصــلاة متوجــه علــى الجنــب" :انيقــال الســمع

، إنـــه مخاطـــب بـــأداء الصـــلاة: ولكـــن يقـــال ؟إنـــه كيـــف يخاطـــب بـــالأداء مـــن لا يصـــح منـــه الأداء
فاسـتقام الخطـاب بـالأداء علـى  أو بعـد أن يطهـر مـن الجنابـة، ،مـن السـكر ليؤديها بعد أن يعقـل

فقـــد أفـــاد تركـــاً حـــتى يعاقـــب  ،لم يفـــد فعـــلاً ؛ لأنـــه إن اب بـــالأداءوتوجـــه الخطـــ، ...هـــذا التقـــدير
 .(3)"عليه

 ( ).أجمع العلماء على أن السكران يجب عليه قضاء الصلاة التي تركها حال سكرهوقد 
ة مبـــني علـــى وخلافهـــم في هـــذه المســـأل ،واختلفـــوا في توجـــه الخطـــاب للســـكران حـــال ســـكره

 .(1)ذكره الخلاف الأصولي الآنف
 .(4)وابن حزم، (4)الشافعي :ق السمعاني في هذا التخريجوقد سب

على تكليف السكران  بناءً  ،فالخطاب بالصلاة يتوجه إلى السكران وهو تخريج مستقيم؛
 .ره في أصولهالذي قرّ 

                                 
 .93 ،90 /3الاصطلام (3)

 .40الإجماع لابن المنذر :انظر ( )

الشرح الكبير لابن  ،9/319المبسوط،  3/9الكافي لابن عبد البر ،4/169الأوسط ،3/96مالأ :انظر (1)
 .43 /9، المجموع6 3/1، الفروع لابن مفلح3/111قدامة

 .3 3الرسالة للشافعي: انظر (4)

 .1/132لابن حزم الإحكام: انظر (4)
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 (3).لا تكليف على الساهي فيما سها عنه: المطلب الثالث
_ الساهي_إلى أن الناسي  ( )فذهب جمهور العلماء: اختلف العلماء في تكليف الساهي 

 .إلى أنه مكلف (1)غير مكلف حال النسيان، وذهب بعض الحنفية
 (4).أنه لا تكليف على الساهي فيما سها عنه: والذي رجحه السمعاني
في  فعــل الناسـي، أو تركــه حــال النســيان، يبينــه مــا ورد رفــع الإثم عــن: والمـراد بنفــي التكليــف

، وأمـا  أن النسـيان والجهـل مسـقط لـلإثم مطلقـاً : أن قاعـدة الفقـهاعلم : "، ونصهالأشباه والنظائر
ولا يحصــل الثــواب المترتــب بعــدم  ،بــل يجــب تداركــه ،ن وقعــا في تــرك مــأمور لم يســقطالحكــم فــإ
ـــاً لـــيس مـــن بـــاب الإتـــلاف فـــلا شـــيء فيـــه ،الائتمـــار لم يســـقط  أو فيـــه إتـــلاف، وإن فعـــل منهي
 .(4)"إسقاطه في ةن كان يوجب عقوبة كان شبهفإ، الضمان
 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 

والقصد إلى ، أو اجتنابه على وجه التقرب لله تعالى ،أن التكليف بالفعل إنما يكلف إيقاعه
ووقــوع  ،حــتى يصــح القصــد إليــه دون غــيره ،أو اجتنابــه متضــمن للعلــم بــه ،التقــرب بفعــل بعينــه

في ســـهوه ونســـيانه عالمــــاً  ونكليـــف مـــع الســـهو وعـــدم القصـــد لا يصـــح؛ إذ لا يمكـــن أن يكـــالت
 (9).فضلاً عن قصد التقرب إليه ،وقاصداً إليه
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو

                                 
، 10، القواعد والفوائد الأصولية19 /4كشف الأسرار ،14المسودة، 3/309، البرهان34 /3قواطع الأدلة :انظر (3)

 .91 / ، تيسير التحرير 3/10الأشباه والنظائر لابن نجيم

، روضة 3/91ىف، المستص10المنخول ،34 /3قواطع الأدلة ، 3/12، التخليص في أصول الفقه0 عاللم :انظر ( )
ج الفروع على ير ، تخ3/464اجبرفع الحاجب عن مختصر ابن الح، 3/94الإحكام للآمدي ،4  /3الناظر

 .10القواعد والفوائد الأصولية، 4/122كشف الأسرار   ،64للزنجاني الأصول

 .91 / ، تيسير التحرير4/121، كشف الأسرار322ميزان الأصول: انظر (1)

 .34 /3قواطع الأدلة :انظر (4)

 .312للسيوطيالأشباه والنظائر  (4)

 ج الفروع على الأصولي، تخر 3/91، المستصفى34 /3دلة، قواطع الأ 3/12التلخيص في أصول الفقه :انظر (9)
 .64للزنجاني
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 .صحة صلاة من تكلم في صلاته ناسياا 

الكــلام : مـن حيــث المعـنى... ،ه ناسـياً لم تبطــل صـلاتهإذا تكلــم في صـلات: "قـال السـمعاني
وفي حال النسيان زال الحظر ، فعمله في إبطال الصلاة من حيث ارتكاب الحظر، محظور الصلاة

 (3)".فزال عمله
إلى أنها لا تبطل صلاته، وذهب  ( )جمهور العلماءاختلف العلماء  في هذه المسألة فذهب 

 .إلى بطلان صلاته (4)ن أحمدعورواية ، (1)الحنفية
 .(9)والماوردي، (4)ابن حزم :وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

-لأن الناســــي، فــــلا تبطــــل صــــلاة مــــن تكلــــم فيهــــا ناســــياً ، وهــــو تخــــريج ظــــاهر الاســــتقامة
 .لا تكليف عليه فيما سها عنه كما قرر في أصوله -الساهي

                                 
 .40 – 42 /3الاصطلام (3)

، 4/39المجموع ،449/ المغني  ،2 3/ حلية العلماء ،41 /3، الكافي لابن عبد البر3/63الإشراف: انظر ( )
 .314/ الإنصاف

 .346، رؤوس المسائل3/31المبسوط: انظر (1)

 .314/ ، الإنصاف449/ المغني: انظر (4)

 . 4/34الإحكام: انظر (4)

 .311/ الحاوي الكبير: انظر( 9)
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  (3).الصبيان لا تكليف عليهم في فعل شيء: المطلب الرابع
، إلى أنـــه لا تكليـــف علـــى الصـــبي ( )مهـــورالجفـــذهب  :اختلـــف العلمـــاء في تكليـــف الصـــبي

رويت و ، أن الصبي المميز مكلف مطلقاً  :أخرى رواية (4)وعنه، (1)أحمد وهي الرواية المشهورة عن
 .فقط ف بالصلاةأن الصبي المميز مكلّ : (9)، وافقه عليها بعض الشافعية(4)عنه رواية ثالثة
 (1)."لا تكليف عليهم في فعل شيءالصبيان : "أن السمعاني حهوالذي رج
 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 

الأفعــال، ولم يــوقعهم طلـب  الصــبيان الله تعــالى، والله تعــالى وضـع عــنل أن التكليـف مــن قِبـَ
رفـع القلـم : )النبي صلى الله عليـه وسـلميدل لذلك قول  (2)بهم، رحمة منه تعالى ؛في هذه الكلفة

 .(6)(عتوه حتى يبرأوعن الموعن النائم حتى يستيقظ، ، الصبي حتى يبلغعن : ثلاثةعن 

                                 
، 1  /3، روضة الناظر3/24، المستصفى143/ ، أصول السرخسي33اللمع، 32 /3قواطع الأدلة: انظر (3)

، شرح الكوكب 39، القواعد والفوائد الأصولية3/144، البحر المحيط14المسودة ،3/343الإحكام للآمدي
 .42 / تيسير التحرير ،3/466المنير

، الأشباه 3/144، البحر المحيط3/343، الإحكام للآمدي3/24المستصفى ،143/ أصول السرخسي: انظر ( )
 .42 /3، تيسير التحرير3/109والنظائر لابن نجيم

 .3/446، شرح الكوكب المنير34، القواعد والفوائد الأصولية14المسودة : انظر (1)

 .السابقةالمراجع : انظر (4)

 .المراجع السابقة: انظر (4)

 .3/109، الأشباه والنظائر لابن نجيم3/144البحر المحيط: انظر (9)

وق الحقسقوط الحقوق المالية عن الصبيان؛ لأن : لكن لا ينبغي أن يفهم من كلام السمعاني ،32 /3قواطع الأدلة (1)
يقاع لهم في كلفة ومشقة، وإنما فعل الأداء الذي هو كلفة ليس فيها إلزام فعل، ولا إالمالية الواجبة على الصبيان 

، روضة 3/21المستصفى ،32 /3طع الأدلةقوا :انظر .على الأولياء لا على الصبيان همتوج ةومشق
 .3/343، الإحكام للآمدي3  /3الناظر

 .   /3، روضة الناظر32 /3قواطع الأدلة :انظر (2)

الطلاق، باب الطلاق في كتاب في صحيحه،   أبي طالب رضي الله عنه على علي بن موقوفاً البخاري  أخرجه (6)
، وأبو داود مسنداً في سننه، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً 4692، برقم 036 /4الإغلاق

وقد رُوي هذا الحديث بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه عن : "واللفظ له، وقال الحاكم 4403، برقم4/340
، وأخرجه ابن حبان في 2396، برقم 4/410المستدرك للحاكم، كتاب الحدود" نبي صلى الله عليه وسلم مسنداً ال

، والترمذي في سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن 341، برقم 3/149صحيحه، كتاب الإيمان، باب التكليف
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 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل
 .لا إعادة على الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره: الفرع الأول

 ،...إعادة عليه عندنا ثم بلغ في آخره لا  ،إذا صلى الصبي في أول الوقت: "قال السمعاني
إن فــرض الوقــت : فقــد قــال بعــض أصــحابنا ،أمــا دليــل صــحة مــذهب الشــافعي رحمــة الله عليــه

: عنــد الامتنــاع، وبــدليلوالضــرب عليــه ، بــدليل ورود الأمــر بــه ،يجــب علــى الصــغير وجــوب مثلــه
بلــوغ ن اللأ ؛، فــلا يجــب ثانيــاً، وهــذا لــيس بشــيءالأمــر بالوضــوء، وهــو واجــب عليــه، وقــد فعلــه
 .(3)"شرط التكليف في العبادات البدنية بالإجماع

أنـه إلى : في أصـح القـولين عنـه ( )ذهب الشـافعيفـ: محـل خـلاف بـين العلمـاء هذه المسـألةو 
إلى أن علـى الصـبي إعـادة ، (4)ذهـب الجمهـورو ، (1)وهو وجه عنـد الحنابلـة، لا إعادة على الصبي

 .الصلاة
 .لتخريجا ولم أجد من سبق السمعاني إلى هذا

السمعاني في هذا الفرع ذكر اسـتدلال الأصـحاب لقـول الشـافعي في لكنه تخريج مستقيم؛ ف
أن الصــبيان لا  :لصــلاة، ثم أبطــل هــذا الاســتدلال، ونفــاه تخريجــاً علــى أصــللصــبي لعــدم إعــادة ا

مــا أداه الصـبي كــان واجبــاً  نإ: فكيــف يقُـال ،فالشـافعي لا يــرى تكليـف الصــبي ؛تكليـف علــيهم
  .؟عليه

 .إسلام الصبي غير صحيح فيما إذا أسلم وأبواه كافران :الفرع الثاني
لأنــــه غــــير مخاطــــب  ؛...الصــــبي لا يصـــح إســــلامه، وإن عَقِــــل عَقْــــل مثلـــه": قـــال الســــمعاني

 (4)."بالإسلام

                                                                                               
هذا الوجه، وقد روي من  حديث علي حديث حسن غريب من: "، وقال1 34، برقم 4/1لا يجب عليه الحد
 ".صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلمغير وجه عن النبي 

 .364 -3/361الاصطلام (3)

 .1/31، المجموع9/ ، حلية العلماء3/13الأم: انظر ( )

 .3/161الإنصاف: انظر (1)

رؤوس ، 40/ ، المغني 6 /3لصنائعبدائع ا، 6/ ، حلية العلماء1/64، المبسوط3/94الإشراف: انظر (4)
 . 3/31للشربينيمغني المحتاج ، 3/161الإنصاف ،341المسائل

 .26 /4مالاصطلا (4)
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في إحــدى الــروايتين  مالــكو ، (3)ذهب الشــافعيفــ :محــل خــلاف بــين العلمــاء هــذه المســألةو 
ــــه ــــة عــــن أحمــــد( )عن جمهــــور  ذهــــبو  ،لا يصــــح إلا بعــــد بلوغــــه إســــلام الصــــبي إلى أن (1)، ورواي

 .إلى أنه يصح إسلامه إن كان مميزاً  (4)العلماء
 .(4)الماوردي :ا التخريجوقد سبق السمعاني إلى هذ
 بنـاءً  ؛فلـم يصـحح السـمعاني إسـلام الصـبي مـن أبـوين كـافرين ؛وهو تخـريج ظـاهر الاسـتقامة
 . في شيء ه تكليف عليعلى أنه غير مخاطب بالإسلام ولا

                                 
 .101/ ، المهذب31/313، الحاوي الكبير 0 /4الأم: انظر (3)

 

 .4/103المدونة الكبرى: انظر ( )

 .6 30/1الإنصاف: انظر (1)

 ،34/ 3الذخيرة، 146رؤوس المسائل، 30/21لابن قدامةالشرح الكبير  ،90 مختصر الطحاوي: انظر (4)
 .6 30/1الإنصاف

 .31/313الحاوي الكبير: انظر (4)
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 (3).التكليف بما ليس في الوسع باطل: المطلب الخامس
 :تمهيد

لا قبل ذكر خلاف العلماء في هذه القاعـدة، أود الإشـارة إلى أن مـا لـيس في الوسـع أو مـا 
 :على قسمين _المحال_ يطاق

لا  ا القســمعلــى الكفــر بالإيمــان، وهــذ لغــيره، كتكليــف مــن علــم الله أنــه يمــوت محــالٌ : الأول
 .( )خلاف في جواز التكليف به ووقوعه

إلى  كالصــعود،  كــالجمع بــين الضــدين، أو عــادةً   ،لنفســه، وهــو المســتحيل عقــلاً  محــالٌ : الثــاني
 .السطح بلا سلم، وهذا القسم هو محل الخلاف

                                 
، كشف 44 لسبط ابن الجوزي يثار الإنصافإ، 6 / ، أصول السرخسي4/42قواطع الأدلة: انظر (3)

  .1/46 التحريرير، تيس 3/11على متن التوضيح ، شرح التلويح29 /3الأسرار
، 420/ ، المحصول للرازي   3/3ولنخالم :انظر ،(يف بما لا يطاقالتكل: )لعلماء عن هذه المسألة بـيعبر بعض ا

، التوضيح في حل غوامض 3/493ن مختصر ابن الحاجبع، رفع الحاجب 3/342مديالإحكام للآ
يسير ، ت3/412، شرح الكوكب المنير3/134، البحر المحيط3/66تالموافقا ، 3/33، الإبهاج3/191التنقيح
: ، انظرلغة نلأن الطاقة والوسع مترادفا ؛لما عبر عنه السمعاني وافقوهو م، 64 الفحول، إرشاد 311/ التحرير

 . 100، مختار الصحاح9/306، مقاييس اللغة 2/16لسان العرب
، المحصول 3/10ى، المستصف 3/13التلخيص في أصول الفقه: انظر ،(التكليف بالمحال):بـويعبر عنها كذلك 

،  33سنوي، التمهيد للإ11/ تصر ابن الحاجب، رفع الحاجب عن مخ3/342حكام للآمدي، الإ416/ رازيلل
لأن  ؛وهذا التعبير موافق لما سبق ، 33/ والتحبير رالتقري، 3/134، البحر المحيط3/424شرح الكوكب المنير

لا يطاق أو ما ا لخلاف في تكليف متكليف للعاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه، وهو محل ا: التكليف بالمحال
 . 3/33الإبهاج: انظر، ف بهبما كلّ لأن المخاطب يعلم أنه مكلف  ؛ليس في الوسع 

، رفع الحاجب عن مختصر ابن 4 /3عربي، المحصول لابن ال3/94المستصفى :، انظر(تكليف المحال)ويعبر كذلك بـ 
، والفرق بين هذا التعبير  33/ حبيررير والت، التق1/144، الموافقات1/394كشف الأسرار،  3/416الحاجب

عقل من تكليف الميت والجماد ومن لا ي: مثليكون الخلل راجعاً إلى المأمور نفسه، : أن تكليف المحال: والذي قبله
تكليف للعاقل فالخلل راجع إلى المأمور به، فهو : وما ليس في الوسعا لا يطاق المحال وبمبخلاف التكليف ب، الأحياء

يكون الخلل راجعاً إلى  لأن تكليف المحال ؛نظر (تكليف المحال:) بـ التعبير وفي، ذي يفهم الخطاب بما لا يطيقهال
،  3/33الإبهاج :انظر، لأحياء وهذا لا يصح عقلاً تكليف الميت والجماد ومن لا يعقل من ا: مثلالمأمور نفسه، 

 .3/132، البحر المحيط 33التمهيد للإسنوي
 

 . 1/331التحبير شرح التحرير، 3/390، نهاية السول3/320لإحكام للآمديا: رانظ ( )
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 (1)وذهـب الجمهـور ،( )وهـو ظـاهر نـص الشـافعي ،(3)فذهب الحنفية إلى امتناع ذلـك عقـلاً 

  .عقلاً  إلى جوازه
وقد حكى الإجماع  ،فذهب عامتهم إلى امتناعه شرعاً  :في وقوعه شرعاً  الجمهور ثم اختلف

 .إلى أنه واقع شرعاً  (4) من المتكلمينيرذهب كث، و (4)على ذلك غير واحد من أهل العلم
 .(9)لاً أن التكليف بما ليس في الوسع ممتنع شرعاً، وإن جاز عق :السمعاني رجحهوالذي 
 :ل به لذلكدَ استَ ا وأبرز م

 :منها ،التكليف بما ليس في الوسع: ومنه ،الآيات الدالة على نفي الحرج
ٿ ٿ ٿ ): وقولـه تعـالى،  (1)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) :قوله تعـالى

 .(6)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ): وقوله تعالى،  (2)(ٿ ٹ
يس فيكون التكليف بما لـ، (30)(قد فعلت)هذه الدعوات  دقال عن: وقد ثبت أن الله تعالى
ويظهر ذلك جلياً باستقراء التكاليف الشرعية فليس فيها تكليـف  ،(33)في الوسع غير واقع شرعاً 
 .( 3)بما ليس في وسع المكلف

                                 
رفع ، 3/323، الإحكام للآمدي16 /3، روضة الناظر3/29ىالمستصف :انظر .جمهور المعتزلة: وافقهم على المنعو  (3)

التحبير شرح ،  2 /3كشف الأسرار،  3/133، البحر المحيط11/ الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
 .311/ تيسير التحرير،  1/331التحرير

 .3/133البحر المحيط ،96، المستصفى3/26البرهان ،4/341الأم: انظر ( )

رفع الحاجب عن مختصر ابن : انظر وأحمد، ،والشافعي ،وأصحاب مالك ،نُسب إلى أصحاب الأشعري (1)
 . 1/331، التحبير شرح التحرير 3/13، البحر المحيط14/ الحاجب

 .1/3311، التحبير شرح التحرير3/340، الموافقات16، المسودة309/ ع هوامشهالفروق م: انظر (4)

 .3/133البحر المحيط: انظر (4)

 .9/333م، الاصطلا6 /4قواطع الأدلة :نظرا (9)

 .من سورة البقرة( 29 )الآية من  (1)

 .من سورة الأنعام(  34)من الآية  (2)

 .من سورة الطلاق( 1)من الآية  (6)

 .00 رقم، ب3/19باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ،كتاب الإيمان  في صحيحه، سلمم أخرجه (30)

 ،3/313الإبهاج ،3/316الإحكام للآمدي ،19 /3روضة الناظر ،191/ المحصول للرازي :انظر (33)
 .311/ ، تيسير التحرير3/131، البحر المحيط 3/34لموافقاتا

 .3/331الإبهاج: انظر ( 3)
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 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو

 .في القود غير متصور (3)ةياشتراط عدم السرا
طـــع مشـــروع فـــلا تكـــون نـــه قلأ ؛...ســـراية القـــود عنـــدنا غـــير مضـــمونة: "قـــال الســـمعاني 

تمكين الشرع إياه من القطع على الإطـلاق مـن : ثم الدليل على أن القطع حقه ،سرايته مضمونة
تكليـف مـا لأن الاحتراز غير ممكن من السـراية، و  ؛هغير شرط، ولا يتصور شرط عدم السراية إلي

 .( )"ليس في الوسع باطل، فعرفنا أن المستوفى حقه
إلى أنهـــا غـــير مضـــمونة،  (1)فـــذهب الجمهـــور :وقـــد اختلـــف العلمـــاء في ضـــمان ســـراية القـــود

 .إلى ضمانها (4)وذهب الحنفية
  .ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج

ط عـدم غـير ممكـن، كـان اشـترا مـن السـراية الاحترازفلما كان  ؛اهر الاستقامةظتخريج  لكنه
لأنه تكليف بمـا لا يطـاق، والتكليـف بمـا لـيس في الوسـع باطـل كمـا  ؛السراية باطلًا وغير متصور

 .ره السمعانيقرّ 

                                 
 .14 /3للفيومي المصباح المنير: انظر .دام ألمه حتى حدث منه الموت: معناه ،سرى الجرح إلى النفس :يقُال: السراية (3)

 .9/330،333الاصطلام ( )

التشريع الجنائي في ، 9/136التاج والإكليل ، 2/14، المغني326/ المهذب ،4 3/ 3لحاوي الكبيرا: انظر (1)
 .11 /1لعبدالقادر عودة الإسلام

 .494، رؤوس المسائل9/341 ، المبسوط40 اويحمختصر الط: انظر (4)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

 الأدلة الشرعيةتخريج الفروع على الأصول في 

 :وفيه مبحثان

تفق   الأدلة المتخريج الفروع على الأصول في مسائل  : المبحث الأول

 .عليها

الأدلة المختلف تخريج الفروع على الأصول في مسائل : المبحث الثاني

 .فيها
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 المبحث الأول

 الأدلة المتفق عليهاتخريج الفروع على الأصول في مسائل 

 :ة مطالبوفيه أربع

 .مسائل السنة: المطلب الأول 

 .مسائل النسخ: المطلب الثاني

 .مسائل الإجماع: المطلب الثالث

 .مسائل دليل المعنى: طلب الرابعالم
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 مسائل السنة: المطلب الأول

 :وفيه سبع مسائل

 .حجةرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل التأسي ب: المسألة الأولى 

 .إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة :المسألة الثانية

ل صلى يحمل على أنه من الرسوأُمِرنا بكذا، : قول الصحابي: المسألة الثالثة

 .الله عليه وسلم

 .خبر من ظهر منه الكذب مردود: المسألة الرابعة

 .خبر الواحد فيما تعم به البلوى يجب العمل به: المسألة الخامسة

 .هول رير مقبولةلمجا رواية: المسألة السادسة

 .المرسَل لا يكون حجة بنفسه: المسألة السابعة
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000 

  (3).حجةرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل التأسي ب: الأولى المسألة
وبحث  ،بةا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القر حكم الاقتداء بم الأصوليون في اختلف     

 :هذه المسألة يقع في فرعين
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة، وعرف المراد به من الوجوب أو الندب،  :الأول

واجباً عليه وجب عليهم، وما كان  فما كان ،يكون حجة على الأمةأنه  إلى ( )فذهب الجمهور
وبعض ، (1)وذهب بعض الشافعية،  أن يدل الدليل على تخصيصه بذلكإلامندوباً له ندب لهم، 

 (4).إلا بدليل يدل عليه لأمةإلى أنه لا يكون شرعاً ل (4)الحنفية
ختلف العلماء في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة، ولم يعرف المراد به، فا :الثانية

، ورواية عن أحمد اختارها بعض (1)، وبعض الشافعية(9)ما ذهب إليه مالك: ذلك على أقوال، أبرزها
 .الأفعال واجب إلا ما خصه الدليل في هذه إتباعهأن  (2)الحنابلة

                                 
، 4/443، الإحكام لابن حزم1/114العدة، 3/121، المعتمد429تقويم الأدلة،  36/ ع الأدلةقواط: انظر (3)

 ،1/193، المحصول للرازي99 ، المنخول21،29/ ، أصول السرخسي3/422البرهان، 40 صرةالتب، 11اللمع
، 03 /1كشف الأسرار، 392المسودة، 1/32نهاية السول، 3/329، الإحكام للآمدي22 لفصولشرح تنقيح ا

، فواتح الرحموت 3 1/3تحريرتيسير ال، 10 /1شرح الكوكب المنير، 46 / ، البحر المحيط63 / الإبهاج
 .19، إرشاد الفحول323،320/ 

ى الله عليه وسلم، فإن كل تلك الفروع كانت متعلقة باستقراء الفروع الفقهية التي خرجها السمعاني على فعل النبي صل
في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر : بالعبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل؛ لذا فإن محل البحث

 .منها قصد القربة

الإحكام ، 22 شرح تنقيح الفصول ،1/193المحصول للرازي، 40 صرةالتب، 11اللمع، 3/121المعتمد: انظر ( )
 .3 1/3تحريرتيسير ال، 10 /1شرح الكوكب المنير، 392المسودة، 1/32نهاية السول، 3/329للآمدي

 .1/193زيالمحصول للرا،  36/ قواطع الأدلة، 11اللمع: انظر (1)

 .3 1/3تيسير التحرير، 21/ أصول السرخسي :انظر (4)

بالتأسي به في العبادات دون  أن الأمة متعبدة: وهو زلة،عن أبي علي بن الخلاد من المعتوفي المسألة مذهب ثالث  (4)
 .1/193المحصول للرازي، 3/121المعتمد: انظر. عاملاتكالمناكحات والم  ،غيرها

: انظر. أبو يعلى، والشيرازي، والسمعاني، وابن السبكي: ، وعزاه إلى مالك22 شرح تنقيح الفصول: انظر (9)
 .63 / ، الإبهاج319/ لة، قواطع الأد 4 ، التبصرة1/111العدة

، 3/329الإحكام للآمدي ،1/193المحصول للرازي،  36/ ع الأدلةقواط، 3/422البرهان،  4 صرةالتب: انظر (1)
 .19إرشاد الفحول، 63 / الإبهاج، 1/32نهاية السول

 .10 /1شرح الكوكب المنير، 392، المسودة1/114العدة: انظر (2)
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النبي عليه السلام في هذه  إتباعاستحباب  (1)، ورواية عن أحمد( )، والشافعية(3)ومذهب الحنفية 
، وتوقف في هذه الأفعال على الإباحة إتباعهلى أن إ (4)الأفعال، وعدم وجوبه، وذهب بعض الحنفية

 .في هذه الأفعال حتى يقوم دليل على المراد بها (4)بعض الشافعية
أفعاله التي ظهر منها وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في  :السمعاني والذي قرّره

التأسي عندنا واجب برسول الله : "حيث قال عرف المراد منها، أو لم يعرف، قصد القربة، سواء
فعله في القرب سواء عرف  ماوعندي أن ": ، وقال في موضع آخر(9)"صلى الله عليه وسلم في القرب
 (1)."تخصيصه ىفإنه شرع لنا إلا أن يقوم الدليل عل، أنه فعله على جهة أو لم يعرف 

 :لكل به لذدَ استَ وأبرز ما 
ــــه   تبــــاعالإالنصــــوص الــــواردة في وجــــوب  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ):تعــــالىكقول

ئو ئۇ ئۇ ):وقولـــه تعـــالى،  (6)(ۅ ۉ ۉ):وقولـــه تعـــالى، (2)(ڄ

 .(30)( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی
 : والثانيةالأولى يتينالآستدلال من لااووجه 

وقـد يكـون ، لـهقـد يكـون في قو  تباعـهوإ، النبي صلى الله عليـه وسـلم تباعبإأن الله تعالى أمر 
 فلـو لم تكـن المتابعـة، بل إن الله تعالى جعل المتابعة لـه لازمـة مـن لـوازم محبـة الله الواجبـة، في فعله
 (33).الإجماعبوذلك حرام  ،لزم من عدمها عدم المحبة الواجبة ،له واجبة

                                 
 .311/ ، قواطع الأدلة1/111العدة: انظر. أبو يعلى، والسمعاني: عزاه إلى الحنفية، و 1 1/3تيسير التحرير: انظر (3)

، 63 / الإبهاج، 1/32نهاية السول، 3/329الإحكام للآمدي ،1/193، المحصول للرازي3/422البرهان: انظر ( )
 .19إرشاد الفحول

 .10 /1شرح الكوكب المنير، 392، المسودة1/114العدة: انظر (1)

 .03 /1، كشف الأسرار21،29/ ، أصول السرخسي429تقويم الأدلة :انظر (4)

 .31-1/39نهاية السول ،1/193، المحصول للرازي34 / المستصفى، 40 صرةالتب: انظر (4)

 .316/ قواطع الأدلة (9)

 .361/ المرجع السابق (1)

 .من سورة آل عمران( 13)من الآية  (2)

 .من سورة الأعراف( 342)من الآية  (6)

 .من سورة الأحزاب( 3 )من الآية  (30)

 . 4 /3الإحكام للآمدي،  32/ قواطع الأدلة: انظر (33)
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  :الثالثة الآيةوأما 
ئې     چ  : أتبعــه بقولــهبــدليل أن الله ،فــدلت علــى وجــوب التأســي بالرســول صــلى الله عليــه وســلم

 ( ).والتعقيب بالوعيد دليل الوجوب، وهذا وعيد، (3)چئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی
 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل

  ..(1)لا يجب الوضو  بالخارج من غير السبيلينلا يجب الوضو  بالخارج من غير السبيلين :الفرع الأول
أن النــبي )لمــا روي ... ين عنــدنا،لا يجــب الوضــوء بالخــارج مــن غــير الســبيل: "قــال الســمعاني

 .(4)"(4)(لم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمهعليه السلام احتجم وصلى، و 
إلى أنــــه لا يجــــب  (1)، والشــــافعي(9)فــــذهب مالــــك: وقــــد اختلــــف العلمــــاء في هــــذه المســــألة

ان  إن ك: (6)إلى وجوب الوضوء، وعند أحمد (2)الوضوء بالخارج من غير السبيلين، وذهب الحنفية
 .لا يجب: والثانية ،يجب: كثيراً فاحشاً وجب الوضوء، وإن كان يسيراً فعلى روايتين

 . (33)، والشيرازي(30)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
 قـد تقـرروهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فالنبي صـلى الله عليـه وسـلم احـتجم وصـلى، ولم يتوضـأ، و 

وعليـه فـلا يجـب الوضـوء مـن الحجامـة ونحوهـا، لكـن  ،قتـداء بـهمتعبـدة بالا الأمـةأن  :في الأصول

                                 
 .من سورة الأحزاب( 3 )من الآية  (3)

 . 4 /3الإحكام للآمدى، 322/ قواطع الأدلة: انظر ( )

 .كالدم والحجامة والقيء ونحو ذلك  (1)

باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير  ،كتاب الطهارة( فصلى): بلفظه إلا أنه قال الدارقطني في سننه أخرجه (4)
، وادعى ابن وهو ضعيفصالح بن مقاتل، : وفي إسناده: "الحافظ ابن حجر قال، 946، برقم3/343مخرج الحدث

صالح بن مقاتل ليس بالقوي، وذكره النووي : أن الدارقطني صححه، وليس كذلك، بل قال عقبه في السنن: العربي
 .3/331لابن حجر التلخيص الحبير" ففي فصل الضعي

 .3/306الاصطلام (4)
 

 .4 /3، الإشراف3/12المدونة الكبرى: انظر (9)

 . 3/1، روضة الطالبين00 /3الحاوي الكبير: انظر (1)

 .3/34للمرغيناني ، الهداية شرح البداية3/21المبسوط: انظر (2)

 .3/113، الإنصاف3/434المغني: انظر (6)

 .00 /3ي الكبيرالحاو : انظر (30)

 .4 /3المهذب: انظر (33)
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الحــديث الــذي اســتدل بــه الســمعاني في نقــل فعــل النــبي صــلى الله عليــه وســلم ضــعيف، وهــو لا 
يحتج بالضعيف؛ لذا عضده بأن الطهارة من الحـدث محـض تعبـد، وقـد علقـت بسـبب فـلا تجـب 

، فيكــــون (3)بب في إيجــــاب الطهــــارةبغــــير ذلــــك الســــبب، والخــــارج مــــن غــــير الســــبيلين لــــيس بســــ
أن العبــــادة لا تجــــب إلا بــــدليل، ولا دليــــل : للاســــتدلال بالحــــديث وجــــه، وهــــو اعتضــــاده بأصــــل

صحيح يوجب الوضـوء مـن الخـارج مـن غـير السـبيلين، ويمكـن الانتصـار لمـا ذهـب إليـه السـمعاني 
أن النـبي صـلى الله ( هــ11ت)ويذكر عن جابر : "بالنظر إلى ما رواه البخاري تعليقاً، حيث قال

عليـــه وســـلم كـــان في غـــزوة ذات الرقـــاع فرمـــي رجـــل بســـهم فنزفـــه الـــدم فركـــع وســـجد ومضـــى في 
 .( )"صلاته

 .وجوب القرا ة في جميع الركعات: الفرع الثاني
أن التعلـــق بالظـــاهر مـــن : لنـــا... ،القـــراءة واجبـــة في جميـــع الركعـــات عنـــدنا: "قـــال الســـمعاني

 .(4)"(1)وقد قرأ النبي عليه السلام في الركعات الأربع، أولىأفعال النبي عليه السلام 
تجــب في جميــع إلى أن القــراءة  (4)مهــورالج فــذهب :محــل خــلاف بــين العلمــاء هــذه المســألةو 
 .إلى أنها تجب في ركعتين منها (1)ورواية عن أحمد، (9)ةوذهب الحنفي، الركعات

 .(2)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

بفعـل  اقتـداءً  ؛فقد أوجـب السـمعاني القـراءة في جميـع الركعـات هو تخريج ظاهر الاستقامة؛و 

                                 
 .3/330الاصطلام :انظر (3)

نصب : ، وانظر3/19باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرصحيح البخاري، كتاب الوضوء،  ( )
 . 3/4الراية للزيلعي

في الركعتين  :في صلاة الظهرالله عليه وسلم كان يقرأ  ىأن النبي صل: )جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري (1)
في  :وفي العصر، نصف ذلك: أو قال، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ،الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية

، أخرجه مسلم في (، وفي الأخريين قدر نصف ذلكالركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية
 . 44، برقم3/114ظهر والعصرصحيحه، كتاب الصلاة، باب القراءة في ال

 .03 -3/361الاصطلام (4)

  .22/ ، الإنصاف63 /1المجموع ،349/ المغني ،3/304المهذب، 3/14الإشراف، 3/94المدونة الكبرى: انظر (4)

  .9 1/ بدائع الصنائع، 42مختصر الطحاوي: انظر (9)

 .22/ ، الإنصاف349/ المغني :انظر (1)

 .330/ الحاوي الكبير: انظر (2)
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في كــل فعــل ظهــر بــه الاقتــداء  مشــروعيةره في أصــوله مــن وهــو مــا قــرّ ، النـبي صــلى الله عليــه وســلم
 .فيه قصد القربة
 . وعاستحباب رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الرك: لثالفرع الثا

، وعنـد رفـع رأسـه مـن الركـوع، وعنـد الركـوع، رفع اليد عند الاستفتاح يسنّ " :قال السمعاني
رأيـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إذا : )رضـي الله عنهمـا قـال (هــ11ت) لحديث ابن عمـر

، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركـوع فعـل مثـل ذلـك، افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه
وروى هــذه الســنة عــن النــبي عليــه الســلام قريــب مــن ثلاثــين ، (3)(ان لا يرفــع مــن الســجدتينوكــ

 .( )"من الصحابة نفساً 
إلى اســتحباب رفــع  (1)فــذهب جمــاهير أهــل العلــم :محــل خــلاف بــين العلمــاء هــذه المســألةو 

اسـتحباب  إلى (4)وذهب الحنفيـة، وعند رفع الرأس من الركوع ،وعند الركوع ،اليدين عند الافتتاح
 .ذلك عند الافتتاح فقط

وابـــن ، (4)الشـــافعي: وقـــد ســـبق الســـمعاني إلى هـــذا التخـــريج جماعـــة مـــن أهـــل العلـــم مـــنهم
  .(30)والشيرازي، (6)وابن عبد البر، (2)وابن حزم، (1)يوالماورد، (9)المنذر

النـبي بفعل  اقتداء ؛فاستحباب رفع اليدين في المواضع المذكورة مة؛وهو تخريج ظاهر الاستقا
 .لأن فعله شرع لنا كما قرر في أصولهصلى الله عليه وسلم؛ 

                                 
، 42 /3وإذا رفع، وإذا ركع، باب رفع اليدين إذا كبر، كتاب الصلاة، في صحيحه بنحو هذا اللفظ البخاريأخرجه  (3)

 ،باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، كتاب الصلاة،هبنحوه في صحيح ومسلم، 101رقمب
 .160رقمب،  6 /3ع من السجود يفعله إذا رفوفي الرفع من الركوع وأنه لا، والركوع

 .1/410المجموع: ، وانظر40 ،43 /3لامالاصط ( )

، 319/ المغني، 69/ حلية العلماء، 4 3/ الاستذكار، 3/14الإشراف، 3/92المدونة الكبرى: انظر (1)
 .46/ ، الإنصاف1/111المجموع

 .349، رؤوس المسائل2  /3للطحاوي شرح معاني الآثار: انظر (4)

 .3/304الأم: انظر (4)

 . 1/1الأوسط: انظر (9)

 .339/ الحاوي الكبير: انظر (1)

 .4/26المحلى: انظر (2)

 .3/401الاستذكار: انظر (6)

 .3/13المهذب: انظر (30)
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 .سجود السهو يكون قبل السلام : الفرع الرابع
أن النبي عليه السـلام قـام : )لنا، يسجد سجدتي السهو عندنا قبل السلام: "قال السمعاني

ة وهـو فكـبر في كـل سـجد، فلما أتم صلاته سجد سجدة السهو، في صلاة الظهر وعليه جلوس
 .( )"(3)(وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، جالس قبل أن يسلم

أن سـجدتي السـهو : (1)مـذهب الشـافعيةف: وقد اختلف العلماء في موضـع سـجدتي السـهو
إلى  (9)وذهـب مالـك، أنهـا بعـد السـلام (4)ذهب الحنفيـةومـ ،(4)وهي رواية عن أحمد، قبل السلام

، (1)وهـو قـولٌ عنـد الشـافعية، وفي الزيادة بعد السلام، بل السلامأن سجود السهو في النقصان ق
أن ســجود الســهو قبــل : (6)مــذهب الحنابلــةفي روايــة ثالثــة عــن أحمــد هــي و  ،(2)وروايــة عــن أحمــد
، علـى غالـب ظنـه ى الإمـام فبـنىأو تحـرّ ، إذا سلم من نقص في صـلاته: موضعينالسلام، إلا في 

 .فيسجد لهما بعد السلام
وابـــن ، (30)الشـــافعي: الســـمعاني في هـــذا التخـــريج جماعـــة مـــن أهـــل العلـــم مـــنهم وقـــد ســـبق

 . (31)والشيرازي، ( 3)والماوردي، (33)المنذر
 ؛قبـل السـلاميكـون سـجود السـهو أن : قـد اختـار السـمعانيوهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ ف

في ذلــك قــرر  كمالى الله عليــه وســلم؛ لأن فعلــه عليــه الســلام شــرع لأمتــه،اقتــداء بفعــل النــبي صــ
                                 

ومسلم ، 3311رقم، ب3/431باب من يكبر في سجود السهو، كتاب الصلاة، في صحيحه بنحوه البخاري أخرجه (3)
 .410رقمب ،3/166باب السهو في الصلاة والسجود له ،كتاب الصلاة، بنحوه في صحيحه

 .91 ،94 /3الاصطلام ( )

 .343/ حلية العلماء، 6 3/3المهذب،  3/33الأم: انظر (1)

 . 34/ ، الإنصاف439/ المغني: انظر (4)

 .396رؤوس المسائل، 36 /3المبسوط، 10مختصر الطحاوي: انظر (4)

 .6  /3البر الكافي لابن عبد، 3/62الإشراف: انظر (9)

 .340/ حلية العلماء، 6 3/3المهذب: انظر (1)

 . 34/ ، الإنصاف439/ المغني: انظر (2)

 . 34/ ، الإنصاف434/ المغني: انظر (6)

 .3/310الأم: انظر (30)

 .1/102الأوسط: انظر (33)

 .34 / الحاوي الكبير: انظر ( 3)

 . 3/6المهذب: انظر (31)
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 .أصوله
 .صحة صلاة من تكلم في صلاته ناسياا : الفرع الخامس
مــا رواه مالــك : لنــا... ،لم تبطــل صــلاته عنــدنا،إذا تكلــم في صــلاته ناســياً : "معانيقـال الســ

 :حــدى صــلاتي العشــيإأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم صــلى  :(هـــ46ت) بســنده عــن أبي هريــرة
أقصـــرت الصـــلاة أو نســـيت يـــا : (3)فقـــال لـــه ذو اليـــدين، تـــينفســـلم علـــى اثن ،أو العصـــر ،الظهـــر

ثم ، وأتم صــلاته، فعــاد، نعــم: قــالوا( أصــدق ذو اليــدين؟: )فقــال النــبي عليــه الســلام ؟رســول الله
 .(1)"( )سجد سجدتي السهو

، (9)البروابـــــن عبـــــد، (4)وابـــــن حـــــزم، (4)المـــــاوردي: وقـــــد ســـــبق الســـــمعاني إلى هـــــذا التخـــــريج
  .(1)والشيرازي
لمـا تكلـم فيهـا لم يعُـِد الصـلاة صـلى الله عليـه وسـلم  لنـبيفإن ا؛ تخريج ظاهر الاستقامة وهو
؛ لأن أفعــال حكــم كــل مــن تكلــم ناســياً في صــلاته وكــذلك يكــون وهــذا دليــل صــحتها، ،ناســياً 

 .كما قرّر السمعاني في الأصول  النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا

                                 
وقد رآه وَهِم في ، حجازي شهد النبي صلى الله عليه وسلم ،الخرباق: يقال له ،يمرجل من بني سل: ذو اليدين: هو (3)

لابن  الاستيعاب، 1/391طبقات ابن سعد :انظر. عنه المتأخرون من التابعينعاش حتى روى ، صلاته فخاطبه
 .414/ عبدالبر

فقال له  ، عليه وسلم انصرف من اثنتينأن رسول الله صلى الله: "ولفظه في الموطأ لمالك، هكذا أورد الحديث مختصراً  ( )
( ؟أصدق ذو اليدين: )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟أم نسيت يا رسول الله ،أقصرت الصلاة: ذو اليدين
فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده  ،فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ،نعم: فقال الناس
كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين " ، ثم رفعثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ،ثم رفع ،أو أطول
باب من لم ، كتاب الصلاة: ، وأخرج البخاري بنحوه في صحيحه في عدة مواضع منها30 برقم ،3/61ساهياً 

الواحد  في إجازة خبر وأيضاً في كتاب التمني، باب ما جاء،  331رقم، ب 3/43يتشهد في سجدتي السهو
باب السهو في الصلاة ، كتاب الصلاةه،في صحيحبنحوه مسلم أخرج و ، 1 92قم، بر 942 /9الصدوق

 .411رقمب ،3/404والسجود له

  .42 ،46 /3الاصطلام (1)

 .312/ الحاوي الكبير: انظر (4)

 .9-4/1المحلى :انظر (4)

 . 40-3/400الاستذكار: انظر (9)

 .3/21المهذب: انظر (1)
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  ..جواز الإيتار بركعةجواز الإيتار بركعة  ::سسالفرع السادالفرع الساد
أنـه ثبـت الإيتـار بركعـة فعـلاً عـن رسـول : لنـا ...عندنا الإيتار بركعـة جـائز،: "قال السمعاني

عـن ابـن عمـر  (3)فحديث أنس بـن سـيرين: الله صلى الله عليه وسلم، وقولاً بالأمر به، أما الفعل
في وهـذا  ،( )"كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم يصـلى بالليـل مثـنى مثـنى، ويـوتر بركعـة": قال

 .(4)"(4)أيضاً أن النبي عليه السلام أوتر بركعة (هـ42ت)، وروت عائشة(1)الصحيحين
إلى جــواز ذلــك، وذهــب  (9)فــذهب الجمهــور: وقــد اختلــف العلمــاء في حكــم الإيتــار بركعــة

  .إلى كراهة ذلك: في رواية عنه (2)إلى عدم جواز الإيتار بركعة، وذهب أحمد (1)الحنفية
، وابــــن (33)، والمــــاوردي(30)، والمــــروزي(6)الشــــافعي: هــــذا التخــــريج وقــــد ســــبق الســــمعاني في

 .(31)، وابن عبد البر( 3)حزم
الــوتر بركعــة؛ لأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم فعــل  ؛ فقــد شــرعوهــو تخــريج ظــاهر الاســتقامة

 .ذلك، وفعله شرع لأمته كما تقرر في الأصول
                                 

، ثقة أبو عبد الله البصري، أخو محمد بن سيرين: أبو حمزة، وقيل: وقيل ،أبو موسى ،س بن سيرين الأنصاريأن: هو (3)
 :انظر .هـ، روى له الجماعة0 3:، وقيلهـ332مات سنة  ولد لسنة أو لسنتين بقيتا من خلافة عثمانمن الثالثة، 

 .  4/9، سير أعلام النبلاء2 3/1لابن حجر تهذيب التهذيب
 

، 640رقمب ،3/112كتاب الوتر، باب ساعات الوتر( من الليل): بلفظه إلا أنه قال البخاري في صحيحه أخرجه ( )
من آخر  باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةالصلاة، كتاب ( من الليل): بلفظه إلا أنه قال ومسلم في صحيحه

 .146 رقم، ب3/436الليل

 .3/436لمصحيح مس، 3/112صحيح البخاري :انظر (1)

كتاب الوتر، باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم ،  في صحيحهبنحو هذا اللفظ مسلم  أخرجه (4)
 .119رقمب ،3/402في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة

 .61 ، 69 /3الاصطلام (4)

 .392/ الإنصاف ،422/ ، المغني334/ لماء، حلية الع3/332المهذب، 3/301الإشراف ،1 3/3الأم: انظر (9)

 . 31رؤوس المسائل ،61 /3، شرح معاني الآثار2 مختصر الطحاوي: انظر (1)

 .392/ الإنصاف: انظر (2)

 .3/340الأم: انظر (6)

 .49صلاة الوتر: انظر (30)

 .64 / الحاوي الكبير: انظر (33)

 .1/41المحلى: انظر ( 3)

 .333/ الاستذكار: انظر (31)
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  ..على التراخيعلى التراخيأدا  الحج أدا  الحج : : الفرع السابعالفرع السابع
أنــه " علــى التراخــي: "وجــوب أداء الحــج علــى التراخــي عنــدنا، ومعــنى قولنــا": قــال الســمعاني
إلى السـنة  ،تـأخير النـبي عليـه السـلام الحـج مـن السـنة الـتي وجبـت فيهـا... :ليس على الفور، لنـا

، ولنــا في رســول الله ...(3)مــع الــتمكن مــن فعلــه ،وهــي الســنة العاشــرة ،الأخــيرة مــن ســني عمــره
 .( )"أطلق له فمطلق لنافما  ،، وبه قدوةأسوة

إلى أن  (4)، وروايـــة عـــن أحمـــد(1)الشــافعي فـــذهب :وهــذه المســـألة محـــل خــلاف بـــين العلمـــاء
 .إلى أنه على الفور (4)الجمهور وذهب ،وجوبه على التراخي

  .(1)، والماوردي(9)الشافعي :وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
 ،ني علــى أن وجــوب الحــج علــى التراخــياســتدل الســمعاقــد ف وهــو تخــريج ظــاهر الاســتقامة؛
إلا  لـه شـرع للأمـة كمـا تقـرر في الأصــول،وتـأخيره للحـج، وفع ،بفعـل النـبي صـلى الله عليـه وسـلم

معارض بنصـوص وردت عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في الأمـر بتعجيـل الحـج، هذا الفعل  أن
من أراد ): ، وقوله(2)(يعرض له فإن أحدكم لا يدري ما؛ يعني الفريضة، تعجلوا إلى الحج) :منها

                                 
رسول نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وافتتح " :عن الشافعي قالذكر ذلك البيهقي  (3)

لم ل الله بالمدينة قادر على أن يحج، ورسو  ،فبعث أبا بكر فأقام الحج للناس سنة تسع ...الله مكة في شهر رمضان،
للبيهقي، كتاب المناسك،  معرفة السنن والآثار :انظر. "رحتى حج سنة عش ،ولا عامة أصحابه ،يحج هو ولا أزواجه
 .929 ، برقم1/460باب تأخير الحج

 .16 -11 / الاصطلام ( )

 .1/19، المجموع94 /3، المهذب332/ الأم: انظر (1)

 .1/404الإنصاف: انظر (4)

 .1/404، الإنصاف4/19، المغني1/3020، بدائع الصنائع4/394المبسوط ،31 /3الإشراف: انظر (4)

 .332/ الأم: انظر (9)

 .4 /4الحاوي الكبير :انظر (1)

من أراد الحج ) :، وأخرجه بلفظ آخر فيه زيادة بيان، وهو296 ، برقم3/131أحمد في مسنده: أخرجه بلفظه (2)
، وكذلك ابن ماجة في 3214، برقم34 /3(وتعرض الحاجة ،وتضل الضالة ،فإنه قد يمرض المريض ؛فليعجل

إسماعيل بن  هذا الحديث من رواية: ، قال العيني221 ، برقم 69/ لمناسك، باب الخروج إلى الحجسننه،كتاب ا
روى عنه جماعة : كوفي ضعيف الحديث، وقال الزيلعي: ، وقال الخطيب البغداديفيه لينو  ،أبي إسحاق الملائي

فإنه  ؛ب حديثه ولا يحتج بهيكت ،وقال أبو حاتم ،صالح :وقال ابن معين ،يكتب حديثه :قال أحمد ،منهم وكيع
، تخريج 3/431موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي: انظر. كوفي صدوق  :وقال أبو زرعة ،سيء الحفظ
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ونحوهــا، فظــاهر هــذه النصــوص يفيــد الأمــر بــالحج علــى الفــور، وهــو معــارض  (3)(الحــج فليعجــل
: معانيلفعـل النـبي صـلى الله عليـه وسـلم، وتـأخيره الحـج إلى السـنة العاشـرة الـذي خـرج عليـه الســ

  .أن وجوب الحج على التراخي
لمتعارضــين في الظــاهر، ووفقــوا بينهمــا بعــدة تــأويلات، وقــد جمــع العلمــاء بــين القــول والفعــل ا

أن : أن النـــبي صـــلى الله عليــه وســـلم أمـــرهم بالتعجــل وتـــأخر؛ ليبـــين جــواز الأمـــرين، وقيـــل: منهــا
أن : يؤيــده الأمــر بالتعجيــل إنمــا هــو علــى ســبيل الاســتحباب، وإلا فوجــوب الحــج علــى التراخــي،

خوفـاً مـن  الاحتيـاط؛: وهـي جلها أمر بتعجيل الحج،النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة التي لأ
 . ( )المرض ونحوه
  ..الإفراد أفضل من القِرانالإفراد أفضل من القِران: : الفرع الثامنالفرع الثامن

: حديث مالك بسنده عـن عائشـة: لنا... ،الإفراد أفضل من القران عندنا: "قال السمعاني
 .(4)"(1)أخرجه مسلم في الصحيح (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)

إلى أن  (4)الجمهــورفــذهب  :في الحــج فــراد والقــرآنختلــف العلمــاء في المفاضــلة بــين الإاوقــد 
أن القــرآن : (1)ومــذهب الحنفيــة ،(9)أحمــدالصــحيح مــن مــذهب وهــو ، نافــراد أفضــل مــن القــر الإ

                                                                                               
 . 2 6/3، عمدة القاري للعيني3/43الأحاديث والآثار للزيلعي

قال العيني عن هذا  ،3114، برقم343/ أبو داود في سننه،كتاب المناسك، باب التعجل في الحج: أخرجه بلفظه (3)
مولى  كان: مهران لم يعرف، وقال الحاكم: ال أبو زرعة ق ،مهران بن أبي صفوان عن ابن عباس يرفعهرواه : الحديث

عمدة : انظر. أبو محمد الإشبيلي وصحح حديثه أيضاً  الثقات، لقريش ولا يعرف بجرح، وذكره ابن حبان في
 .2 6/3القاري

، التيسبر بشرح الجامع الكبير 2 6/3، عمدة القاري1/14، المجموع9 -4 /4الحاوي الكبير: انظر ( )
 .3/440للمناوي

كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع   ،في صحيحهبهذا اللفظ  مسلم أخرجه (1)
 .30 3رقمب ،214/ والقرآن

 

 .69 / الاصطلام (4)

، 4 /4المبسوط، 96 /3المهذب، 3/194الكافي لابن عبد البر، 1  /3الإشراف، 3/190المدونة الكبرى: انظر (4)
 .1/414الإنصاف ،1 1/3عالمجمو ، 1/44روضة الطالبين،  4/2المغني

 .1/414الإنصاف ، 4/2المغني: انظر (9)

 .14 رؤوس المسائل، 04 1/3بدائع الصنائع، 4 4/3المبسوط: انظر (1)
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 .إن ساق الهدي ( )، ورواية عن أحمد(3)لبعض الشافعية وهو قولٌ ، أفضل
، (4)والماوردي، (1)الشافعي :ج جمع من أهل العلم منهمذا التخريوقد سبق السمعاني في ه    

  .(9)والشيرازي، (4)وابن عبد البر
فقد جعل على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا؛ً  الاستقامةوهو تخريج ظاهر     

 ،الله عليه وسلم للحج بهذا النسك صلىفراد؛ لفعل النبي الإ: السمعاني أفضل النسك للأمة
التأمل في  عند لكن ، الأصولر في الله عليه وسلم كما تقرّ  صلىقتداء به الامتعبدة ب ةالأمو 

 النبي صلى الله عليه وسلماختاره كلام العلماء، يلُحظ وجود الخلاف بينهم في النسك الذي 
، (1)كان متمتعاً :منهم من قالفالنبي عليه السلام متمتعاً أو قارناً أو مفردا؟ً  هل حج ،وحج به

إلى  (33)، وبعض الشافعية(30)، والحنابلة(6)، وذهب الحنفية(2)ليه ذهب بعض أصحاب أحمدوإ
أنه صلى الله : إلى أنه كان مفرداً، والذي يترجح (31)، والشافعي( 3)أنه كان قارناً، وذهب مالك

،كلفظه ه وسلمالذين نقلوا لفظ رسول الله صلى الله علي أن: وسلم كان قارناً، ويدل عليه عليه
، (34)له إنما ذكروا القِرآن تعالى تلبيته، ولفظه في خبره عن نفسه، وفيما يخبر به عن أمر الله في

                                 
 .1/44لبينروضة الطا، 96 /3المهذب: انظر (3)

 .1/414الإنصاف: انظر ( )

 .04 / الأم: انظر (1)

 .4/44الحاوي الكبير: انظر (4)

 .4/90الاستذكار: انظر (4)

  .03 /3المهذب: انظر (9)

، 3/164، الكافي في فقه ابن حنبل44 /3، بداية المجتهد4 /4، المبسوط 3/44حجة الوداع لابن حزم: انظر (1)
 .1/310المجموع

 .9/23 تب ورسائل وفتاوى ابن تيمية لابن تيميةك: انظر (2)

 .04 1/3، بدائع الصنائع4 /4، المبسوط16اختلاف العلماء للمروزي: انظر (6)

 .1/414، الإنصاف  1/3المغني: انظر (30)

 .1/44، روضة الطالبين96 /3المهذب: انظر (33)

 .44 /3، بداية المجتهد4/46الاستذكار: انظر ( 3)

 .4 1/1، نهاية المحتاج4 1/3المجموع: انظر (31)

 .24-9/20 تب ورسائل وفتاوى ابن تيميةك: انظر (34)
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قول ، و (3)"لبيك عمرة وحجاً : "سمعته يقول: رضي الله عنه (هـ61ت) قول أنس: ومن ذلك
أتاني : "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول :رضي الله عنه (هـ1 ت)عمر
، وقول النبي ( )"عمرة في حجة: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: آتٍ من ربي فقالالليلة 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي : "صلى الله عليه وسلم
بأن تخريج السمعاني فيه نظر، : ، وبناءً على ما ترجح يمكن القول(1)"وقرنت بين الحج والعمرة

الله عليه وسلم حج قارناً، فلا يكون هناك معنى لتفضيل الإفراد على القِرآن؛  فإن النبي صلى
 .اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

                                 
،  1 3، برقم604/ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب في الإفراد والقرآن بالحج والعمرة (3)

إلى اليمن قبل وأخرج البخاري بنحوه في صحيحه،كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
 .4069، برقم 4/342حجة الوداع

العقيق وادٍ : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه، كتاب الحج، ( )
 .3493، برقم449/ مبارك

باب  سننه، كتاب المناسك،أبو داود في : ، وأخرج بنحوه31240، برقم99 /1أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (1)
: ، وأخرج بمعناه1104، برقم149/ نرا، والنسائي في سننه،كتاب الحج، باب القِ 3161، برقم342/ نفي القِرا

لو استقبلت من أمري ما : البخاري في صحيحه، كتاب التمني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
لى الله عليه باب حجة النبي ص ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، 920، برقم 94 /9استدبرت
 .32 3، برقم222/ وسلم
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  (3).إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة: المسألة الثانية
 ( ).أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة :اتفق أهل العلم في الجملة على

إذا شــاهد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم " :، حيــث قــالالســمعانيذهــب إليــه وهــذا مــا      
أو غــــيره مــــن معــــاملات يتعاملونهــــا فيمــــا بيــــنهم، أو  ،في بياعــــات ،النــــاس علــــى اســــتدامة أفعــــال

ولم ينكرهـــا  ،فـــأقرهم عليهـــا ،أو مقاعـــد في أســـواق ،أو أبنيـــة ،أو ملبـــوس ،أو مشـــروب ،مـــأكول
 .(1)"لم يتقدم إقراره إنكار، إذا حفجميعها في الشرع مبا  ،عليهم

 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 
أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم لا يســتجيز أن يقــر النــاس علــى منكــر ومحظــور، كمــا وصــفه 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):الله تعــالى في قولــه

فــدل علــى أن ، (4)(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
 (4).وخارج عن المنكر ،به داخل في المعروف ما أقرّ 
 :لفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلا

 . قتدا  المفترض بالمتنفلجواز ا: الفرع الأول
رضـي الله ( هــ32ت) ن معـاذاً أ: ) يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل عندنا، لنـا: "قال السمعاني

فيكـون : )يـة، وفي روا(9)(عنه كان يصلي مع النبي عليه السلام صلاة العشاء، ثم يعود فيؤم قومـه
                                 

كشف   ،3/322، الإحكام للآمدي6  المنخول ،3/462، البرهان12،16عاللم ،369/ قواطع الأدلة :انظر (3)
تقرير : ، ويعبر بعض العلماء عن هذا الأصل بـ2 1/3، تيسير التحرير364/ ، شرح الكوكب المنير1/342الأسرار

والمراد  ،وعند التحقيق فهما مترادفان ،43رشاد الفحولإ، 10 /1البحر المحيط :انظر ،النبي صلى الله عليه وسلم
 .الإقرار بالشيئ تقريره: 23 للنسفي ما جاء في طلبة الطلبة :ويؤيد ذلك، الأصوليين واحد عندمنهما 

كوكب ال ، شرح10 /1يط، البحر المح1/342، كشف الأسرار6  نخول، الم3/462البرهان ،12،16اللمع: انظر ( )
 .43لفحولإرشاد ا، 361/ المنير

 .369/ قواطع الأدلة (1)

 .من سورة الأعراف( 341)من الآية  (4)

 .369/ قواطع الأدلة: انظر (4)

 ، ومسلم في916رقم ب ،40 /3قوماً  ، كتاب الصلاة، باب إذا صلى ثم أمّ هالبخاري في صحيح :أخرجه بنحوه (9)
 .494رقم ب ،3/116لعشاءصحيحه، كتاب الصلاة، باب القراءة في ا
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لـيس معنـاه أن النـبي عليـه السـلام علـم بـذلك وأقـره عليـه، : ، فـإن قيـل(3)(له تطوعاً ولهم مكتوبـة
مثـل معـاذ في فقهـه، وعلـو منزلتـه في الـدين لا يقُـدم علـى مثـل هـذا إلا بعلـم مـن النـبي عليـه : قلنا

تاحـه سـورة البقـرة في وهـو افت ،السلام، وقد ثبت علم النبي عليـه السـلام بـذلك في الخـبر المشـهور
أيــن  أنــت يــا معــاذ،أفتــان ): ، ثم قــول النــبي عليــه الســلام لمعــاذالعشــاء الآخــرة، وانفــراد الأنصــاري
 .(1)"( )(؟أنت عن سورة كذا وسورة كذا

: (4)روايـة عـن أحمـدو ، (4)فعنـد الشـافعي :واقتداء المفـترض بالمتنفـل محـل خـلاف بـين العلمـاء
 .وزلا يج :(9)الجمهور يجوز، وعند

 .(6)والشيرازي ،(2)وابن عبد البر ،(1)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
  ،الله عليــه وســلم دليــل علــى جــواز مــا أقــرهفتقريــر النــبي صــلى  وهــو تخــريج ظــاهر الاســتقامة؛

 .ر في الأصولكما قرّ 
 .(30)ثبوت النسب بالقيافة: الفرع الثاني

                                 
، 3، برقم14 ،14 /3كتاب الصلاة، باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل،  الدارقطني في سننه: أخرج هذه الرواية (3)

، 1/29والبيهقي في سننه، في جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم، باب الفريضة خلف من يصلي النافلة 
، "وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح: "بعد ذكر هذه الروايةاري فتح الب قال ابن حجر في، 4224برقم
فمهما   ،فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل ،رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة: "وقال

 .369/ "إلى الحديث فهو منه كان مضموماً 

 ،911رقم،ب46 /3ب من شكا إمامه إذا طول، باالجماعة والإمامةكتاب   ، هفي صحيح البخاري: بنحوه أخرجه ( )
 .494رقمب ،3/116باب القراءة في العشاء ،كتاب الصلاة  ،ومسلم في صحيحه

 .24 ، 21 /3الاصطلام (1)

 .4/340، المجموع314/ حلية العلماء ،3/62المهذب: انظر (4)

 .19 / ، الإنصاف1/91المغني: انظر (4)

 ،31 /3بن عبد البرالكافي لا ،3/20، مختصر القدوري3/330رافالإش ،344للدبوسي تأسيس النظر: انظر (9)
 .19 / ، الإنصاف1/91المغني

 .139/ الحاوي الكبير: انظر (1)

 .313/ ستذكارالا: انظر (2)

 .3/62المهذب: انظر (6)

: انظر .قائف :يهفلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة، ومنه قيل للذي ينظر إلى شبه الولد بأب :مصدر، يقال: القيافة لغة (30)
بما خصه الله تعالى به من علم  ،من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه: القائف: وفي الشرع ،61 /6لسان العرب

 .4/422مغني المحتاج: انظر .بذلك
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الخــبر : ه اثنــان يـُـرى القافــة، فيثبــت مــن أيهمــا ألحقتــه بــه، لنــاالولــد إذا ادّعــا: "قــال الســمعاني     
 تــبرق أســارير وجهــــه ،أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم دخــل عليهــا مســروراً  :الثابــت عــن عائشــة

إن هــذه : ، قــال(هـــ44ت) وأســامة (هـــ2ت)لزيــد (3)المــدلجي ألم تســمعي مــا قــال مجــزز: ) فقــال
، ابهمــا، وقــد نامــا وغطيــا رؤوســهم أن مجــزراً مــرّ : لخــبر، وفي هــذا ا( )(الأقــدام بعضــها مــن بعــض

وموضع الحجة في السرور بقول القافة وتقريره عليـه، ولا يجـوز  ،وانكشفت أقدامهما، والخبر نص
 .(1)"ولا أن يقر عليه أحداً  ،أن يُسر بباطل

 أنـه يعـرض علـىإلى  (4)وأحمـد، (4)الشـافعي فـذهب: وهذه المسألة محل خـلاف بـين العلمـاء
مــاء دون أولاد الحرائــر، وذهــب أبــو في أولاد الإ (9)ووافقهــم مالــك لحــق بمــن ألحقــوه بــه،ويُ  ،القافــة
 .بل يلحق بهما جميعاً  ،إلى عدم جواز الرجوع إلى قول القافة (1)حنيفة
، (2)الشافعي: ، جماعة من أهل العلم منهمسبق السمعاني إلى هذا التخريج وقد     

  .(31)، والشيرازي( 3)، وابن عبد البر(33)، وابن حزم(30)لماوردي، وا(هـ3 1ت)(6)الطحاويو 
ل وسروره بقول القائف دلي ،فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم ؛وهو تخريج ظاهر الاستقامة    

                                 
 بالقيافة، وقد شهد ز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي، كان عارفاً ز مج: هو (3)

،  30/4التهذيبتهذيب  :انظر .صلت عن النبي صلى الله عليه وسلموليس له رواية ات فتح مصر،
 .4/3493الاستيعاب

  ،في صحيحه ، ومسلم9126رقم، ب429 /9كتاب الفرائض، باب القائف  ،في صحيحه البخاري: بنحوه أخرجه ( )
 .3446 رقم، ب3023/ الولدلحاق القائف إكتاب الرضاع، باب العمل ب

 .14 ،19 /1الاصطلام (1)

 . 30/ 3روضة الطالبين ،4/442، مغني المحتاج2/141للبغوي ، التهذيب3/411المهذب: انظر (4)

 .9/444، الإنصاف9/44المغني: انظر (4)

 .1/314الاستذكار: نظرا (9)

 .4/340فتح القدير ،2/1691، بدائع الصنائع31/396، المبسوط141مختصر الطحاوي: انظر (1)

 .41 /9الأم: ظران (2)

 . 44الطحاويمختصر : انظر (6)

 .31/120الحاوي الكبير: انظر (30)

 .6/414ىالمحل: انظر (33)

 .1/314الاستذكار: انظر ( 3)

 .3/411انظر المهذب (31)
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 .ر في أصولهلأن الإقرار دليل الجواز كما تقرّ  على جواز إثبات النسب بالقيافة؛
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  (3).صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه من الرسول" أُمرنا بكذا: "قول الصحابي: ثةالمسألة الثال       
...": أمُِرنــا "أو  ،..."أمُِــر : "فــإذا قــال الصــحابي، ه القاعــدة محــل خــلاف بــين العلمــاءهــذ

 ؟ ، أو من غيرههل يُحمل على أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم
الرســول صــلى الله عليــه وســلم،  علــى أنــه مــن هحملــ: ( )ينيإليــه جمهــور الأصــولذهــب والــذي 

دون الرسـول صـلى  ،على أنه من الصحابة هحملإلى  (4)وبعض الشافعية، (1)وذهب بعض الحنفية
توقـف ، ومـنهم مـن نه من الرسول صـلى الله عليـه وسـلمإلا أن يقوم دليل على أ ،الله عليه وسلم

 .(4)حتى يقوم دليل فيه
 ،"نُهينــا عــن كــذا"أو ، "أمُرنــا بكــذا: "الصــحابيوإذا قــال : "عــرض المســألة بقولــه الســمعانيو 

ن الرســول صــلى الله عليــه ولا يقُطــع بأنــه لــيس عــ ،فــلا يوجــب هــذا أن يقُطــع بأنــه عــن الرســول
 .(9)..."لجواز الأمرين، واختلفوا فيما يوجبه هذا الظاهر  ؛وسلم

 .(1)"والصحيح ما قدّمنا" :ساق الأقوال الآنف ذكرها، ثم قالو 
: وإذا قـال الصـحابي: "مـا قدّمـه في المسـألة وهـو قولـه: تَمِلَة، فيحتمل أنه أرادوهذه عبارة محُ 

، ولا يقُطــع بأنــه فــلا يوجــب هــذا أن يقُطــع بأنــه عــن الرســول ،"نُهينــا عــن كــذا"أو ، "أمُرنــا بكــذا"
 ".لجواز الأمرين ؛ن الرسول صلى الله عليه وسلمليس ع

علـى  أنـه يحمـل:" ه للخـلاف في المسـألة وهـوالقول الذي قدّمـه عنـد عرضـ: ويحتمل أنه أراد
نــه مــن الرســول علــى أ إلا أن يقــوم دليــل ،دون الرســول صــلى الله عليــه وســلم ،أنــه مــن الصــحابة

                                 
، الإحكام 114، شرح تنقيح الفصول31اللمع ، 49للخطيب البغدادي ، الكفاية01 / قواطع الأدلة :انظر (3)

تيسير ، 421/ ، شرح الكوكب المنير69 ، المسودة3/64لابن الأثير الأصول جامع ،61/ للآمدي
 .90، إرشاد الفحول1/96التحرير

، شرح 04 / ، قواطع الأدلة1/316التمهيد لأبي الخطاب ،430/ التلخيص في أصول الفقه ،31اللمع: انظر ( )
، شرح 69 ، المسودة3/64ول، جامع الأص61/ الإحكام للآمدي، 3/144، روضة الناظر114تنقيح الفصول
 .90، إرشاد الفحول1/96، تيسير التحرير421/ الكوكب المنير

 .1/96، تيسير التحرير441، 449، ميزان الأصول3/120أصول السرخسي: انظر (1)

 .12 ، المنخول04 / ، قواطع الأدلة3/946البرهان: انظر (4)

 .04 / قواطع الأدلة،  49الكفاية: انظر  (4)

 .01 / الأدلةقواطع  (9)

 .04 / المرجع السابق (1)
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 .(3)"صلى الله عليه وسلم
: الـــــذي عرضـــــه بقولـــــه مـــــذهب الشـــــافعي :المـــــذهب المقـــــدّم عنـــــده وهـــــو: ويحتمـــــل أنـــــه أراد

 .( )"سول صلى الله عليه وسلمأنه من الر أنه يحمل على : ومذهب الشافعي"
أنـه مـن الرسـول صـلى الله حملـه علـى  ":والصحيح ما قدّمنا" :أن مراده بـقوله: والذي يظهر

 :؛ لأمورعليه وسلم
أنه يقدّم مـذهب الشـافعي غالبـاً علـى غـيره مـن المـذاهب، والـذي يبـين تقديمـه لـه في : الأول
 .أنه استدل له دون غيره: هذه المسألة
حملــه علــى أنــه مـــن الرســول صــلى الله عليـــه : وهـــو-ه صــرحّ برأيـــه في هــذه المســألةأنــ: الثــاني

فإنه ينزّل منزلـة  ،"أمُرنا بكذا: "إذا قال الصحابي": في موضعين آخرين، فقال في موضع -وسلم
 :، ومثـــل قولـــه(أمُِـــرتم بكـــذا) :مثـــل قـــول الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم ،القـــول المقـــول في الأمـــر

 .(1)("ذاأمركم الله بك)
مـــن "أو  ،"نُهينــا عــن كــذا"أو  ،"أمرنــا بكــذا: "فــإن قــال الصــحابي" :وقــال في موضــع آخــر

 .(4)"ويكون حجة ،يكون مسنداً  ،"السنة كذا
ـــــث ـــــس ، فقـــــد حمـــــل قـــــول(4)تخريجـــــه للفـــــرع الفقهـــــي في الاصـــــطلام: الثال ـــــر بـــــلال): أن ( أمُِ

 .على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم( هـ0 ت)
 :ل به لذلكدَ استَ ما وأبرز 

مطلقــاً يرجــع إلى " نُهينــا عــن كــذا"أو  ،"أمُِرنــا بكــذا: "بــأن قــول الصــحابي في الأمــر والنهــي
 (9).مر والناهي في الشرائعصل أنه الآالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأ

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 : خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هوباستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني

                                 
 .04 /3قواطع الأدلة (3)

 .04 /3المرجع السابق ( )

 .46 ،40 /3المرجع السابق (1)

 .491/ قواطع الأدلة (4)

 . 31-3/310الاصطلام (4)

 .09 / على جمع الجوامع ، حاشية العطار90، إرشاد الفحول496/ ، قواطع الأدلة3/431البرهان: انظر (9)
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 . إفراد الإقامة
عــن  ( )عــن أبي قلابــة (3)حــديث خالــد الحــذاء: الإقامــة فــرادى عنــدنا، لنــا: "قــال الســمعاني

لمـا كثـر النـاس ذكـروا : ) ، وفي روايـة قـال(1)(أمُِر بلال أن يشفع الأذان ويـوتر الإقامـة: )أنس قال
، أو يضـربوا ناقوسـاً، فـأمُِر بـلال أن نـاراً  (4)فونه فذكروا أن يورواأن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعر 

وقـــد كـــان هـــذا في زمـــان النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قطعـــاً، ، (4)(يشـــفع الأذان، ويـــوتر الإقامـــة
ـــــه وســـــلم ـــــبي صـــــلى الله علي ـــــ ؛فيكـــــون الآمـــــر هـــــو الن ـــــإذ لا يجـــــوز أن ي بـــــلالاً  هأمر غـــــيره في زمان

 .(9)"بالأذان
 إلى أن الإقامــة فــرادى، (1)ذهب جمهــور العلمــاءفــ: محــل خــلاف بــين العلمــاءهــذه المســألة و 

 . إلى أنها مثنى (6)، ورواية عن أحمد(2)وذهب الحنفية

                                 
البصري الحذاء، قيل له ذلك؛ لأنه كان  _بضمها وكسر الزاي: ، وقيلفتح الميمب_، أبو المنازل ،خالد بن مُهران: هو (3)

وهو ثقة يرسل،  مولى لقريش، ، يكنى أبا المبارك،على هذا النحو احذوا: لأنه كان يقول: إلى الحذائين، وقيل يجلس
قد تغير لما قدم الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل لى أن حفظه الخامسة، وقد أشار حماد بن زيد إ من

، طبقات ابن 1/304تهذيب التهذيب: انظر .هـ 34وقيل ،343توفي سنة ،روى له الجماعة ،السلطان
 .46 /1سعد

فيه : عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل، كثير الإرسال، قال العجلي: هو ( )
تقريب : هـ، وقيل بعدها، روى له الجماعة، انظر304يسير، من الثالثة، مات بالشام هارباً من القضاء سنة نصب

 .4/1لابن حبان البستي ، الثقات104لابن حجر التهذيب

 ،0  /3قد قامت الصلاة: واحدة إلا قوله كتاب الأذان، باب الإقامة،  البخاري في صحيحه: أخرجه بلفظه (1)
 .112برقم ،29 /3وإيتار الإقامة الأذان م في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع، ومسل 42برقم

 .2 30/ المعجم الوسيط: انظر. إذا خرجت ناره: يوقدوا ناراً، يقال ورى الزند: يوروا (4)

، 0  /3ثنىاب الأذان، باب الأذان مثنى مكت  (وأن يوتر الإقامة) :أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، إلا أنه قال (4)
، 29 /3كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان، وإيتار الإقامة  ،، وأخرجه مسلم بلفظه في صحيحه423برقم
 .112برقم

  . 31-3/310الاصطلام (9)

، 42/ ، المغني3/24، المهذب23/ ، الاستذكار3/361، الكافي لابن عبد البر3/92الإشراف: انظر (1)
 .3/431، الإنصاف 1/6المجموع

 .311، رؤوس المسائل3/409، بدائع الصنائع6 3/3المبسوط: انظر (2)

 .3/431الإنصاف :انظر (6)
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، (3)أبو الحسين البصري :من أهل العلم منهم في هذا التخريج جمع وقد سبق السمعاني     
 .(4)، وابن حزم(4)دير و ، والما(1)، وابن المنذر( )والشيرازي

لمــا روي أن بــلالاً أمُــر  ؛فقــد جعــل الســمعاني الإقامــة فــرادى ؛وهــو تخــريج ظــاهر الاســتقامة
 .، فيكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قرّر في أصولهبإيتارها

                                 
 .311/ المعتمد: انظر (3)

 .113التبصرة: انظر ( )

 .0 /1الأوسط: انظر (1)

 .44/ الحاوي الكبير: انظر (4)

 . 1/34المحلى: انظر (4)
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  (3).خبر من ظهر منه الكذب مردود: المسألة الرابعة
مـــن كـــذب في حـــديث  أن: الـــذي عليـــه الأئمـــةهـــذه القاعـــدة لهـــا تفصـــيل عنـــد العلمـــاء، و 

، أمـا إذا كـان يتسـاهل في أحاديـث ( )حديثـه دّ رُ  :حـدة، ولـو مـرة واالرسول صلى الله عليه وسـلم
 فقــد ذهــب جمهــور ،عليــه وســلم  الرســول صــلى اللهويتحــرز في حــديث  ،ويكــذب فيهــا ،النــاس
 .ذلكفي  (4)بعضهم ، وخالف(1)روايته دّ رَ  :إلى العلماء
يــة مـــن تـــاب مـــن الكــذب في حـــديث النـــاس، أمـــا مـــن  روا ولقبـــ: ذهــب عامـــة العلمـــاء إلىو 

  (4).وإن حسنت طريقته ،فلا تقبل توبته أبداً  :عليه وسلم الرسول صلى الله حديثكذب في 
كثــر مــن أمــور  فيمــا قــل أو ،يُـــرَد خــبر مــن ظهــر منــه الكــذب: "أن الســمعاني والــذي رجحــه     

 .(9)"جميع ما تقدم من حديثهوجب إسقاط  ،حداالدين والدنيا، وإن كذب في خبر و 

 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 
إن كـذباً علـي لـيس ككـذب علـى أحـد، مـن كـذب علـي : )قول النبي صلى الله عليـه وسـلم

 .(1)(مقعده من النار فليتبوأمتعمداً 
                                 

، 344،344الكفاية ،1/432الإحكام لابن حزم، 9 /1، العدة4 3/ ، المعتمد104/ قواطع الأدلة: نظرا (3)
رفع الحاجب عن مختصر  ،304مقدمة ابن الصلاح، 3/143أصول السرخسي ،141/ التلخيص في أصول الفقه

شرح ،   1/ ر والتحبيرالتقري ، 1/14البحر المحيط، 1/66كشف الأسرار،   9 المسودة ،191/ ابن الحاجب
 .301، إرشاد الفحول1/44، تيسير التحرير161/ الكوكب المنير

شرح الكوكب  ،99 - 9 ، المسودة304مقدمة ابن الصلاح ،344،344، الكفاية9 1/6العدة: انظر ( )
 .161/ المنير

، شرح 304مقدمة ابن الصلاح ،46لابن حمدويه ، المدخل إلى كتاب الإكليل40 /3للبغوي شرح السنة: انظر (1)
، 26 / شرح الكوكب المنير ،319، غاية الوصول1/111لمحيطالبحر ا، 19 ، المسودة9 3/3النووي على مسلم

 . 30إرشاد الفحول

 .319غاية الوصول ، 1/14البحر المحيط ،1/404لابن بهادر النكت على مقدمة ابن الصلاح :انظر (4)

فظ للحا ، التقييد والإيضاح 1/14، البحر المحيط91لابن جماعة ، المنهل الروي339مقدمة ابن الصلاح: انظر (4)
 .340العراقي

 .104/ قواطع الأدلة (9)

، 6  3برقم ،3/414تاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، كفي صحيحه بلفظه البخاري أخرجه (1)
 باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه (فمن كذب): إلا أنه قال في صحيحه بلفظه ومسلم
 .4رقم، ب3/30وسلم
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الحـــديث علـــى تحـــريم الكـــذب عليـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم، وأنـــه فاحشـــة عظيمـــة  دلّ فقـــد 
رف بالكـــذب في حـــديث روايـــة مـــن عُـــ دّ رَ  :دل بـــه جمـــاهير العلمـــاء علـــىواســـت، (3)وموبقـــة كبـــيرة

 ( ).الناس
 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل

 .عدم جواز الإيتار بركعة: الفرع الأول
: ، قــالواوأمــا حجــتهم... ،لا يجــوز :عنــدنا الإيتــار بركعــة جــائز، وعنــدهم: "قــال الســمعاني

كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــوتر : "، عــن علــي(4)عــن الحــارث، (1)ســحاقروى أبــو إ
 ،عـــن علـــي ، عـــن الحـــارث ،ســـحاقرواه أبـــو إ: وأمـــا حـــديث علـــي، ...:، الجـــواب...(4)"بـــثلاث

 .(2)"(1)وغيره ،بالكذب (9)ورماه الشعبي ،الأعور الحارث :وهذا الحارث هو
علــى هـــذا الأصــل، وإن كـــان  تخــريج هـــذا الفــرع بخصوصـــهولم أجــد مـــن ســبق الســـمعاني في 

 .ردّ الاستدلال بالحديث الذي فيه متهم بالكذب: العمل عند عامة العلماء

                                 
 .3/10نووي على مسلمشرح ال :انظر (3)

 . 1/44، تيسير التحرير1/409النكت على مقدمة ابن الصلاح: انظر ( )

بفتح المهملة، _ ، أبو إسحاق السبيعيالهمدانيابن أبي شعيرة : علي، ويقال: بن عبيد، ويقالعمرو بن عبد الله : هو (1)
هـ، روى 1 3:، وقيل6 3خره، مات سنة من الثالثة، اختلط في آ ،عابد مكثر ثقةهـ، 6 ولد سنة _وكسر الموحدة
 .4/311، الثقات1 4التهذيب تقريب: انظر. له الجماعة

، كان غالياً في التشيع، واهياً أبو زهير: كنيتهالكوفي،   الخارفي_ بسكون الميم_انيلحارث بن عبد الله الأعور الهمدا: هو (4)
ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين، مات  ورُمي بالرفض، وفي حديثه، ، كذبه الشعبي في رأيهفي الحديث

 .   ، المجروحين لابن حيان349التهذيب تقريب: انظر. ، روى له أصحاب السننهـ94سنة في خلافة ابن الزبير

، وقال عنه 490، برقم1 1/ ، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاثفي سننه بلفظه ه الترمذيأخرج (4)
 .34 /3" خرجه الترمذي، والحارث ضعيف: "يحالذهبي في التنق

من شعب همدان من الكوفة، كانت أمه من سبي  أبو عمرو،_ بفتح المعجمة_عامر بن شراحيل الشعبي : هو (9)
روى ما رأيت أفقه منه، : ن الثالثة، قال مكحولهـ، ثقة مشهور، فقيه فاضل، م3 :وقيل ،0 جلولاء، ولد سنة

، 21 التهذيب تقريب :انظر .روى له الجماعة وله نحو من ثمانين، مات بعد المائة،ة، عن مائة وخمسين من الصحاب
 .4/324الثقات

، العلل الصغير 421لأبي نعيم الأصبهانيالضعفاء ، 3/36صحيح مسلم ،41أحوال الرجال للجوزجاني :انظر (1)
 .349التهذيب ريب، تق144للترمذي

 .103_69 /3الاصطلام (2)
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لأن الروايـة الـتي فيهـا أن الـوتر ثـلاث  ؛يتار بركعة؛ فقد أجاز الإتخريج ظاهر الاستقامة لكنه
 .الكذب بناءً على أصله في رد خبر من ظهر منه ؛فرد روايته ،فيها راوٍ متهم بالكذب ،ركعات

 . وجوب الإعادة على من صلى خلف محدث أو جُنُب: الفرع الثاني
لزمتـــه إعـــادة  :أو محـــدثاً  ، أنـــه كـــان جنبـــاً خـــبرثم أ ،إذا صـــلى الرجـــل بقـــوم: "قـــال الســـمعاني

: ولا إعـــادة علـــيهم عنـــدنا، وعنـــدهم  ،وأمـــا القـــوم فقـــد مضـــت صـــلاتهم علـــى الصـــحة ،الصـــلاة
ثم  ،فأعـاد ،أنه صلى بالقوم وهو جنـب :رضي الله عنه علي روي عن" :قالوا... ،عليهم الإعادة
عــن عاصــم بــن ، (1)عــن حبيــب بــن أبي ثابــت، ( )رواه عمــرو بــن خالــد: ، قلنــا(3)"أمــرهم فأعــادوا

مــتروك الحــديث، رمــاه أحمــد بــن  ،أبــو خالــد الواســطي: وعمــرو بــن خالــد ،عــن علــي، (4)ضــمرة
 .(9)"(4)حنبل بالكذب

  : العلماءوهذه المسألة محل خلاف بين
، وروايـة عـن (2)ذهب الحنفيـةو  ،إلى أن صلاته صحيحة، ولا إعادة عليه (1)الجمهورفذهب 

                                 
 ،30برقم ،3/194، كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدثهنقطني في سنالدار : للفظأخرجه بهذا ا (3)

، قال الزيلعي في نصب 1223، برقم403/ البيهقي في سننه، كتاب الحيض، باب طهارة البدن والثوب للصلاةو 
، رماه أحمد بن حنبل بالكذبمتروك الحديث، : عمرو بن خالد الواسطي: قال الدارقطني: "الراية بعد أن ساق الأثر

حبيب بن أبي ثابت لم يروِ : كان كذاباً، وقال عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري: قال وكيع: وقال البيهقي
 .90/ "عن عاصم بن ضمرة شيئاً قط

: ل الأثرموقا كوفي نزل واسط، متروك، رماه وكيع بالكذب،مولى بني هاشم،  عمرو بن خالد القرشي، أبو خالد، : هو ( )
من السابعة، مات بعد سنة  ،"ما صرح به في عمرو بن خالد من التكذيب لم أسمع أبا عبدالله يصرح في أحدٍ 

 .4 /2، تهذيب التهذيب3 4التهذيب تقريب: انظر. روى له ابن ماجةعشرين ومائة، 

ثقة فقيه جليل، ، و يحيى الكوفيأب ،هند بن دينار الأسدي: ويقال ،بن دينارقيس  :، واسمهحبيب بن أبي ثابت: هو (1)
، تهذيب 340التهذيب تقريب :انظر. ، روى له الجماعةهـ336الثالثة، مات سنة من، وكان كثير الإرسال والتدليس

 .26 /4، سير أعلام النبلاء349/ التهذيب

 تقريب: انظر. له الأربعة هـ، روى14مات سنة ،صدوق، من الثالثةثقة عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، : هو (4)
 .   /9، طبقات ابن سعد24 التهذيب

 .3/194الدارقطني في سننهقاله  (4)

 .16 -11 /3الاصطلام (9)

 .92 / ، الإنصاف4/340المجموع ،404/ المغني: انظر (1)

 .13مختصر الطحاوي :انظر (2)
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: ةفصـلاتهم باطلـ ،إلى أن الإمام إذا كان عامـداً  ( )إلى أنه تلزمه الإعادة، وذهب المالكية (3)أحمد
  .فصلاته ماضية فصلاة من علم منهم باطلة، ومن لم يعلم ،لم يعلموا، وإن كان ناسياً علموا أو 
قـــــد دأب كثـــــير مـــــن العلمـــــاء علـــــى ردّ الاســـــتدلال بأحاديـــــث الـــــرواة المتهمـــــين بالكـــــذب، و 

ســبق الســمعاني في تخــريج هــذا الفــرع بخصوصــه علــى هــذا لم أجــد مــن والمعــروفين بالوضــع إلا أني 
  .الأصل

 ؛أو جنـب ،فلم يوجب الإعادة على من صلى خلـف محـدث لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛
فـردَّ روايتـه بنـاءً علـى أصـله في رد خـبر  ،ن الرواية الـتي توجـب الإعـادة فيهـا راوٍ مـتهم بالكـذبلأ

 .من ظهر منه الكذب

                                 
 .92 / الإنصاف: انظر (3)

 .3/303الإشراف: انظر ( )
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 ( ).يجب العمل به (3)حد فيما تعم به البلوىاخبر الو: المسألة الخامسة 
 ،(1)فأوجـب العمـل بـه الجمهـور :فيمـا تعـم بـه البلـوىالـوارد حد خبر الواالعلماء في  اختلف

 .(4)الأحناف عامةومنعه 
ورد فيمـــا تعـــم بـــه  حـــد إذا ثبـــت، وجـــب العمـــل بـــه، ســـواءً أن خـــبر الوا: "الســـمعاني ورجـــح 
 .(4)"به البلوى ورد فيما لا تعم، أو البلوى

 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 
إجمـاع الصــحابة، وقـد دلَّ هــذا الـدليل علــى  :أن الـدليل المعتمــد في قبـول أخبــار الآحـاد هــو

 (9).أو في غير ما تعم به البلوى ،سواء كان فيما تعم به البلوى ،أخبار الآحاد أجمعقبول 
 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل

  .ثبوت خيار المجلس في البيع: الفرع الأول
حــديث ابــن : خيــار المجلــس ثابــت عنــدنا في البيـع، ومــا هــو في معنــاه، لنــا : "قـال الســمعاني

لم ، ما حد منهما على صاحبه بالخياراالمتبايعان كل و : )ن النبي صلى الله عليه وسلم قالعمر أ

                                 
مع كثرة تكرره، وقضاء العادة  ،تقتضي السؤال عنه ،هو ما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة: المراد بما تعم به البلوى (3)

، التقرير 4/141البحر المحيط،  3/11السرخسي، أصول 1/411التلخيص في أصول الفقه: انظر .بنقله متواتراً 
 .1 3/3الموطأى ، شرح الزرقاني عل64 / والتحبير

، 3/304، الإحكام لابن حزم1/224العدة، 946/ المعتمد، 99 الفصول ، إحكام141/ قواطع الأدلة: ظران ( )
، 1/29، التمهيد لأبي الخطاب24 ، المنخول3/313، المستصفى3/994البرهان ،134التبصرة، 40اللمع

الإحكام ،  41/ روضة الناظر،  11، شرح تنقيح الفصول4/443، المحصول للرازي331المحصول لابن العربي
 .2، مفتاح الوصول للتلمساني12 سودةالم،  33/ للآمدي

 ،134التبصرة، 40، اللمع3/304، الإحكام لابن حزم1/224العدة، 946/ المعتمد، 99 إحكام الفصول: ظران (1)
، 331، المحصول لابن العربي1/29، التمهيد لأبي الخطاب24 ، المنخول3/313، المستصفى3/994البرهان

،  33/ الإحكام للآمدي،  41/ روضة الناظر،  11ول، شرح تنقيح الفص4/443المحصول للرازي
 .2، مفتاح الوصول12 المسودة

، تيسير 1/39كشف الأسرار،  414ميزان الأصول، 3/192السرخسيأصول ، 334/ الفصول في الأصول: انظر (4)
 .2 3/ ، فواتح الرحموت 1/33التحرير

 .141/ قواطع الأدلة (4)

 .190،146/ قواطع الأدلة :انظر (9)
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فــلا يقبــل خــبر  ،حــد ورد فيمــا تعــم بــه البلــوىاهــذا خــبر و : قــالوا... ، (3)(يتفرقــا إلا بيــع الخيــار
 أو ،أكــان فيمــا يعــم بــه البلــوى فســواءً  ،أن الخــبر إذا ثبــت: لجــوابا... ،حــد في هــذه الصــورةاالو 

 .( )"والحكم به إتباعهفيما لا يعم به البلوى فلا بد من 
 (4)وأحمــد، (1)فـذهب الشـافعي: اختلـف العلمـاء في ثبـوت خيـار المجلـس في البيـع ونحـوهوقـد 

 . لا يثبتإلى أنه  (1)، ورواية عن أحمد(9)ومالك، (4)حنيفة أبو وذهب، ثبوتهإلى 
  .(2)ابن حزم :وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

تعــم بــه  وهــو ممــا ،حــد أثبــت خيــار المجلــس في البيــع؛ فخــبر الواوهــو تخــريج ظــاهر الاســتقامة     
وإن  ،تمشياً مع أصـله في العمـل بخـبر الآحـاد خيار المجلس في البيع؛ البلوى، وقد أثبت السمعاني

 .به البلوى كان مما تعم
 .الوضو  من مس الذكر :الفرع الثاني

... لا يـنقض،: ضوء عنـدنا، وعنـدهمبباطن الكف، ينقض الو  مسّ الذكر: "قال السمعاني
، عــن بســرة بنــت (33)، عــن أبيــه(30)، عــن هشــام بــن عــروة(6)حــديث يحــيى بــن ســعيد القطــان: لنــا

                                 
كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم   (بالخيار على صاحبه): أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، إلا أنه قال (3)

 .004 ، برقم141/ يتفرقا

 . 0 -1/32الاصطلام ( )

 .6/313، المجموع3/141، المهذب1/1الأم :انظر (1)

 .4/194الإنصاف، 9/30المغني: انظر (4)

 .33 1/1، بدائع الصنائع4/31ارشرح معاني الآث: انظر (4)

 .103/ ، الكافي لابن عبدالبر46 /3الإشراف: انظر (9)

 .4/194الإنصاف: انظر (1)

 .30/9المحلى: انظر (2)

حافظ،  -ولعله متقن-[متيقن]، ثقة الأحول أبو سعيد: كنيته،  البصري التميمي القطان يحيى بن سعيد بن فروخ: هو (6)
 تقريب: انظر. هـ، وله ثمان وسبعون سنة، روى له الجماعة362مات سنة ة،سعإمام قدوة، من كبار التا

  .1/933، الثقات463التهذيب

ثقة هـ، 93:، وقيل90أبو بكر، ولد سنة: أبو المنذر، وقيل: كنيته،  م الأسديهشام بن عروة بن الزبير بن العوا: هو (30)
: انظر .وله سبع وثمانون سنة، روى له الجماعة وقيل قبل ذلك، ،هـ349مات سنة ،فقيه، ربما دلس، من الخامسة

 . 4/40، الثقات394التهذيبتقريب 

، ولد في أول ةلمدني، ثقة فقيه مشهور، من الثالثعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله ا: هو (33)
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والــذين ... ،( )(مــن مــس ذكــره فــلا يصــلي حــتى يتوضــأ: )أن النــبي عليــه الســلام قــال: (3)صــفوان
وى، فــلا يقبــل حــتى يشــتهر في الســلف العمــل إن هــذا خــبر واحــد ورد فيمــا يعــم بــه البلــ: يقولــون

به، ليس هذا بشيء؛ لأن الخبر إذا ثبت، فإنه يجب العمـل بـه، سـواء كـان فيمـا يعـم بـه البلـوى، 
 .(1)"أو لا يعم به البلوى، وسواء اشتهر في السلف العمل به، أو لم يشتهر

أن مـسّ  (9)أحمـد، و (4)الشافعيو  ،(4)مالك ذهبمف: وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء
يشـــترطان اللـــذة والعمـــد، والشـــافعي،  في روايـــة (1)، إلا أن مالكـــاً، وأحمـــديـــنقض الوضـــوءالـــذكر 

، وروايـة أخـرى (6)، وذهـب الحنفيـةيخصان المس ببـاطن الكـف مـن غـير حائـل (2)ورواية عن أحمد
  .لى أنه لا ينقض الوضوءإ (30)عن أحمد

 . ( 3)، وابن حزم(33)ديالماور : وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
مـع أنـه أمـر وأوجـب الوضـوء مـن مـس الـذكر،  ؛ فقد عمل بخبر الآحـاد،وهو تخريج مستقيم

  .وإن كان فيما تعم به البلوى تعم به البلوى، بناءً على أصله في وجوب العمل بخبر الواحد،
                                                                                               

، 126قريب التهذيبت: انظر. سنة، روى له الجماعة91وله  على الصحيح، ه64خلافة عثمان، ومات سنة
 .4/364الثقات

بن أسد بن عبد العزى الأسدية، صحابية لها سابقة وهجرة، عاشت إلى  بن خويلد بسرة بنت صفوان بن نوفل: هي (3)
 .1/419، الإصابة لابن حجر1/11الثقات: ولاية معاوية، روى لها الأربعة، انظر

، كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من سائي في سننهالنو  ،1119 ، برقم9/409أحمد في مسنده: بلفظهه أخرج ( )
، والترمذي في سننه، كتاب أبواب "هشام بن عروة لم يسمع من أبيه: "، ثم قال441برقم ،39 /3مس الذكر

 هذا الإسناد لا: "ابن الجوزي في التحقيقعنه قال ، و  2، برقم9 3/3الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، 
 .311، 3/319"، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا البابذي هذا حديث صحيحممطعن فيه، قال التر 

 .304 -3/303الاصطلام (1)

 .2 /3، بداية المجتهد3/131الاستذكار، 4 /3الإشراف: انظر (4)

 .3/40، المهذب3/36الأم: انظر (4)

 . 0 /3، الإنصاف40 /3المغني: انظر (9)

 .المراجع السابقة: انظر (1)

 .لمراجع السابقةا: انظر (2)

 .3/99المبسوط، 3/46لمحمد بن الحسن الحجة :انظر (6)

 . 0 /3، الإنصاف43 المغني :انظر (30)

 . 3/36الحاوي الكبير :انظر (33)

 .9/331المحلى :انظر ( 3)
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 (3).رواية المجهول رير مقبولة: المسألة السادسة
روايـــة مجهـــول الحـــال  رد إلى ( )همذهب جمـــاهير فـــ: لعلمـــاءهـــذه القاعـــدة محـــل خـــلاف بـــين ا

 .قبولهاإلى  (4)بعض الشافعية، و (1)الحنفية مطلقاً، وذهب عامة
 في الاصـــطلام؛ أحاديثـــاً  ردّ أن روايـــة مجهـــول الحـــال غـــير مقبولـــة، فقـــد : وقـــد قـــرّر الســـمعاني

 .(4)لجهالة رواتها
 :ل به لذلكدِ ستُ أوأبرز ما 

وايـة العـدل، ورد خـبر الفاسـق، قبـول ر : ، والمجمع عليهالإجماع: حداأن مستند قبول خبر الو 
 (9).هول الحال ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقولهومج

 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل
 .وجوب زكاة حلي النسا : الفرع الأول

قـــولي الشـــافعي رضـــي الله عنـــه، وفي  أحـــد لا زكـــاة في حلـــي النســـاء علـــى: "قـــال الســـمعاني
إلى أخبــار  وقــد ذهـب مــن أوجــب الزكـاة فيهــا... ،يجــب، وهـو قــول أبي حنيفــة وأصـحابه: الآخـر

: عــن عائشــة قالــت (1)بســنده عــن عبــد الله بــن شــداد روى أبــو داود:... منهــا ،رووهــا في البــاب

                                 
ى ها علخرّجال لا جهالة العين كما يتضح من خلال الفروع التي جهالة الح: لسمعاني بجهالة الراويالذي قصده ا (3)

: وانظر في تقرير هذا القاعدة. حكم رواية مجهول الحال: علىعرض خلاف العلماء  الأصل؛ لذا اقتصرت فيهذا 
، كشف 41 ، المسودة104/ ، نهاية السول12/ ، الإحكام للآمدي3/341، المستصفى919/ شرح اللمع

 .1/42، تيسير التحرير400/ الأسرار

الإحكام ، 3/126روضة الناظر، 3/341المستصفى، 121/ قه، التلخيص في أصول الف41اللمع: انظر ( )
، كشف 41 ، المسودة121/ ن مختصر ابن الحاجب، رفع الحاجب ع104/ ية السولنها ،12/ للآمدي
 .1/42، تيسير التحرير136/ ، الإبهاج400/ الأسرار

 .42/ تيسير التحرير ،129/ ، كشف الأسرار 3/14أصول السرخسي: انظر (1)

 .340/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع1/116البحر المحيط، 303مقدمة ابن الصلاح: انظر (4)

 .121 –  1/12، 301-303/ الاصطلام: انظر (4)

، الإحكام 3/163، روضة الناظر194، شرح تنقيح الفصول3/341، المستصفى919/ شرح اللمع: انظر (9)
 .400/ ، كشف الأسرار12/ للآمدي

أسامة بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن بشر بن عتوارة بن عامر بن : د بن الهاد، واسم الهادعبد الله بن شدا: هو (1)
أبو الوليد، روى عن ميمونة : مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة الليثي الكوفي، كنيته
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مـا هـذا  :فقـال ،قرِ مـن وَ  (3)اتى الله عليـه وسـلم فـرأى في يـدي فتخـدخل علي رسول الله صل)
: لا، قــال :، فقلــت؟أتــؤدين زكاتهــا: قــالصــنعتهن أتــزين لــك يــا رســول الله، ف: يــا عائشــة؟ فقلــت

أنهـا  : (هـ 9ت) ، عن أم سلمة(1)اده عن عطاءبإسن ، وروى الدارقطني( )(هو حسبك من النار
 أكنـز: قلـتمـن ذهـب، فسـألت النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عـن ذلـك ف(4)كانت تلبس أوضاحاً 

، سـنادالإخبـار ضـعيفة في الأهـذه  :نقول ونحن ...،(4)(إذا أديت زكاته فليس بكنز): ؟ فقالهو
: عــن عبـد الله بــن شـداد، قــال الــدارقطني، (9)رواه محمـد بــن عطـاء: رضـي الله عنهــا فخـبر عائشــة

، (2)يالحمصــ حميـدبـو أرواه : رضـي الله عنهـا ، وخــبر أم سـلمة(1)"ومحمـد بـن عطـاء هـذا مجهـول"

                                                                                               
ئل، روى عنه الشيباني، ومعبد بن علي بن أبي طالب في الفضاعن عائشة في الطب، و عن و  ،الوضوء والصلاة في

 .3/196لابن منجويه رجال مسلم: انظر .خالد وسعد بن إبراهيم

 .31 / للخطابي معالم السنن: انظر. فتخة :خواتيم كبار، كان النساء يتختمن بها، والواحدة: الفتخات (3)

والدارقطني في  ،3494، برقم64/ لحليكتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة ا  أبو داود في سننه، :أخرجه بلفظه ( )
كتاب الزكاة، باب سياق أخبار وردت في   والبيهقي في سننه، ،3برقم ،304/ ، كتاب الزكاة، باب زكاة الحليسننه

 ،3/126كتاب الزكاة  (سخاباً من ورق) :إلا أنه قال والحاكم في المستدرك ،1116، برقم4/316زكاة الحلي
، وقال ابن حجر بعد أن ساق "حيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهص هذا حديث: "قال، ثم 3411برقم

 .312/ التلخيص الحبير" إسناده على شرط الصحيح: "الحديث

الخامسة، أبو زيد، من : أبو السائب، وقيل: كنيته، الإمام الحافظ،  الثقفي الكوفي عطاء بن السائب بن زيد: هو (1)
، 163تقريب التهذيب: انظر. هـ319مات سنةالأربعة، اختلط في أواخر عمره، روى عنه البخاري و 

 .43 /1الثقات

لابن  النهاية في غريب الأثر: انظر. وضح: ل من الفضة، سميت بها؛ لبياضها، واحدهانوع من الحلي يعُم: الأوضاح (4)
 .4/364الجزري

: وأخرجه بلفظه ،3494برقم ،64/ ، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحليفي سننه بنحوه أبو داود أخرجه (4)
، كتاب والحاكم في المستدرك ،3، برقم304/ ، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنزالدارقطني في سننه

 ".ولم يخرجاه ،هذا حديث صحيح على شرط البخاري": وقال، 3412برقم  ،3/441الزكاة

إن القطان : هم من قالالثالثة، وو من  أبو عبدالله، ثقة، :يته، كنمحمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني: هو (9)
فإن ذلك هو ابن عمرو بن علقمة، روى له أصحاب  ،أو إنه خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن ،تكلم فيه

 تقريب: انظر. هـ،وله نيف وثمانون سنة0 3، توفي بالمدينة في خلافة هشام بن عبدالملك، بعد سنةالكتب الستة
 . 6/11، تهذيب التهذيب466بالتهذي

 .309/ سنن الدارقطني (1)

صدوق، من الحادية عشرة، مات  أبو حميد العوهي،: كنيته  أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان الأزدي الحمصي،: هو (2)
 . 3/41، تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي24التهذيب تقريب: انظر. ههـ، روى له النسائي في سنن94 سنة
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، وهــذا (1)عــن ثابــت بــن عجــلان، ( )عــن محمــد بــن مهــاجر، (3)عــن عثمــان بــن ســعيد الحمصــي
 (4)".إسناد مظلم، وأكثر الرواة ضعفاء مجاهيل

في  إلى نفـــي الزكـــاة (4)ورفـــذهب الجمهـــ :وقـــد اختلـــف العلمـــاء في حكـــم زكـــاة حلـــي النســـاء
 .في رواية عنه (2)أحمد، و في أحد قوليه (1)، والشافعي(9)حلي النساء، وأوجبها الحنفية

  .السمعاني في هذا التخريج (6)وقد سبق ابن حزم
لجهالـــة  ار الموجبـــة للزكـــاة في حلـــي النســـاء؛بـــالأخالســـمعاني  فقـــد ردّ  وهـــو تخـــريج مســـتقيم؛

، فوافــق التخــريج الفقهــي وايــة مجهــول الحــاللر  ر في الأصــول عــدم قبــول الســمعانيرواتهــا، وقــد تقــرّ 
 .التقعيد الأصولي

 .على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساا بالدين  (30)رجوع المحتال: فرع الثانيال
الــدين علــى المحيــل عنــدنا، بلم يرجــع المحتــال ،المحــال عليــه إذا مــات مفلســاً " :قــال الســمعاني

 هـذه المسـألة رضي الله عنـه أنـه قـال في (هـ14ت)عن عثمان تعلقوا بما روي... ،يرجع :وعندهم

                                 
 ،ثقة عابد، من التاسعة أبو عمرو الحمصي،: بن كثير بن دينار القرشي، مولى بني أمية، كنيته عثمان بن سعيد: هو (3)

، تهذيب 121التهذيب تقريب: انظر. ، وابن ماجهوالنسائي ،بو داودهـ، روى له أ06 مات سنة
 .36/111الكمال

مولى أسماء ، بن مهاجر الشامي، أخو عمرولأشهلي االأنصاري دينار : بن أبي مسلم، واسمه محمد بن مهاجر: هو ( )
والبخاري في الأدب  ،وأصحاب السنن ،هـ، روى له مسلم310ثقة من السابعة، مات سنةبنت يزيد الأشهلية، 

 .9/439 ، تهذيب الكمال406التهذيب تقريب: انظر. فردالم

روى له  ،رمينية، صدوق من الخامسةنزل أ ،، أبو عبد الله الحمصيالسلمي الأنصاريثابت بن عجلان : هو (1)
 .4/191،تهذيب الكمال 31التهذيبتقريب : انظر. ، وابن ماجةوالنسائي ،وأبو داود ،البخاري

 .301 –303/ الاصطلام (4)

 .1/312، الإنصاف0  /4، المغني34 /3، المهذب3/319الإشراف: انظر (4)

 . 36/ المبسوط ،46مختصر الطحاوي: انظر (9)

 .4/460، المجموع34 /3هذبالم: انظر (1)

 .1/312، الإنصاف0  /4المغني: انظر (2)

 .9/16المحلى: انظر (6)

المطلع على أبواب : انظر .، إلى ذمة المحال عليهلأنها تنقل الحق من ذمة المحيل مشتقة من التحول؛: الحوالة (30)
 .46 المقنع
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عثمــان،  مــا خــبرأ: الجــواب... ( )"علــى مــال امــرئ مســلم(3)لــى المحيــل، لا تــوىرجــع عي": بعينهــا
 (9)".(4)عن عثمان(4)هو مجهول عن معاوية بن قرة: ، قال الشافعي(1)رواه خليد بن جعفر: قلنا

لى أنــه لا يرجــع علــى المحيــل، إ(1)الجمهــورذهب فــ: وهــذه المســألة محــل خــلاف بــين العلمــاء
 .يرجع عليه إلى أنه (6)عن أحمدورواية  ،(2)الحنفيةذهب و 

 .(33)، والماوردي(30)الشافعي :ممن سبق السمعاني في هذا التخريجو 
الســمعاني الخــبر  ردّ لأجلــه  هــي الســبب الــذي فجهالــة الــراوي الاســتقامة؛وهــو تخــريج ظــاهر 

قبولـه  هذه المسألة؛ وهذا موافق لما تقرّر في الأصول، من عدم تال على المحيل فيفيد لرجوع المحالم
 .رواية مجهول الحال

                                 
 .391، القاموس المحيط3/141اللغة مقاييس: انظر. لا هلاك: على وزن حصى، وقد يمد، أي: توى (3)

كتاب الحوالة، باب من قال يرجع على المحيل، ( لا توى على مال مسلم): بلفظه إلا أنه قال ه البيهقي في سننهأخرج ( )
 .33311، برقم9/13لا توى على مال مسلم

لم صدوق  ،هم اتقاءً كان من أصدق الناس، وأشد  أبو سليمان البصري، خليد بن جعفر بن طريف الحنفي،: هو (1)
، تهذيب 364التهذيب تقريب: انظر. مسلم والترمذي والنسائي روى له من السادسة، يثبت أن ابن معين ضعفه،

 .2/104الكمال

وكان من عقلاء الناس، عالم عامل، ثقة من الثالثة، ياس المزني البصري، ، أبو إبن هلالية بن قرة بن إياس معاو : هو (4)
وهو  ،هـ331سنة وخلق، ولد يوم الجمل، وماتوالأعمش شعبة باس وابن مغفل، وروى عنه عروى عن أبيه وابن 

 .30/364، تهذيب التهذيب412التهذيب تقريب، 11 / الكاشف للذهبي :انظر. ، روى له الجماعةسنة91ابن

  .4/494فتح الباري، 9/13سنن البيهقي :انظر (4)

 .121 – 1/12الاصطلام (9)

،  1 /4، روضة الطالبين3/444المهذب ،3 9/4، الحاوي الكبير36/ الإشراف ،2  /1الأم :انظر (1)
 .1  /4الإنصاف

 .132رؤوس المسائل،  9/144بدائع الصنائع، 301مختصر الطحاوي: انظر (2)

 .2  /4الإنصاف: انظر (6)

 .2  /1الأم: انظر (30)

 .  9/4الحاوي الكبير: انظر (33)
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 ( ).لا يكون حجة بنفسه (3)المرسل: المسألة السابعة
أحمــد في ردّه و إلى حجيتــه،  (1)فــذهب الجمهــور :الاحتجــاج بالمرســلاختلــف أهــل العلــم في 

 .تفصيل في ذلك لشافعي، ول(4)عنه رواية
إلا إذا كـان  ،سَـلالقول بعـدم حجيـة المر : وخلاصة تفصيل الشافعي لمذهبه في كتابه الرسالة

من شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليـه وسـلم، فإنـه يحـتج : وهو ،المرسِل من كبار التابعين
  :حد من الأمور التاليةابه إذا اعتضد بو 

  .أن يرد الحديث مسنداً من طريق آخر غير من أرسله/ 3
 .ولل الأل غيره ممن قبُل العلم عنه من غير رجال المرسَ يوافق مرسَ  أن/  
 .جد ما يوافقه من قول بعض الصحابةأن يو / 1
   (4).جد جمع من أهل العلم يفُتون بمثل معناهأن يو / 4

أن المرســـل بنفســـه لا يكـــون حجـــة، وقـــد ينضـــم إليـــه مـــا يكـــون " :والـــذي رجحـــه الســـمعاني
حجة معه، وذلـك إن وافـق المرسـل مسـند غـيره مـن الـرواة، ومثـل أن تتلقـى الأمـة المرسـل بـالقبول 

                                 
، شـــرح 3/401، البرهـــان 1/3كشـــف الأســـرار: انظـــر. نـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلمقـــول العـــدل غـــير الصـــحابي قـــال ال (3)

تــدريب الــراوي : انظــر .هــو مــا لم يتصــل إســناده علــى أي وجــه كــانو : المنقطــع: فيــدخل فيــه. 414/ الكوكــب المنــير
 .33 /3تدريب الراوي: انظر. هو ما سقط من إسناده راويان فأكثرو : والمعضل، 01 /3للسيوطي

، التمهيد لأبي 3 9/ ، شرح اللمع1/609، العدة494-493الرسالة، 413/ واطع الأدلةق: انظر ( )
، التحبير شرح 1/493، البحر المحيط6 1/1الإحكام للآمدي، 2 4/ ، روضة الناظر1/313،310الخطاب
 .3 3، إرشاد الفحول411/ ، شرح الكوكب المنير034 /4التحرير

، وتفصيل 311/ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان3/396، المستصفى3 9/ ، شرح اللمع2 9/ المعتمد: انظر (1)
، أصول 313أصول البزدوي :نظرا ،ذهب الحنفية إلى حجية مراسيل القرون الثلاثة الأولى: مذهب الجمهور كالآتي

، وذهب المالكية إلى قبول 314/ ، فواتح الرحموت 1/30، تيسير التحرير /1كشف الأسرار،  3/146خسيالسر 
إحكام  :انظر. الواحد العدل مسنده ومرسله، وإيجاب العمل به ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلدهخبر 

وذهب أحمد في الرواية التي رجحها أكثر ، 116شرح تنقيح الفصول، 4–3/1التمهيد لابن عبد البر، 146الفصول
: انظر. ابعين في السند المنقطععليها أكثر أقواله إلى الاحتجاج بالمرسل وإن وقع بعد عصر الت دلّ و أصحابه، 

 .40 المسودة ،2 4/ ، روضة الناظر1/313،310التمهيد لأبي الخطاب ،1/609العدة

 .40 المسودة ،2 4/ ، روضة الناظر1/313،310التمهيد لأبي الخطاب ،1/609العدة: انظر (4)

 . 494 –493الرسالة :انظر (4)
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أو  ،وكـذلك إن انتشـر في النـاس ولا يظهـر لـه منكـر، إلا أن الحجـة تكـون في المسـند ،ويعملوا به
 :وأمـــا البـــواقي الـــتي ذكروهـــا ،نَهُ المرســـلمّ النـــاس علـــى العمـــل بـــالحكم الـــذي تضـــ تكـــون في إجمـــاع

فــــالأولى هــــو الإعــــراض عنهــــا  ،فعنــــدي أنــــه لــــيس في شــــيء مــــن ذلــــك دليــــل علــــى قبــــول المرسَــــل
 .(3)"على ما قلناهوالاقتصار 
 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 

أن ســكوت الــراوي عــن تســمية مــن سمــع منــه يــوهِم ضــعفه وعــدم عدالتــه فيمتنــع معــه قبــول       
 ( ).روايته

  :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل
 . إعادة صلاة من صلى خلف محدث أو جنب: الفرع الأول

لزمتـــه إعـــادة  :أو محـــدثاً  ،ثم أخـــبر أنـــه كـــان جنبـــاً  ،لى الرجـــل بقـــومإذا صـــ: "قـــال الســـمعاني
عليـه : وعنـدهم ،ولا إعـادة علـيهم عنـدنا ،الصلاة، وأما القوم فقد مضـت صـلاتهم علـى الصـحة

فأعـاد  ،ى بالنـاس وهـو جُنـبأن النبي صلى الله عليـه وسـلم صـلّ : )وأما الذي يروون... ،الإعادة
أن النـبي صـلى الله " :(هــ61ت)عـن سـعيد بـن المسـيب، (4)البياضـيفرواه أبـو جـابر ، (1)(وأعادوا

 .(9)"لثم هو مرسَ  ،متروك :وأبو جابر البياضي ،(4)"...ى بالناسعليه وسلم صلّ 
  .من سبق السمعاني في هذا التخريج ولم أجد
لم يلـق النـبي ،تـابعي :فسعيد بـن المسـيب وهـو مرسـل الحـديث ؛تخريج ظاهر الاستقامةلكنه 

                                 
 .413،446/ قواطع الأدلة (3)

 .441/ السابقالمرجع : انظر ( )

، والبيهقي 6برقم، 3/194، كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام وهو محدث أو جنبقطني في سننهالدار : أخرجه بلفظه (1)
هذا مرسل، وأبو جابر : "، ثم قالا بعد سياق الأثر1220، برقم400/ في سننه، كتاب الحيض، باب إمامة الجنب

 .3/422في التحقيق ووافقهما ابن الجوزي" متروك الحديث: البياضي

يقول أبو جابر البياضي، : كنيتهالمدني،  بن العجلان الخزرجي  بن خالد بن قيس بن مالك محمد بن عبد الرحمن: هو (4)
سألت مالكاً عنه فلم : من حدّث عن أبي جابر البياضي بيضّ الله تعالى عينيه، وقال يحيى بن سعيد: فيه الشافعي

ميزان الاعتدال : انظر. هـ، في آخر سلطان بني أمية310مات سنة لحديث جداً،منكر ا: يكن يرضاه، وقال أحمد
 .69 /3، طبقات ابن سعد4  /9للذهبي

 .400/ سنن البيهقي، 3/194الدارقطنيسنن : انظر (4)

 .16  –11 /3الاصطلام (9)
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وقد ردّ السمعاني خبره؛ لأنه لا يرى حجية المرسَل بنفسه، ولم يردِ معه ما  ، عليه وسلمصلى الله
  .يعضده مما يكون المرسَل حجة معه

  .منع الإيتار بركعة: الفرع الثاني
مسـألة : وسمـّوا هـذه المسـألة ،لا يجـوز: وعندهم ،الإيتار بركعة جائز :عندنا: "قال السمعاني

أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  ) :(هــ10ت) رووا بطريق أبي بن كعب :جتهمأما حو ... ،المبتورة
 :أن النبي صـلى الله عليـه وسـلم نهـى عـن البتـيراء، والبتـيراء هـي: )ورووا... ،(3)(كان يوتر بثلاث

، (4)عـــن أبي بـــن كعـــب، (1)رواه ابـــن أبـــزى ،إن خـــبر أبي بـــن كعـــب: الجـــواب... ،( )(بركعـــة الـــوتر
، وهــذا يوجــب (4)ة عــن النــبي عليــه الســلام مرســلاً مــن غــير ذكــر أبي بــن كعــبورواه ابــن أبــزى مــر 

أنـه نهــى عـن البتـيراء، فــرواه محمـد بــن   :الـذي رووا عــن النـبي عليـه الســلاممــا وأ... ،ضـعف الروايـة
 . (2)"(1)فيكون مرسلاً  ،عن النبي عليه السلام، (9)كعب القرظي

 .ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج

                                 
اقلين لخبر أبي بن كعب في أخرجه النسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختلاف ألفاظ الن (3)

، 3، برقم13/ والقنوت فيه ، والدارقطني في سننه، كتاب الوتر، باب ما يقرأ في ركعات الوتر،14 /1الوتر
 . 494، برقم1/40والبيهقي في سننه، كتاب الحيض، باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع

أخرجه بن عبد البر في كتابه التمهيد، وذكره : "ب الرايةفي نص الزيلعي قاللم أجد من أخرج الحديث بلفظه، لكن  ( )
: قطان في كتابهالالوهم، وقال ابن  –هذا  –الغالب على حديث عثمان بن محمد : عبد الحق في أحكامه، وقال

" حديث البتيراء ضعيف مرسل" :، وقال النووي في المجموع0 3/ " تههذا حديث شاذ ولا يعرج على رواي
1/412. 

من  صحابي صغير، مولاهم، الخزاعي، -بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها زاي مقصور –عبد الرحمن بن أبزى : هو (1)
، 119التهذيب تقريب: انظر. على خراسان لعلي، روى له الجماعةوكان في عهد عمر رجلًا، وكان  أهل الكوفة،

 .4/62الثقات

 .14 /1، والنسائي في سننه13/ سننهقطني في الدار  ، وأخرجه1 1/ قاله الترمذي في سننه (4)

 .1 1/ قاله الترمذي في سننه (4)

كان من أفاضل أبو حمزة، وكان قد نزل الكوفة مدة،  : كنيته،  القرظي المدني محمد بن كعب بن سليم بن أسد: هو (9)
: الجماعة، انظرهـ، وله ثمانون سنة، روى له 0 3ومات سنةهـ على الصحيح، 40ولد سنة أهل المدينة علماً وفقهاً،

 .4/143، الثقات404التهذيب تقريب

 .1/412"أنه ضعيف ومرسل: "ذكره النووي في المجموع استدلالًا لأبي حنيفة، وقال (1)

 .103– 69 /3الاصطلام (2)
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ــــتي ردّهــــا الســــمعاني مرســــلة ؛تخــــريج ظــــاهر الاســــتقامة هلكنــــ وهــــو لا يــــرى  ،فالأحاديــــث ال
بنفســها، ولم يعتضــد المرســل بمــا يكــون حجــة معــه، فوافــق التخــريج الفقهــي  الاحتجــاج بالمراســيل

  .التقعيد الأصولي
 . وجوب زكاة حلي النسا : الفرع الثالث

وفي  –رضــي الله عنــه–ولي الشــافعيلا زكــاة في حلــي النســاء علــى أحــد قــ: "قــال الســمعاني
وقـد ذهـب مــن أوجـب الزكـاة فيهـا إلى أخبــار ... ،وأصـحابه ،، وهـو قـول أبي حنيفــةيجـب:الآخـر

عــــن عبــــدالله بــــن ، (1)عــــن علقمــــة، ( )عــــن إبــــراهيم، (3)مــــا روى حمــــاد: منهــــا ،رووهــــا في البــــاب
 ،ن عشــرين مثقــالاً إن لامــرأتي حليــاً مــ: قلــت للنــبي صــلى الله عليــه وســلم: قــال (هـــ 1ت)مســعود
يحـــيى بـــن : رواه عـــن حمـــاد خـــبر ابـــن مســـعود،: ، ونحـــن نقـــول(4)(فـــأدِّ زكاتـــه نصـــف مثقـــال: )قـــال

أنـــــه مرســـــل : وهِـــــم، والصـــــواب يحـــــيى بـــــن أنيســـــة مـــــتروك الإســـــناد،: قطنيالـــــدار قـــــال ، (4)أنيســـــة
 . (1)"(9)موقوف
  .من سبق السمعاني في هذا التخريج لم أجدو 

ة؛ لأن مــن أوجــب زكــاة حلــي النســاء اســتدل بحــديث مرســل، تخــريج ظــاهر الاســتقام لكنــه
السمعاني لكون المرسل ليس حجة بنفسه عنده، ولم يعتضد المرسل بما يكون حجة معه ممـا  فردّه

 . قرّره في أصوله
                                 

له أوهام، من  ،صدوق فقيه ،أبو إسماعيل الكوفي: كنيته،  الأشعري مسلم: أبيه حماد بن أبي سليمان، واسم: هو (3)
روى له البخاري في  ،قبلها: ، وقيلهـ0 3مات سنة رمي بالإرجاء، أكثر روايته عن إبراهيم النخعي، مسة،الخا

 .4/390، الثقات312تقريب التهذيب: انظر .الأدب المفرد، ومسلم حديثاً واحداً مقروناً بغيره، وأصحاب السنن

ثقة إلا أنه يرسل كثيراً، من الخامسة، ، كوفي الفقيهال ، أبو عمرانالنخعي بن يزيد بن قيس بن الأسود إبراهيم: هو ( )
 .  3/344، تهذيب التهذيب64تقريب التهذيب: انظر. سنة، روى له الجماعة64وهو ابن ه، 69مات سنة 

من الثانية،كان راهب أهل  ،، ثقة ثبت فقيه عابدأبو شبل: كنيته،  الكوفي النخعي بن عبدالله علقمة بن قيس: هو (1)
 .02 /4، الثقات161تقريب التهذيب:انظر.هـ، روى له الجماعة 9توفي سنة  ة وعلماً وفضلاً وفقهاً،الكوفة عباد

: ثم قال ،1، برقم302/ ، كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتقالدارقطني في سننه أخرجه بلفظه (4)
 ". مرسل موقوف: متروك، وهذا وهم، والصواب: يحيى بن أنيسة"

كان ممن يقلب الأسانيد،   أبو زيد الجزري، ضعيف، من السادسة، -بنون ومهملة مصغر-يحيى بن أبي أنيسة: هو (4)
 .1/330، المجروحين422التهذيب تقريب: انظر. الترمذيهـ، روى له 349مات سنة ويرفع المراسيل،

 . 302/ قطنيالدار  سنن: انظر (9)

 .301-303/ الاصطلام (1)
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الواجددب بعددد المائددة والعشددرين فددي زكدداة الإبددل ووجددوب الأغنددام (3)اسددتئناف: الفددرع الرابددع
 . ( )وبنت المخاض
، (1)اســـتقرّ الواجـــب علـــى الحقـــاق ،إذا زادت الإبـــل علـــى مائـــة وعشـــرين: "انيقـــال الســـمع
يســــتأنف : وعنــــدهم... ،واســــتقرت النصــــب علــــى الخمســــينات والأربعينــــات ،(4)وبنــــات اللبــــون

بمـا روي  :تعلقـوا مـن جهـة الخـبر... ،وتجب الأغنام وبنت المخـاض ،الواجب بعد المائة والعشرين
الــتي كتبهــا لــه رســول الله صــلى الله عليــه ، رضــي الله عنــه (4)مأنــه كــان في صــحيفة عمــرو بــن حــز 

حقـه، وفي كـل  :ففـي كـل خمسـين ،وما زاد في الإبل على مائة وعشرين) :وسلم في فرائض الزكاة
فمــا كــان أقــل مــن خمــس  ،يعــاد إلى أول فريضــة الإبــل ،فمــا فضــل بعــد ذلــك ،بنــت لبــون :أربعــين
فقـد رواه حمـاد بـن : أما الخبر الأول: والجواب... ،(9)(شاة :في كل خمس ،ففيها الغنم ،وعشرين

                                 
تستأنف بشاة مع  :، فإذا بلغت خمساً اد على مائة وعشرين حتى تبلغ خمساً أن لا يجب على ما ز  :معنى الاستئناف (3)

 :حقتان وثلاث شياه، وفي مائة وأربعين :حقتان وشاتان، وفي مائة وخمس وثلاثين :ففيها ،الحقتين إلى مائة وثلاثين
ثلاث حقاق، ثم  :ففيها ،ة وخمسينحقتان وبنت مخاض إلى مائ :حقتان وأربع شياه، وفي مائة وخمس وأربعين

، رؤوس 41مختصر الطحاوي: انظر .ثلاث حقاق وشاة: تستأنف الفريضة فيجب في مائة وخمس وخمسين
 .366المسائل

: وحملت أمها فصارت من المخاض، وهي ،هي التي أتى عليها حول، ودخلت في السنة الثانية: بنت المخاض ( )
 .32 / معالم السنن: انظر. ق الحواملاسم جماعة للنو : المخاضالحوامل، و 

سدرة : حِقّة، وجمعها حِقق، مثل: حِقاق، والأنثى: ما طعن في السنة الرابعة، والجمع: من الإبل –بالكسر  –الحق  (1)
 .3/344المصباح المنير: انظر .وسدر

ن أمه ولدت غيره، فصار لها لن،، بنت لبون؛ سمي بذلك لأ: ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة، والأنثى: ابن اللبون (4)
 .442/ المصباح المنير :انظر

إنه يُكنى أبا : اري المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيلمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجأبو بكر بن مح: هو (4)
، 4 9يبالتهذ تقريب: انظر. روى له الجماعة سنة،24وهو ابن هـ،0 3محمد، ثقة عابد من الخامسة، مات سنة

 . 4/49الثقات

البيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن : لم أجد الحديث بلفظه، لكن أخرجه بمعناه (9)
، 1090، برقم4/64علي بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل، وفيما زاد على مائة وعشرين من الإبل

، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 309، برقم2 3لسائمة في الزكاة وأبو داود في مراسيله، باب ما جاء في صدقة ا
وهو : "، وقال البيهقي بعد أن ساق الأثر4/114باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة

ك منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع، وكذل
فروايتهما  –وإن كانا من الثقات-اع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمةحماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سم
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 عــن صــحيفة عنــد أبي بكــر بـــن عبــد الله بــن عمــرو بــن حـــزم، ( )عــن قــيس بــن ســـعد، (3)ســلمة
 (4)."، والمرسل ليس بحجة(1)فيكون مرسلاً 

، (4)فـــذهب الشـــافعية :اختلـــف العلمـــاء في زكـــاة الإبـــل إذا زادت علـــى مائـــة وعشـــرينوقـــد 
وبنـــات  ،إلى اســـتقرار الواجـــب علـــى الحقـــاق (9)هـــي الصـــحيحة مـــن المـــذهب وروايـــة عـــن أحمـــد

وعنـد أحمـد  ،إلى أنـه يسـتأنف الواجـب، وتجـب الأغنـام وبنـت المخـاض (1)ذهب الحنفيةو  اللبون،
وهـي روايـة عــن  ،وبنــت لبـون ، فيكـون فيهـا حقـةأنـه لا يتغـير الفــرض إلى ثلاثـين: (2)روايـة أخـرى

إن شـاء أخـذ ثـلاث بنـات لبـون، وإن : ق بالخيارأن المصدّ : (30)دهخرى عن، والرواية الأ(6)مالك
 . إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها حقة وابنتا لبون ،شاء أخذ حقتين

  .من سبق السمعاني في هذا التخريج لم أجدو 
، ، ولم يعتضـــد بمـــا يكـــون معـــه حجـــةفـــدليل المســـألة معلـــول بالإرســـال ؛وهـــو تخـــريج مســـتقيم

 .؛ لذلك ردّ الخبربنفسه  يرى الاحتجاج بالمرسلوالسمعاني لا
 . ضمان الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين: الفرع الخامس

 ...،مضــمون بالأقــل مــن قيمتــه ومــن الــدين: الــرهن عنــدنا أمانــة، وعنــدهم: "قــال الســمعاني

                                                                                               
 ."لحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيرههذه بخلاف رواية ا

ره، من  تغير حفظه في آخالخزاز البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت،  دينارحماد بن سلمة بن : هو (3)
، 312التهذيب تقريب: انظر. ، وأصحاب السننومسلمى له البخاري تعليقاً، رو ه، 391ار الثامنة، مات سنةكب

 .39 /9الثقات

يروى عن عطاء ومجاهد، ثقة من السادسة، أبو عبد الله، : مولى أم علقمة، كنيتهقيس بن سعد المكي الحبشي، : هو ( )
روى له البخاري تعليقاً، ومسلم، هـ، 336:هـ، وقيل331ةروى عنه حماد بن سلمة، وسيف بن سلمان، مات سن

 .2 1/1، الثقات441تقريب التهذيب: انظر. وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه

 .2 3أبي داود اسيل، مر 4/64البيهقي سنن: انظر (1)

 . 3-1/ الاصطلام (4)

 .4/141، المجموع3/361المهذب: انظر (4)

 . 1/4، الإنصاف0 /4المغني: انظر (9)

 .366، رؤوس المسائل41مختصر الطحاوي: انظر (1)

 . 1/4، الإنصاف0 /4المغني: انظر (2)

 .3/342،346الإشراف: انظر (6)

 .3/362المرجع السابق: انظر (30)
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ه وسـلم رووا أن رجلًا رهن فرسه عند رجـل بـدين لـه، فنفـق الفـرس، فرفـع إلى النـبي صـلى الله عليـ
: أمـا الخـبر الـذي رووا فيـه أنـه عليـه الصـلاة والسـلام قـال: ، ونحـن نقـول(3)(ذهـب حقـك: )فقال
 . (1)"والمرسل ليس بحجة، ( )رواه عطاء مرسلاً  :(ذهب حقك)

إلى أن  (4)وأحمـد، (4)ذهب الشـافعيفـ: اختلف العلمـاء في الـرهن إذا هلـك عنـد المـرتهنقد و 
 (1)إلى أنــه يضــمن بالأقــل مــن قيمتــه ومــن الــدين، وذهــب مالــك :(9)ذهــب الحنفيــة، و الــرهن أمانــة

الحيوان والعقار ممـا لا يخفـى هلاكـه، وبـين مـا يغـاب عليـه : إلى التفريق بين ما لا يغاب عليه مثل
هــو ضــامن فيمــا يغُــاب عليــه، ومــؤتمن فيمــا لا يغــاب، وهــو ضــامن بقيمتــه : فقــالوا ،مــن العــروض
 . قلّت أو كثرت

، (6)، والمـاوردي(2)الشـافعي: في هذا التخريج جمع مـن أهـل العلـم مـنهم وقد سبق السمعاني
 .(30)وابن حزم

ــــة ؛وهــــو تخــــريج ظــــاهر الاســــتقامة ــــرهن أمان  ؛وردّ مــــا قيــــل في ضــــمانه ،فقــــد أثبــــت كــــون ال
 . إذا لم يعتضد بغيره لمرسل، وهو لا يرى الاحتجاج بالمرسلاعتمادهم على حديث 

ائر الغرمددا  حددال الإفددلاس، والسددلعة فددي يددده لددم يددوفِ اسددتوا  البددائع وسدد: الفددرع السددادس
 . ثمنها بعد

إذا أفلس الرجل في حال الحياة، أو مات مفلساً وفي يـده سـلعة لباعـة، ولم : "قال السمعاني
                                 

، ،4 4/4، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يرهن الرجل فيهلكابن أبي شيبة في مصنفه :أخرجه بنحوه (3)
: في نصب الراية الزيلعي قال، 322، ، برقم 31، باب ما جاء في الرهناوود في مراسيلهوأبو د ،124  برقم
هو مرسل : وقال عبد الحق في أحكامه... وابن أبي شيبة في مصنفه، ...أخرجه أبو داوود في مراسيله،"

 .3 4/1"وضعيف

 .3 4/1الراية نصب: انظر ( )

 .114، 1/114الاصطلام (1)

 .3/431المهذب، 1/342الأم: انظر (4)

 .4/346، الإنصاف1  /4، المبدع41 /4المغني: انظر (4)

 .2/1190، بدائع الصنائع3/94،94 المبسوط: انظر (9)

 .02 / بداية المجتهد: انظر (1)

 .1/322الأم: انظر (2)

 .42 /9بيرالحاوي الك: انظر (6)

 .2/66المحلى: انظر (30)
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: وعندهم يكن أوفى ثمنها، فالباعة أولى بالسلع من سائر الغرماء، ويفسخون العقد، ويستردونها،
وقـــد رووا أن النـــبي عليـــه ... ،، ولـــيس لهـــم حـــق علـــى الاختصـــاصحـــدالباعـــة وســـائر الغرمـــاء وا
وهــذا شــيء رواه أبــو بكــر بــن عبــدالرحمن بــن ، (3)(البــائع أســوة الغرمــاء: ) الصــلاة والســلام قــال

 . (4)"(1)عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلاً ، ( )الحارث بن هشام
يـده سـلعة  و مـات مفلسـاً، وفياختلـف العلمـاء فيمـا إذا أفلـس الرجـل في حـال الحيـاة أوقد 

أولى  إلى أن صــاحب الســلعة (4)ذهب الجمهــور؟ فــمــن الأولى بهــذه الســلعةلبــائع لم يــوفِ ثمنهــا، 
البـائع وسـائر الغرمـاء سـواء، ولـيس لـه حـق علـى إلى أن  (9)الحنفيـة بها مـن سـائر الغرمـاء، وذهـب

 . في رواية عنه إذا كان المفلس ميتاً  (1)، ووافقهم أحمدالاختصاص
 .لم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريجو 
فقـــد ردّ الســـمعاني كـــون البـــائع أســـوة الغرمـــاء؛ لأنـــه  لكـــن اســـتقامة التخـــريج ظـــاهرة جليـــة؛     

 . بما يقويها تعتضدإذا لم  حديث مرسل، والمراسيل ليست عنده بحجة
 . ن أصلهارها تغييراا يخرجها عملك الغاصب للعين المغصوبة إذا غيّ : الفرع السابع

إذا غصـــب حنطـــة فطحنهـــا، أو شـــاة فـــذبحها وشـــواها، أو ثوبـــاً فقطعـــه : " قـــال الســـمعاني

                                 
باب ما جاء في إفلاس الغريم  ، كتاب البيوع،لإمام مالك في الموطأا: لم أجد الحديث بلفظه، لكن أخرجه بنحوه (3)

، كتاب الإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه وأبو داوود في سننه ،3141برقم ،912/ 
ولا يثبت هذا عن : "، ثم قال306، برقم6 /1والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، 0 14، برقم29 /1عنده

ذكر الرافعي أنه حديث مرسل، وهو كما قال، : "، وقال ابن حجر في التلخيص"نداً، وإنما هو مرسلالزهري مس
 .1/16" فقد أخرجه مالك، وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً 

وليس له اسم، وروى  ،عمر المخزومي، ولد في خلافة بن المغيرة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: هو ( )
لكثرة صلاته، وكان فقيهاً  راهب قريش؛: م سلمة، وكان يقال لهوأبي هريرة، وعائشة، وأ ،عن أبي مسعود الأنصاري

رجال صحيح البخاري لأبي نصر ، 41للذهبي المعين في طبقات المحدثين: هـ، انظر64جواداً، مات سنة
 .9 2/ الكلاباذي

 .1/16التلخيص الحبير، 6 /1سنن الدارقطني: انظر (1)

 .141 -1/141الاصطلام (4)

، 31 / ، بداية المجتهد9/412، المغني1/116الذخيرة ،4 3/4المهذب ،99 /9الحاوي الكبير :انظر (4)
 .29 /4الإنصاف ،4/134المبدع

 .21 /1شرح البداية ، الهداية64مختصر الطحاوي: انظر (9)

 .29 /4الإنصاف: انظر (1)



 لأدلة الشرعيةتخريج الفروع على الأصول في ا: ثانيالفصل ال

051 

: ولم يملكـه الغاصـب، وعنـدهم ،وخاطه، أو غـزلًا فنسـجه، كـان كـل ذلـك للمغصـوب منـه عنـدنا
أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم  : (3)علقــوا بحــديث رووه مــن طريــق عاصــم بــن كليــبت... ،يملكهــا

فأخذ منها لقمـة، فجعـل يلوكهـا ولا  ،له شاة مصلية ة رجل من الأنصار، فقُدّمتضيافكان في 
شــاة جــار لنــا ذبحناهــا : فقــالوا( إن هــذه الشــاة تخــبرني أنهــا ذُبحــت بغــير حــق: )يستســيغها ثم قــال

، ولــــولا أنهــــم ملكوهــــا لكــــان أمــــر بــــأن تــــرد إلى ( )(أطعموهــــا الأســــارى: )لنرضــــيه بثمنهــــا فقــــال
 . (1)"ولا نقول بالمراسيل: فخبر مرسل: أما خبر عاصم بن كليب: لجوابا... ،مالكها

صــب لا يملــك العــين إلى أن الغا (4)فــذهب الجمهــور: اختلــف العلمــاء في هــذه المســألةوقــد 
 . أن الغاصب يملكها إلى  (4)الحنفية المغصوبة، وذهب

  .من سبق السمعاني في هذا التخريج ولم أجد
فقد ردّ الخبر الذي أفاد تمليك العين المغصوبة للغاصب؛ لأنـه  ج ظاهر الاستقامة؛تخري لكنه

 . بنفسها مرسل، وهو لا يرى في المراسيل حجة
 . ، ويغرمون الدية(9)عليهم في القسامة البد  بأيمان المدعى: الفرع الثامن

: ، وعنـدهم(1)إذا كـان هنـاك لـوث ،يبـدأ بأيمـان المـدعين في القسـامة عنـدنا: "قال السمعاني
: (2)والذي يروون بطريق يزيـد بـن أبي مـريم... ،دأ بأيمان المدعى عليهم ويغرمون الدية مع ذلكيبُ

                                 
جاء، من الخامسة، مات سنة بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق، رُمي بالإر عاصم : هو (3)

 .49 /1الثقات، 29 التهذيبتقريب : انظر. هـ، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن311

سننه، كتاب  وأبو داود في ، 49  ، برقم61 /4أحمد في مسنده: لم أجد الحديث بلفظه، لكن أخرج بنحوه ( )
ه، كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والدارقطني في سنن،  111، برقم44 /1البيوع، باب في وضع الربا

، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن 4/392نصب الراية: انظر. ، وقد رووه مرسلاً 24 /4والأطعمة وغير ذلك
 .00 / حجر

 .342-4/344الاصطلام (1)

 .9/349، الإنصاف0 /6الذخيرة، 1/121، المغني1/363الحاوي الكبير :انظر (4)

 .144، رؤوس المسائل33/24المبسوط: انظر (4)

 .1  /1التهذيب: انظر .اسم للأيمان: اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم، وعلى ألسن الفقهاء: القسامة (9)

أو في الطواف، فيتفرقوا عن  ،أو على رأس بئر ،أو في صحراء ،أو مسجد ،هو أن يجتمع جماعة في بيت رجل: اللوث (1)
 .4  /1التهذيب: انظر .، أو لم يكونواقتيل يغلب على القلب أنهم قتلوه، سواء كانوا له أعداء

أبو عبد الله الدمشقي، إمام الجامع، لا بأس به، من : كنيتهاسم أبيه ثابت الأنصاري،  : يقال ،يزيد بن أبي مريم: هو (2)
، رجال صحيح 904التهذيب تقريب: انظر. أصحاب السننو  له البخاري هـ، روى340السادسة، مات سنة
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اجمــع : )إن أخـي وجـد قتـيلاً في بــني فـلان فقـال: أن رجـلاً أتـى النـبي صــلى الله عليـه وسـلم فقــال
؟ ذامــالي مــن أخــي إلا هــ: فقــال(  مــا قتلــوا ولا علمــوا لــه قــاتلاً مــنهم خمســين رجــلاً يحلفــون بــالله

لم يلـــق رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم  :فيزيـــد بـــن أبي مـــريم ،(3)(نعـــم، مائـــة مـــن الإبـــل: )قـــال
 .( )"مرسلًا، والمرسل لا تقوم به حجة فيكون

ـــدأ بأيمـــان المـــدعين، إلى أنـــه يُ  (1)فـــذهب الجمهـــور: هـــذه المســـألةاختلـــف العلمـــاء في وقـــد  ب
 . دأ بأيمان المدعى عليهمبإلى أنه يُ  (4)، ورواية عن أحمد(4)الحنفية وذهب

 .(9)الماوردي :وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
ى فـــالخبر الـــذي فيـــه البـــدء بأيمـــان المـــدعى علـــيهم مرســـل، وهـــو لا يـــر  وهـــو تخـــريج مســـتقيم؛

 .؛ لذا ردهإذا لم يعضدها غيرها بالمراسيل الاحتجاج

                                                                                               
 . 23/ البخاري

وفي " :، وجاء في منية الألمعي لابن قطلوبغا9/301 ذكره السرخسي في المبسوطلم أجد من أخرج الحديث، لكن  (3)
 .46 "وذكره بتمامه ...(اجمع منهم)  :مختصر الكرخي من حديث زياد بن أبي مريم

 . 31-9/391الاصطلام ( )

 .30/342الإنصاف، 2/161، المغني1  /1، التهذيب901، الكافي لابن عبد البر4/949معالم السنن: انظر (1)

 .9/309 ، المبسوط424الأسرار: انظر (4)

 .30/342الإنصاف: انظر (4)

 . 31/1الحاوي الكبير: انظر (9)
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 مسائل النسخ :المطلب الثاني

  :وفيه خمس مسائل
  

 .النسخ جائز في الشرعيات: ولىالمسألة الأ

كون راوي أحد الخبرين متقدم  الصحبة، وراوي : من دلائل النسخ: المسألة الثانية

 الآخر متأخر الصحبة

 .الزيادة على النص لا تكون نسخاً بحال: المسألة الثالثة

 .يجوز نسخ السنة بالكتاب: المسألة الرابعة

 .ةيجوز نسخ السنة بالسن: المسألة الخامسة
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 (3).النسخ جائز في الشرعيات: المسألة الأولى
أجمع المسلمون على أن النسخ جـائز في  هذه القاعدة الأصولية محل اتفاق بين العلماء، فقد    

مــوافقين  ،(1)وخــالف شــرذمة مــن المســلمين، وقــد نُســب ذلــك إلى بعــض الــروافض ،( )الشــرعيات
 .لأنه مسبوق بالإجماع مردود؛ وخلاف من خالف من المسلمين، (4)لليهود في ذلك

النســــــخ جــــــائز في ": ومــــــذهب الســــــمعاني موافــــــق لمــــــا عليــــــه إجمــــــاع المســــــلمين، فقــــــد قــــــال
 .(4)"الشرعيات

 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 
فعنـدي أنهـم مجمعـون علـى : ذا الخلاف مع اليهـود، فأمـا المسـلمونه: "، حيث قالالإجماع

 .(9)"الجواز
  :السمعاني على هذا الأصلالفروع الفقهية التي خرّجها 

 .م الوضو  بنبيذ التمريتحر : الفرع الأول
: يجوز التوضؤ به، لنـا: لا يجوز التوضؤ بنبيذ التمر عندنا، وعند أبي حنفية: "قال السمعاني

تعلقــوا بحــديث ابــن : ، وأمــا حجــتهم(1)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ) :قولــه تعــالى

                                 
، 1/440، المحصول للرازي3/33، المستصفى43 ، التبصرة10اللمع ،1/113العدة ، 1/1قواطع الأدلة :انظر (3)

، 364، المسودة391/ نهاية السول ،1/331، الإحكام للآمدي 6 /3، روضة الناظر101شرح تنقيح الفصول
 .324، إرشاد الفحول44/ فواتح الرحموت

فقد احتج أصحابها بالإجماع، وانظر في  ،1/331، الإحكام للآمدي3/333، المستصفى1/14قواطع الأدلة: انظر ( )
، شرح 1/440المحصول للرازي ،43 التبصرة ،10، اللمع1/113العدة: ، إضافة إلىالمراجع السابقة: جواز النسخ

، إرشاد 44/ ، فواتح الرحموت364، المسودة391/ نهاية السول ، 6 /3، روضة الناظر101تنقيح الفصول
 .324الفحول

  .241/ البرهان: انظر (1)

نواسخ  ،1/334، الإحكام للآمدي241/ ، البرهان43 ، التبصرة10، اللمع1/113، العدة3/403المعتمد: انظر (4)
 .12القرآن لابن الجوزي

 . 1/1قواطع الأدلة (4)

 .1/14المرجع السابق (9)

 .من سورة المائدة( 9)من الآية  (1)
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ن مســعود كــان بمكــة، وآيــة التــيمم نزلــت إن خــبر ابــ: الجــواب... ،(3)مســعود المعــروف في البــاب
 .( )"بالمدينة، وقد تضمن نسخه

، إلى عـــدم جـــواز (1)فـــذهب الجمهـــور: اختلـــف العلمـــاء في حكـــم الوضـــوء بنبيـــذ التمـــروقـــد 
 .يجوز الوضوء به إلى أنه (4)الحنفية ذلك، وذهب

 .(9)، وابن حزم(4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وقـــد اســـتدل علـــى المنـــع مـــن  ،فالوضـــوء مـــن الأمـــور الشـــرعية ؛ر الاســـتقامةوهـــو تخـــريج ظـــاه
 .بناءً على أصله في جواز نسخ الشرعيات ؛بكون النص الوارد فيه منسوخاً  :الوضوء بنبيذ التمر

  .سجود السهو يكون قبل السلام: لفرع الثانيا
: لســلام، لنــابعــد ا: يســجد ســجدتي الســهو عنــدنا قبــل الســلام، وعنــدهم: "قــال الســمعاني

أن النبي صلى الله عليـه وسـلم قـام : )(6)عن عبد الله بن بحينة، (2)، عن الأعرج(1)حديث الزهري
فكـبر في كـل سـجدة وهـو  ،فلما أتم صلاته سجد سجدة السهو ،في صلاة الظهر وعليه جلوس

                                 
رسول الله صلى الله عليه  ى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال له صلخرج مع النبي أنه: ابن مسعود المراد به ما روي عن (3)

( منه علي بّ ص: )ول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسةمعي نبيذ في إداو : يا ابن مسعود؟ قال ماء أمعك: وسلم
ء باب الوضو  ،كتاب الطهارة،الدارقطني من عدة طرق كلها ضعيفة أخرجه ،(هو شراب وطهور: )وقالفتوضأ، 
، وقال ابن الجوزي في  112، برقم3/162، وأخرج بنحوه أحمد في مسنده39،34،31،33، برقم3/19بالنبيذ
 .3/44"ليس في هذه الأحاديث شيء يصح: "ق بعد أن ساق الحديث بطرق عدةالتحقي

 .90-3/41الاصطلام ( )

 .3/136، الإنصاف3/32، المغني3/93، حلية العلماء3/34، المهذب3/1الإشراف :انظر (1)

 .64، رؤوس المسائل3/334، بدائع الصنائع3/22المبسوط: انظر (4)

 .3/41الحاوي الكبير: انظر (4)

 .04 /3المحلى: انظر (9)

بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري،  محمد بن مسلم بن عبيد الله: هو (1)
فقيه حافظ، متفق على جلالته وإتقانه، ب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى عشرة من أصحاأبو بكر، : نيتهوك

 .4/146، الثقات409التهذيب تقريب: انظر. هـ، روى له الجماعة4 3الطبقة الرابعة، مات سنة وهو من رؤوس

ثالثة، مات عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من ال: هو (2)
 .21 /4، طبقات ابن سعد 14التهذيبتقريب : انظر. روى له الجماعة ،هـ331سنة

 :عبدة، وهو: اسمها ،عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي، وبُحينة أمه بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف: هو (6)
مد، حليف بني عبد المطلب، مات أبو مح: كنيته  صحابي معروف، أزد شنوءة،القِشْب، من عبد الله بن مالك بن 

 .39 /1الثقات ،0 1تقريب التهذيب: انظر. في آخر ولاية معاويةبعد الخمسين، 
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م في ولهـــ... ،(3)(مكـــان مـــا نســـي مـــن الجلـــوس ،جـــالس قبـــل أن يســـلم، وســـجدهما النـــاس معـــه
عـــن  ،عـــن علقمـــة ،عـــن إبـــراهيم، (1)عـــن الحكـــم، ( )حـــديث شـــعبة: ألة مـــن حيـــث الأخبـــارالمســـ

أزيـد في الصـلاة؟ فسـجد سـجدتين : ى الظهر خمساً، فقيل لهأن النبي عليه السلام صلّ ) :عبدالله
 .(4)"لأنها ناسخة لغيرها من الأخبار إن أخبارنا أولى؛: ونحن نقول... ،(4)(بعد ما سلم

  .(1)، وابن عبد البر(9)الماوردي: في هذا التخريج وقد سبق السمعاني
ر الســــمعاني كــــون قــــرّ  :علــــى جــــواز نســــخ الشــــرعيات فبنــــاءً  وهــــو تخــــريج ظــــاهر الاســــتقامة؛

 .ورد فيه خطابان فنسخ المتراخي منهما المتقدم ،لأنه أمر شرعي دتي السهو قبل السلام؛سج

                                 
 .331تخريجه ص تقدم (3)

ثقة حافظ متقن، كان  هـ، 2ولد سنة شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، أبو بسطام الواسطي ثم البصري،: هو ( )
كان عابداً، عن السنة، و  من فتش بالعراق عن الرجال، وذبّ  لهو أو و الحديث، هو أمير المؤمنين في : الثوري يقول

 . 4/10، تهذيب التهذيب99 التهذيبتقريب : انظر. ه، روى له الجماعة390من السابعة، مات سنة

ولد سنة  أبو محمد الكندي الكوفي، من ولد سعد بن عجل، ،بن النهاس بن حنطب بن يسار بةيالحكم بن عت: هو (1)
، روى له هـ، وله نيف وستون331ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة خمسين في ولاية معاوية،

 .4/344، الثقات314التهذيب قريبت: انظر. الجماعة

صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ): البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولفظه في البخاري: أخرجه بنحوه (4)
كتاب ( صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلم: قالوا وما ذاك؟: أزيد في الصلاة؟ فقال: فقيل له خمساً،

، 942 /9التمني، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
ساجد ومواضع الصلاة، باب كتاب الم  (بعد ما سلم)قريب من البخاري إلا أنه لم يقل ، ولفظ مسلم   92برقم

 . 41، برقم3/403السهو في الصلاة والسجود له

 .99 /3الاصطلام (4)

 .34 / الحاوي الكبير :انظر (9)

 .3/431الاستذكار :انظر (1)
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وراوي الآخر  برين متقدم الصحبة،ن راوي أحد الخكو: من دلائل النسخ :المسألة الثانية

 (3).متأخر الصحبة
 والمنســوخ فينفــى،، ا الناســخ فيثبــتهــي العلامــات والأمــارات الــتي يعــرف بهــ :دلائددل النسددخ    

 ( ).وقد ذكر العلماء دلائل وعلامات للنسخ وعدوها في كتبهم
وي الآخــــر كــــون راوي أحــــد الخــــبرين متقــــدم الصــــحبة، ورا: وممــــا ذكــــروه مــــن دلائــــل النســــخ    

، (1)فـاعتبره الجمهـور :خـلاف بـين العلمـاءدلـيلاً مـن دلائـل النسـخ وقد ورد في اعتبـاره متأخرها، 
 .(4)ووافقهم المالكية، ذلك (4)ونفى الحنفية

إذا كــان راوي أحــد الخــبرين متقـــدم ": مذهبــه في دلائــل النســـخ فقــالالســمعاني وقــد فصّــل 
أن تنقطـع صـحبة الأول عنـد : أحدهما: ضربين وراوي الآخر متأخر الصحبة فهو على، الصحبة

أن لا : والضـرب الثـاني... ،فيكـون الحكـم الـذي رواه الثـاني ناسـخاً لمـا رواه الأول، صحبة الثـاني
فلا تكون رواية متأخر الصحبة ناسخة لرواية متقـدم  ،تنقضي صحبة المتقدم عند صحبة المتأخر

وإثبــات ، كمــا يجــوز أن يكــون راويــاً لمــا تقــدم، خرالصــحبة؛ لجــواز أن يكــون المتقــدم راويــاً لمــا تــأ
 .(9)"النسخ بمجرد الاحتمال لا يجوز

 لصـــحبة وراوي الآخـــر متأخرهـــا طريقـــاً الســـمعاني كـــون راوي أحـــد الخـــبرين متقـــدم ا جعـــلف
 .صحبة الأول عند صحبة الثانيعت انقطفيما إذا وهو  :وعلامة على النسخ في الضرب الأول

 :ذلكل به لدَ استَ وأبرز ما 

                                 
، البحر 3/112روضة الناظر، 1/491المحصول للرازي، 6 3/4المنخول، 24اللمع،  1/31قواطع الأدلة :انظر (3)

 .4/143المحيط

شرح تنقح ، 2 3/3المستصفى ، 1/31قواطع الأدلة، 24اللمع، 6 1/2العدة، 3/446المعتمد :انظر ( )
تيسير ، 1/491المنير شرح الكوكب، 1/323الإحكام للآمدي، 3/112روضة الناظر، 3 1الفصول
 .61/ جمع الجوامعالمحلي على شرح ، 64/ فواتح الرحموت، 3  /1التحرير

 .9  /1، البحر المحيط  1/3قواطع الأدلة: انظر (1)

 .64/ ، فواتح الرحموت   /1، تيسير التحرير1/304التقرير والتحبير: انظر (4)

 .4/939، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب3 1شرح تنقيح الفصول :انظر (4)

 .314- 1/31قواطع الأدلة (9)
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فمــا تــأخر بيقــين ، وسمــاع المتقــدم يحتمــل التــأخر والتقــدم، أن سمــاع المتــأخر متحقــق التــأخر      
 (3).أولى
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو
 .الوضو  من مس الذكر

، لا يـــنقض :وعنـــدهم، الكـــف يـــنقض الوضـــوء عنـــدنا مـــس الـــذكر ببـــاطن" :قـــال الســـمعاني
مــن مــس ذكــره فــلا يصــلي حــتى يتوضــأ وضــوءه ) :قطني مــن طريــق أبي هريــرةوروى الــدار ... :لنــا

نا علـى النـبي قـدم :قـال (4)عـن أبيـه، (1)وا بحـديث قـيس بـن طلـقتعلقـ: وأما حجتهم ،( )(للصلاة
الرجـل ذكـره  يا رسـول الله مـا تـرى في مـسّ : فقال ،دويوجاء رجل كأنه ب صلى الله عليه وسلم،

ذكـره أبـو داوود في سـننه علـى هـذا  (4)(أو بضـعة منـه-مضـغة منـه هو وهل ): لقابعدما توضأ؟ 
                                 

 .24اللمع: انظر (3)

الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في بنحو هذا اللفظ، كتاب  في سننه الدارقطنيأخرجه  ( )
: بهعن بسرة بنت صفوان، ثم قال عق (من مس فرجه): ، وأخرج بلفظه إلا أنه قال9، برقم3/341ذلك
 . ،برقم3/349"صحيح"

عجلي وابن وثقه ابن معين وال، روى عن أبيه ثقة، تابعي، قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي: هو (1)
 .2/149يب، تهذيب التهذ441التهذيب تقريب: انظر .روى له الأربعة، صدوق من الثالثة ،حبان

فد على النبي صلى و صحابي ، أبو علي، طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو الحنفي السحيمي اليمامي: هو (4)
 ،342التهذيبتقريب : انظر. بعةل معه في بناء المسجد، وروى عنه، روى له الأر وعم ،الله عليه وسلم

 .1/412الإصابة

، 3/49-ترك الوضوء من مس الذكر: أي-، باب الرخصة في ذلكأبو داود في سننه: أخرجه بنحو هذا اللفظ (4)
 ،3/313، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكروالترمذي في سننه ، 32برقم
وابن ، 390برقم، 3/66اب الطهارة، باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي في سننه، كت24برقم

،  والدارقطني في سننه، 421برقم ،3/391كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء مما غيرت النار ،ماجة في سننه
 قال الحافظ في ،31برقم ،3/346كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك

هو عندنا أثبت من  :وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال ،رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني" :التلخيص
إسناده مستقيم  :قال والطحاوي ،هو عندنا أحسن من حديث بسرة :عن بن المديني أنه قال يورو  ،حديث بسرة

وضعفه الشافعي وأبو حاتم  ،بن حبان والطبراني وابن حزما :وصححه أيضا ،غير مضطرب بخلاف حديث بسرة
بن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي ا :وادعى فيه النسخ ،وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي

  .4 3/3"وآخرون
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بـن علـي قـدم علــى ن طلـق إن خبرنـا متـأخر، وخـبرهم متقــدم؛ لأ: والأولى أن يقـال... ،(3)الوجـه
وأمــا خبرنــا فقــد رواه  ،في أول زمــن الهجــرة ،دينــةوهــو إذ ذاك يبــني مســجد الم ،النــبي عليــه الســلام

خر الأمرين من النـبي وإنما يؤخذ بآ، سبع من الهجرةسنة سلم وأ، وهو متأخر الإسلام ،أبو هريرة
 .( )"عليه السلام

و ابــــن ، (1)المــــاوردي: وقــــد ســــبق الســــمعاني في هــــذا التخــــريج جمــــع مــــن أهــــل العلــــم مــــنهم
  .(4)عبدالبر

: أحـدهما، فمسألة الوضوء من مس الذكر تعارض فيها خبران ؛ستقامةوهو تخريج ظاهر الا
فحكــم  ،رواه أبــو هريــرة وهــو متــأخر الصــحبة :والآخــر واه طلــق بــن علــي وهــو متقــدم الصــحبةر 

: بخــبر متأخرهــا بعــد أن تحقــق القيــد الــذي اشــترطه، وهــو ،الســمعاني بنســخ خــبر متقــدم الصــحبة
إذ لم  ،صحبة طلق قد انقطعـت قبـل صـحبة أبي هريـرةانقطاع صحبة الأول عند صحبة الثاني، ف

وهــو ، (4)يــذكر لــه صــحبة غــير وفادتــه علــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم في الســنة الأولى للهجــرة
 .في أصوله من نسخ المتقدم بالمتأخر إذا تحقق القيدره السمعاني موافق لما قرّ 

                                 
 .3/49سنن أبي داود: انظر (3)

 .301-3/303الاصطلام ( )

 .3/361الحاوي الكبير: انظر (1)

 .41 /3الاستذكار: انظر (4)

 .111، 119/ الاستيعاب، 4/11تهذيب التهذيب: رانظ (4)
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 (3).الزيادة على النص لا تكون نسخاً بحال: المسألة الثالثة
 :وتفصيلها على النحو التاليبل فيها تفصيل، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، 

 :( )ثلاث مراتبالزيادة على النص على أن 
 :أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، وهذه الزيادة على نوعين :ىالأول
 .لاةزيادة إيجاب الزكاة على الصالمزيد عليه، ك جنسغير من الزيادة  أن تكون :أحدها

 (1).وقد اتفق العلماء على أن هذه الزيادة ليست نسخاً 
اب صــــلاة سادســــة علــــى كزيــــادة إيجــــ  المزيــــد عليــــه، مــــن جــــنسالزيــــادة  أن تكــــون :والثدددداني

 .الصلوات الخمس
إلى أن تلـــك الزيـــادة ليســـت  (4)فـــذهب جمهـــورهموهـــذه الزيـــادة محـــل خـــلاف بـــين العلمـــاء، 

 .الزيادة تكون نسخاً لحكم المزيد عليهإلى أن تلك  (4)بنسخ، وذهب بعض الحنفية
كزيـــادة   ،ه تعلقـــاً مـــا، علـــى وجـــهٍ لا يكـــون شـــرطاً فيـــهأن تتعلـــق الزيـــادة بالمزيـــد عليـــ :ةالثانيددد

 .التغريب على الجلد في الحد
إلى أنهـا لا تعـد نسـخاً، وذهـب  (9)وهذه الزيادة محل خـلاف بـين العلمـاء، فـذهب الجمهـور

                                 
 ،19 التبصرة، 29اللمع، 1/234العدة، 3/411المعتمد، 400إحكام الفصول، 1/314قواطع الأدلة: انظر (3)

شرح  ،1/444المحصول للرازي، 60، المحصول لابن العربي3/64، المستصفى403/ التلخيص في أصول الفقه
، رفع الحاجب عن 900/ نهاية السول، 1/310الإحكام للآمدي، 3/104روضة الناظر ،131تنقيح الفصول

شرح المحلي ، 12/ شرح التلويح على متن التوضيح، 24 / الإبهاج ،01 المسودة،  1/11مختصر ابن الحاجب
 .364إرشاد الفحول، 1/423شرح الكوكب المنير، 141 /9التحبير شرح التحرير، 63/ على جمع الجوامع

 .1/363كشف الأسرار، 1/324الإحكام للآمدي، 3/104روضة الناظر، 3/64المستصفى، 66 لالمنخو : انظر ( )

، وابن قدامة في روضة 66 ، والغزالي في المنخول403/ الجويني في التلخيص: وقد نقل الإجماع على ذلك (1)
 .، وغيرهم1/310، والآمدي في الإحكام3/104الناظر

 المحصول، 3/364المستصفى، 1/314قواطع الأدلة ،3/436شرح اللمع ،1/234العدة، 3/411المعتمد: انظر (4)
شرح  ،01 المسودة، 131شرح تنقيح الفصول، 1/310الإحكام للآمدي ،3/109روضة الناظر،  1/44للرازي

 .1/423الكوكب المنير

تيسير  ، 1/36كشف الأسرار،  12/ ، التوضيح في حل غوامض التنقيح 2/ أصول السرخسي :انظر (4)
 . 6/ ، فواتح الرحموت32 /1ريرالتح

 المحصول، 3/364المستصفى، 1/314قواطع الأدلة ،3/436شرح اللمع ،1/234العدة، 3/411المعتمد: انظر (9)
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 .إلى أنها نسخ (3)أبو حنيفة
 .هذه الرتبة من الزيادة هي التي وقع التخريج عليها عند السمعانيو 
 .الطهارة في الصلاةكزيادة   أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، :لثةالثا

إلى أنهــا لا تعــد نســخاً، وذهــب  ( )وقــد اختلــف العلمــاء في هــذه الزيــادة، فــذهب الجمهــور
إذا كــان الحكــم يجــزئ قبــل الزيــادة، فمنعتــه  (4)هــم بعــض الشــافعيةإلى أنهــا نســخ، ووافق (1)الحنفيــة
 .الزيادة

 .(4)"دة على النص لا تكون نسخاً بحالالزيا: "مذهبه بقولهالسمعاني  قرّروقد 
 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 

حيــث أن زيــادة حكــم  وهــي لم تتحقــق هنــا؛( والتغيــير، والإزالــة، الرفــع: )أن حقيقــة النســخ هــي
 (9).لا رفعاً له، تتضمن تقريراً للحكم المزيد عليه ،على آخر

 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل
 .لا يجزئ إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار وكفارة اليمين: الفرع الأول

، وكفــارة اليمــين عنـــدنا، لا يجــوز إعتـــاق الرقبــة الكــافرة عــن كفـــارة الظهــار: "قــال الســمعاني
وحقيقــة ، إن كفــارة الظهــار واليمـين منصــوص عليهــا بالرقبـة المطلقــة: حجـتهم... ،وعنـدهم يجــوز

فقـد زدتم علـى  ،فإذا قيـدتم الرقبـة بصـفة الإيمـان، يكون فيه تعرض لتقييد بصفة مالا أن : المطلق
يــد هــو نســخ؛ لأن تقي: وربمــا عــبروا عــن هــذا فقــالوا، الــنص؛ لأن التقييــد علــى المطلــق زيــادة قطعــاً 

: قـولهم: الجـواب... ،الزيادة علـى الـنص نسـخ نإ: وهذا معنى قولهم، والتغيير نسخ ،المطلق تغيير
                                                                                               

شرح  ،01 المسودة، 131شرح تنقيح الفصول، 1/310الإحكام للآمدي ،3/109روضة الناظر،  1/44للرازي
 .1/423الكوكب المنير

 .32 /1 تيسير التحرير ، 1/36كشف الأسرار،    2/ أصول السرخسي :انظر (3)

 المحصول ،1/314اطع الأدلةقو  ،19 التبصرة ،3/436شرح اللمع ،1/234العدة ،3/411المعتمد :انظر ( )
، 900/ نهاية السول 131شرح تنقيح الفصول، 1/310الإحكام للآمدي ،3/109روضة الناظر،  1/44للرازي
 .364، إرشاد الفحول1/423لكوكب المنيرشرح ا ،24 / الإبهاج ،01 المسودة

 . 6/ ، فواتح الرحموت32 /1، تيسير التحرير1/363كشف الأسرار: انظر (1)

 .1/310لإحكام للآمديا ،3/364المستصفى، 1/314قواطع الأدلة: انظر (4)

 1/314قواطع الأدلة (4)

 . 6 / للطوفي ضةشرح مختصر الرو  ، 1/34قواطع الأدلة ،21 التبصرة، 11/ العدة: انظر (9)
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، وإثبـات صـفة الإيمـان لم يتضـمن يـة؛ لأن النسـخ تغيـير لحكـم الآفليس كـذلك، إن التقييد نسخ
 .(3)" الآية بوجه ماتغيير
ه لا يجــوز إعتــاق الرقبــة إلى أنــ ( )فــذهب الجمهــور: محــل خــلاف بــين العلمــاءهــذه المســألة و 
إعتـاق الرقبـة جـواز إلى  (4)أحمـد عـن ، وروايـة(1)الحنفيـة وذهـب، افرة في كفارة الظهـار واليمـينالك

 .فيما عدا كفارة القتل الخطأ ،الكافرة
  .(4)وقد سبق السمعاني في هذا التخريج الماوردي

رقبــة بالإيمــان فيمــا مــذهب الحنفيــة كمــا ســبق مبــني علــى أن تقييــد الوهــو تخــريج مســتقيم؛ ف
لا عنــدهم والكتــاب ، والزيــادة عليــه نســخ، ســوى كفــارة القتــل الخطــأ زيــادة علــى مــا في الكتــاب

 .الزيادة على النص ليست نسخاً  ورد هذا السمعاني؛ عملاً بأصله في أن، (9)ينسخ بخبر الواحد
 .الزاني البكر يحد بالجلد والتغريب: الفرع الثاني

يجلـد ولا  :وعنـدهم، يجمع بين الجلد والتغريب في حد البكر إذا زنىعندنا : "قال السمعاني

، (1)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) :قولـــــــــــــه تعــــــــــــــالى: حجــــــــــــــتهم... ،يغـــــــــــــرب
فإيجــاب التغريــب زيــادة في  ،ولم يوجــب التغريــب، أن الله تعــالى أوجــب الجلــد: واســتدلالهم بالآيــة

إن  :قــولهم: لجــوابا... ،احــدالو  ونســخ القــرآن لا يجــوز بخــبر، والزيــادة علــى الــنص نســخ، الــنص
، ومثـــل هـــذا لا يعـــد بـــل هـــو ضـــم حكـــم إلى حكـــم، لـــيس كـــذلك: قلنـــا، إيجـــاب التغريـــب نســـخ

 إن الله تعــالى :ولا يقــال ،وإنمــا أنزلــت شــيئاً فشــيئاً ، مــا أن أصــل الشــريعة لم ينــزل جملــةك، نســخاً 
 .(2)"فقد نسخ الأول ،وضم حكماً إلى حكم، كلما أوجب شيئاً 

                                 
 .461-4/424الاصطلام (3)

شرح ، 2/11المغني، 94 /1الكافي في فقه ابن حنبل ،1 4/4المهذب ،1/144الاستذكار ،4/92الأم: انظر ( )
 .34 /6، الإنصاف 4/33مختصر خليل

 .411رؤوس المسائل ، /1المبسوط ،31 مختصر الطحاوي: انظر (1)

 .34 /6الإنصاف: انظر (4)

 . 30/49لحاوي الكبيرا: انظر (4)

 .6/44أصول السرخسي :انظر (9)

 .من سورة النور(  )من الآية  (1)

 .1  -31 /9الاصطلام (2)
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على الجمع بين الجلد والغريـب في حـد  (3)فالجمهور :محل خلاف بين العلماء هذه المسألةو 
 .على أنه يجلد ولا يغرب (1)، ورواية عن أحمد( )وأبو حنيفة، الزاني البكر

فـورد عنـد أبي الحسـين  :ورد هذا التخريج عند عدد من أهـل العلـم ممـن سـبق السـمعانيقد و 
 .(2)والجويني، (1)والشيرازي، (9)وابن حزم، (4)والماوردي، (4)البصري
في المنــع مــن الجمــع بــين الجلــد والتغريــب، وقــد  قــد تبــين رأي الحنفيــةهــو تخــريج مســتقيم؛ فو  

اعتمدوا في ذلـك علـى أن إيجـاب التغريـب زيـادة علـى الـنص، والزيـادة علـى الـنص نسـخ، ونسـخ 
كــون الزيــادة علــى في   عمــلاً بأصــله ؛الســمعاني هــذا وقــد ردّ ، القــرآن لا يجــوز بخــبر الواحــد عنــدهم

 .النص ليست نسخاً 
 .جواز القضا  بالشاهد واليمين: الفرع الثالث

وأمــــا ... ،لا يجــــوز :وعنــــدهم، يجــــوز القضــــاء بالشــــاهد واليمــــين عنــــدنا: "قــــال الســــمعاني 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ):ذهبـــــــوا إلى قـــــــول الله تعـــــــالى :حجـــــــتهم

فخــرج ، الحجــة لوجــوه فــأخرج الله تعــالى الخطــاب مخــرج الحصــر ،(6)(ک گ گ
 (30)ومـا روي مــن أخبـار في القضــاء بالشـاهد واليمــين فهـي أخبــار آحــاد، غيرهمـا مــن كونـه حجــة

إن : قولهم ..:.الجواب... ،تضمنت الزيادة على نص الكتاب، والزيادة على نص الكتاب نسخ
وقـد ، ضم حكم إلى حكـم: وإنما تتضمن، لم تتضمن:قلنا، الأخبار تضمنت الزيادة في الكتاب

                                 
 .30/311، الإنصاف19/ 3الذخيرة ،6/43المغني، 1/101التهذيب، 31/361الحاوي الكبير :انظر (3)

 .13 /4فتح القدير ،1/314تبيين الحقائق، 6/44المبسوط :انظر ( )

 .30/311الإنصاف: رانظ (1)

 .3/430المعتمد :انظر (4)

 .31/361الحاوي الكبير :انظر (4)

 .30/341المحلى: انظر (9)

 .19 التبصرة: انظر (1)

 . 40/ التلخيص في أصول الفقه :انظر (2)

 .من سورة البقرة(  2 )من الآية  (6)

مسلم في  أخرجه( سلم قضى بيمين وشاهدعليه و  أن رسول الله صلى الله: )كحديث ابن عباس رضي الله عنهما (30)
 . 313برقم، باب القضاء باليمين والشاهد، كتاب الأقضية، 1/3111صحيحه
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 .(3)"ا أن هذا لا يعد زيادةبينّ 
 اومنعهــ، ( )الجمهــور اأجازهــف :محــل خــلاف بــين العلمــاء اليمــينو القضــاء بالشــاهد مســألة و 
 .(1)الحنفية

، (4)أبـــو الحســـين البصـــري: وقـــد ســـبق الســـمعاني في هـــذا التخـــريج عـــدد مـــن العلمـــاء مـــنهم
 .(هـ924ت)(9)والقرافي، (4)والماوردي

قــد و  ،منــع القضــاء بالشــاهد واليمــين :مــذهب الحنفيــة قــدم أنوهــو تخــريج مســتقيم؛ فكمــا ت
 وخـــبر الآحـــاد لا ينســـخ القـــرآن ،فتكـــون نســـخاً  ،في ذلـــك علـــى أنهـــا زيـــادة علـــى الـــنص دوااعتمـــ

 .اً السمعاني ما ذكروه عملاً بأصله في أن الزيادة على النص ليست نسخ ردّ قد و ، عندهم

                                 
 .361-1/326الاصطلام (3)

 .334/ 3، الإنصاف42 /30المبدع ، 9/32التاج والإكليل، 114/ المهذب ،1/29الأم :انظر ( )

 .414سائلرؤوس الم، 6 /31المبسوط، 111مختصر الطحاوي :انظر (1)

 .3/344المعتمد: انظر (4)

 .31/92الحاوي الكبير :انظر (4)

 .4/369الفروق ، 33/4الذخيرة :انظر (9)
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 (3).وز نسخ السنة بالكتابيج: المسألة الرابعة
إذ هـو مـذهب  ؛( )العلمـاء فأجـازه جمهـور: م نسخ السـنة بالكتـاباختلف العلماء في حك
ظـــــاهر مـــــذهب  ، و(1)وخرّجـــــه أصـــــحاب الشـــــافعي قـــــولاً ثانيـــــاً لـــــه، الحنفيـــــة والمالكيـــــة والحنابلـــــة

 .المنع من نسخ السنة بالكتاب (4)الشافعي
 .(4)"صح أنه جائزلأواعلم أن الأولى وا" :قالالجواز، حيث  :والذي رجحه السمعاني

 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 
وكان مما شرط في ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين عام الحديبية ذلك، وقوع
ثم ، (9)هـا إلـيهمردّ  ،من المشركات مسلمة إلى النبي صـلى الله عليـه وسـلم تأن من جاء :الصلح

ہ ہ ہ ):بقوله عز وجل ،صوصالخ ىونقض الصلح في ذلك عل ،نسخها الله تعالى

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 (2).، والوقوع دليل الجواز وزيادة(1)(ۈ ۈ 
                                 

، 19/ أصول السرخسي ،243/ البرهان ، 1 التبصرة، 1/20العدة،1 3/4المعتمد،1/311الأدلة قواطع :انظر (3)
الحاجب  رفع ،1/340مديللآ الإحكام ، 13شرح تنقيح الفصول ،1/402المحصول للرازي ،4 3/3المستصفى

 . 36الفحول إرشاد ،12/ فواتح الرحموت ،04 المسودة، 4/21عن مختصر بن الحاجب

 .المراجع السابقة: انظر ( )

على جمع  شرح المحلي ،4 3/3المستصفى، 243/ البرهان ،11اللمع، 49 /3للماوردي أدب القاضي: انظر (1)
في كتاب الرسالة القديمة  -رضوان الله عليه–ذكر الشافعي " :ل السمعانيقا ، 36إرشاد الفحول ،20/ الجوامع

ولوح في موضوع آخر بما يدل على ، ولعله صرح بذلك، والجديدة ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز
و الأولى يجوز وه:والآخر، ظهر من مذهبهالأ وأنه لا يجوز وه: أحدهما :أصحابنا على قولين رفخرّجه أكث، جوازه
 .311-1/319قواطع الأدلة "بالحق

 .3/149أدب القاضي: انظر (4)

 .1/316قواطع الأدلة (4)

 ،693/ باب الصلح مع المشركين ،كتاب الصلح، عن البراء بن عازب في صحيحه لبخاريا :أخرج الحديث (9)
بية في باب صلح الحدي، كتاب الجهاد والسير، نس بن مالكأعن في صحيحه ومسلم  ،441 برقم

 .3121برقم، 1/3406الحديبية

 .من سورة الممتحنة (30) من الآية (1)

 .1/316قواطع الأدلة :انظر (2)



 لأدلة الشرعيةتخريج الفروع على الأصول في ا: ثانيالفصل ال

065 

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو     

 .تحريم الوضو  بنبيذ التمر
: لنـا ،به ؤيجوز التوض: حنيفة وعند أبي، ؤ بنبيذ التمر عندنالا يجوز التوض" :لسمعانيقال ا

تعلقــوا بحــديث ابــن  :وأمــا حجــتهم، (3)( ڃ ڃ ڃ چ چ چ):تعــالى قولــه
وآيــة التــيمم نزلــت  ،إن خــبر ابــن مســعود كــان بمكــة: الجــواب ...،( )مســعود المعــروف في البــاب

يجــوز علــى  :قلنــا، بالكتــابالســنة عنــدكم لا تنســخ  :لوافــإن قــا ...،وقــد تضــمن نســخه، بالمدينــة
 .(1)"أحد قولي الشافعي رضي الله عنه

  .(4)وابن حزم، (4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
 ، فتكـون ناسـخة لـه؛فآية التيمم متأخرة عن خـبر ابـن مسـعود ؛وهو تخريج ظاهر الاستقامة

 .نسخ السنة بالقرآن عند السمعانيعلى ما تقدم تأصيله من جواز  بناءً 

                                 
 .من سورة المائدة (9) من الآية (3)

 .344بيانه ص تقدم ( )

 .90-3/41الاصطلام (1)

 .3/41الحاوي الكبير: انظر (4)

 .04 /3المحلى :انظر (4)
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 (3).يجوز نسخ السنة بالسنة: المسألة الخامسة
نسخ ما ثبت جواز و ، بالسنة المتواترة ( )لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ السنة المتواترة

 .(4)حد بالسنة المتواترةجواز نسخ ما ثبت بالخبر الواو  ،ثبت بالآحادبما  (1)بالآحاد
هـذا النقـل لكـن  ،(4)الإجماع على عـدم جـوازه :فقد نقل الجويني ،اتر بالآحادوأما نسخ المتو 
 .نسخ المتواتر بالآحاد (1)وبعض الحنابلة، (9)بعض العلماء كابن حزم فيه تجوز؛ فقد أجاز

لا خـــلاف بـــين العلمـــاء أن نســـخ " :فقـــال ، الســـمعاني في القواطـــع وجـــوه النســـخوقـــد بـــيّن 
ويجـوز أيضـاً مـا ثبـت بالآحـاد ، سخ السـنة المتـواترة بالسـنة المتـواترةوكذلك ن، القرآن بالقرآن جائز

ولا يجــوز نســخ المتــواترة ، حــد بالســنة المتــواترةويجــوز نســخ مــا ثبــت بــالخبر الوا ،يثبــت بالآحــاد ابمــ
 .(2)"بالآحاد
 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 

 (6).ع العلماء واتفاقهم على ذلكا جمإ      
 :ه السمعاني على هذا الأصلي خرّجي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو
 .تحريم الوضو  بنبيذ التمر

                                 
 ،4/411الإحكام لابن حزم ، 1/20العدة، 431إحكام الفصول ،346-1/342الأدلة قواطع :انظر (3)

المحصول  ،4 3/3المستصفى ،91/ أصول السرخسي، 240/ البرهان ،3/462شرح اللمع ، 1 التبصرة
 .1/324سرارالأ كشف ،04 المسودة ،1/349الإحكام للآمدي ،33 شرح تنقيح الفصول  ،1/401للرازي

 .06 غاية الوصول :انظر. محسوسوأسندوه إلى  هم على الكذبؤ نع عادة تواطيمت عن جمع خبر جمع: المتواتر ( )

 .39الكفاية: انظر. العلم هولم يقطع ب، قصر عن صفة التواتر ما: الآحاد (1)

 ،3/462شرح اللمع ، 1 التبصرة ،4/411الإحكام لابن حزم ، 1/20العدة، 431إحكام الفصول: انظر (4)
 ،33 شرح تنقيح الفصول، 1/401المحصول للرازي ،4 3/3المستصفى ،91/ أصول السرخسي، 240/ البرهان

 .1/324سرارالأ كشف ،04 المسودة ،1/349الإحكام للآمدي

 .249/ البرهان: انظر (4)

 .3/932لابن حزم الإحكام: انظر (9)

 .1/493شرح الكوكب المنير: انظر (1)

 .346-1/342قواطع الأدلة (2)

 .2 3/1:انظر .روضة الناظر في قدامةابن  الإجماعنقل  (6)
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: لنـا، يجوز التوضؤ به: وعند أبي حنيفة، لا يجوز التوضؤ بنبيذ التمر عندنا" :قال السمعاني
لقــوا بحــديث ابــن تع :وأمــا حجــتهم ،(3)( ڃ ڃ ڃ چ چ چ):قولــه تعــالى

وآيــــة التـــيمم نزلــــت ، ابـــن مســـعود كــــان بمكـــةخــــبر إن  :الجـــواب ،( )مســـعود المعـــروف في البــــاب
، لمــا في الكتــاب مــن الســنة موافقــةٌ  (1)وقــد وردت أخبــار كثــيرة... ،وقــد تضــمن نســخه، بالمدينــة

 .(4)"فيكون نسخ السنة بالسنة
  .من سبق السمعاني في هذا التخريج ولم أجد

وهــــو موافــــق لتقريــــره  ،فالســــنة الآحــــاد يجــــوز نســــخها بمثلهــــا ظــــاهر الاســــتقامة؛ وهــــو تخــــريج
 .الأصولي

                                 
 .من سورة المائدة (9)من الآية  (3)

 .344بيانه ص تقدم ( )

البخاري في  أخرجهما  :منها الكتاب من مشروعية التيمم عند عدم الماء فيكثيرة موافقة لما جاء   أحاديثوردت  (1)
 فيسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا مع ر ) :عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ،بسندهصحيحه 
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على  ،انقطع عقد لي ،أو بذات الجيش، كنا بالبيداء  إذاحتى  ،أسفارهبعض 
على غير  أصبحفقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين  -:وفيه- ...،الناس معه وليسوا على ماء وأقام ،التماسه

 (ڃ ڃ ڃ چ چ چ):باب قوله تعالى، كتاب التيمم (فتيمموا يممالتفأنزل الله آية  ،ماء
 .191برقم، 16 /3باب التيمم، كتاب الطهارة،  صحيحه في بنحوه وأخرج مسلم، 1 1برقم ،1 3/3

 .90-3/41الاصطلام  (4)
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 مسائل الإجماع: المطلب الثالث

 :تانوفيه مسأل

 .الإجماع حجة مقطوع بها: المسألة الأولى

الصحابي إذا قال قولاً، وظهر في الصحابة، وانتشر، ولم يُعرف : المسألة الثانية

 ُ، يكون حجةضضضضضضضضضضض .له مخالف، يكون إجماعاً
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 (3).الإجماع حجة مقطوع بها: المسألة الأولى
هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء في الجملة، فالإجماع حجة شرعية عند جمهور 

، (4)، وكثير من المتكلمين(4)، وهو مذهب الظاهرية(1)وتابعوهم الأئمة الأربعة: ، منهم( )العلماء
 .(1)، والإمامية(9)ولم يخالف فيه غير النظاّم

الإجماع حجة من حجج الشرع، ودليل من : "وقد وافق السمعاني جمهور العلماء، فقال
 .(2)"دلائل الله تعالى على الأحكام، وهو حجة مقطوع بها

 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): قوله تعالى

 .(6)(  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

                                 
، الإحكام لابن 4/3042، العدة442/ ، المعتمد411-414، إحكام الفصول1/360قواطع الأدلة: انظر (3)

، 3/914، البرهان1/34، التلخيص في أصول الفقه994/ ، شرح اللمع146، التبصرة42، اللمع3/940حزم
، شرح تنقيح  1/ الوصول إلى الأصول 131، المنخول04 /3، المستصفى64 /3أصول السرخسي

، رفع الحاجب عن مختصر 140/ ، نهاية السول00 /3، الإحكام للآمدي443/ ، روضة الناظر4 1الفصول
، شرح المحلي على جمع 1/426، البحر المحيط43 /1، كشف الأسرار134، المسودة19/ لحاجبابن ا
 .11، إرشاد الفحول31 / ، فواتح الرحموت4  /1، تيسير التحرير34 / ، شرح الكوكب المنير364/ الجوامع

 .المراجع السابقة: انظر ( )
 .المراجع السابقة: انظر (1)

 .3/940الإحكام لابن حزم: انظر (4)

 .1/460، البحر المحيط4/49، المحصول للرازي101المنخول: انظر (4)

، أحد شيوخ المعتزلة، له طائفة تسمى بالنظامية، تفرّد بآراء (النظاّم) إبراهيم بن سيّار، أبو إسحاق المعروف بـ: هو (9)
، تاريخ 10لأبي القاسم البلخيفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : انظر. شاذة كفّره بها أكثر المعتزلة، وأهل السنة

 . 9/61بغداد

، والشوكاني في إرشاد 4/49، والرازي في المحصول442/ أبو الحسين البصري في المعتمد: ذكر هذين القولين (1)
، فوائد 10تهذيب الوصول إلى علم الأصول لابن المطهر الحلي: ، وانظر في تقرير مذهب الإمامية11الفحول

 .1/340الأصول لميرزا النائيني

 .1/360قواطع الأدلة (2)

 .من سورة النساء( 334)الآية  (6)
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 إتباعغير سبيل المؤمنين في الوعيد، فلو كان  وإتباعفقد جمع الله تعالى بين مشاقة الرسول، 
غير سبيل  إتباعإذا قبح غير سبيل المؤمنين مباحاً، لما جمع بينه وبين المحظور في الوعيد، و 

سبيلهم،  إتباعسبيلهم؛ لأنه لا واسطة بين  بإتباعه، وليس يمكن تجنبه إلا وجب تجنب المؤمنين
 (3).غير سبيلهم وإتباع

 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل
 .البسملة تعدّ آية من الفاتحة: الفرع الأول

 ...آية من الفاتحة عندنا، ويجهر بها في الصلاة،  (ٱ ٻ ٻ ٻ)" :قال السمعاني
إن مابين الدفتين قرآن بإجماع الصحابة، وقد اشتملت الدفتان على : والمعتمد من الدليل لنا

 .( )"التسمية في مواضعها، دلّ أنها من القرآن في مواضعها
في  (4)، والحنابلة(1)فعدّها الشافعية: وقد اختلف العلماء في عدّ البسملة آية من الفاتحة

 -هي المذهب- (1)عن أحمد ورواية، (9)، والمالكية(4)لحنفيةإحدى الروايتين عن أحمد، وذهب ا
 .إلى أنها ليست بآية

 .(6)، والشيرازي(2)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
فبصرف النظر عن صحة الإجماع الذي نقله السمعاني عن وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ 

الإجماع في تقرير أن البسملة آية من ذا تدل بهاس، إلا أنه (30)أن ما بين الدفتين قرآن: الصحابة
 .الفاتحة، والإجماع حجة كما تقرر

                                 
 .1/362،361قواطع الأدلة: انظر (3)

 .30 ،33 /3الاصطلام ( )

 . 4 /3، روضة الطالبين29،24/ ،حلية العلماء3/304المهذب: انظر (1)

 .42/ ، الإنصاف9 3/3، الإفصاح343/ المغني: انظر (4)

 .340، رؤوس المسائل3/39،34المبسوط ،3/99مختصر القدوري: انظر (4)

 .29،24/ ، الكافي لابن عبدالبر11-3/14، الإشراف3/94المدونة الكبرى: انظر (9)

 .42/ ، الإنصاف346/ المغني:انظر (1)

 .309/ الحاوي الكبير: انظر (2)

 .3/304المهذب: انظر (6)

 .346/ ، المغني3/39، المبسوط309/ الحاوي الكبير: انظر (30)
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 .ضمان صيد الحرم والإحرام بالمثل: الفرع الثاني
صيد الحرم والإحرام مضمون بالمثل خِلْقة من النـَّعَم، فتجب في النعامة : "قال السمعاني

إجماع الصحابة على : لنا... شاة، بدنة، وفي الضبع كبش، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي
أن في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب 

، وفي الحمامة شاة، وهذا الإجماع في نهاية الحجة، ولم يروَ عن (1)جفرة ( )، وفي اليربوع(3)عناق
 .(4)"(4)أحد من الصحابة خلاف ذلك

، (9)رأي المالكية فضمان صيد الحرم والإحرام بالمثل: لاف بين العلماءوهذه المسألة محل خ
إلى أنه  (30)ورواية عن أحمد ،(6)وذهب الحنفية في أصح الروايتين عنه، (2)، وأحمد(1)والشافعية

 .يكون مضموناً بالقيمة
 .( 3)، والشيرازي(33)الماوردي: وممن سبق السمعاني في هذا التخريج

تقامة؛ فقد قرر السمعاني حجية الإجماع، واستدل به على وجوب وهو تخريج ظاهر الاس
 .ضمان المثل في صيد الحرم والإحرام

 .لا يكون إلا بالعدو (31)الإحصار: الفرع الثالث

                                 
  .41 /30لسان العرب: انظر. الأنثى من أولاد المعز: العناق (3)

 .2/333لسان العرب: انظر. الذكر والأنثى فيه سواء دويبة فوق الجرذ،: اليربوع ( )

لسان : انظر. اتسعا، وفصل عن أمه، والأنثى جفرة: ما بلغ أربعة أشهر، وجفر جنباه: من أولاد المعز: الجفرة (1)
 .44ار الصحاح، مخت 4/34العرب

 . 4/40ابن قدامة في المغني: نقل الإجماع على ذلك أيضاً  (4)

 .111-114/ الاصطلام (4)

 .164-3/161الكافي لابن عبدالبر: انظر (9)

 .99 /1، المجموع26 /3، المهذب394/ الأم: انظر (1)

 .1/419، الإنصاف 4/40المغني: انظر (2)

 . 4/2، المبسوط13مختصر الطحاوي: انظر (6)

 .1/419، الإنصاف 4/40المغني: انظر (30)

 .22 /4الحاوي الكبير:انظر (33)

 .22 /3المهذب:انظر ( 3)

المنع عن المضي في أفعال الحج أو : ، وفي الشرع4/364لسان العرب: انظر. المنع والحبس: الإحصار في اللغة (31)
 .341أنيس الفقهاء للقونوي ،1 التعريفات: انظر.العمرة، سواء كان بالعدو، أو بالحبس، أو بالمرض
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 :فإن الأمة أجمعت على أن آية... لا حصر إلا حصر العدو عندنا،: " قال السمعاني
لقطعي عليه، قوله نزلت في حصر العدو، والدليل ا (3)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

 .(1)"( )(ئې ئې ئى ئى ئى ی ی) :تعالى
هي  (9)، ورواية عن أحمد(4)، والشافعي(4)وقصر الإحصار على العدو مذهب مالك

إلى أن الإحصار يثبت بالمرض كما يثبت  (2)، ورواية عن أحمد(1)، وذهب الحنفيةالأظهر
 .بالعدو

 .(30)وردي، والما(6)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فالإجماع حجة عند السمعاني، وقد استدل به على أن 

 .الحصر يكون بالعدو دون المرض
 .بطلان التعليل بالمالية في جريان الربا في الذهب والفضة :الفرع الرابع

الفضة تحريم بيع الذهب بجنسه، أو : حكم النص الوارد في إثبات الربا هو: "قال السمعاني
... الثمنية،: وعلة جريان الربا في الذهب والفضة... بجنسها إلا عند التساوي في معيار الشرع،

وإنما لم يعلَّل الربا بأصل المالية؛ لأنه يؤدي إلى حرج عظيم على الناس؛ ولأن الإجماع انعقد 
 .(33)"على أن التعليل بالمالية باطل

مترددة بين الثمنية، أو كونها قيم المتلفات، أو وعلة الربا في الذهب والفضة عند العلماء 

                                 
 .من سورة البقرة( 369)من الآية  (3)

  .من سورة البقرة( 369)من الآية  ( )

 .192،191/ الاصطلام (1)

 .114/ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي4/313الاستذكار :انظر (4)

 .44 /2، المجموع1/311، روضة الطالبين1/106حلية العلماء: انظر (4)

 .4/13، الإنصاف01 /4غنيالم: انظر (9)

 .4/301، المبسوط 4 / شرح معاني الآثار: انظر (1)

 .4/13، الإنصاف01 /4المغني: انظر (2)

 .391/ الأم: انظر (6)

 .4/142الحاوي الكبير: انظر (30)

 . 1/46،4الاصطلام (33)
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 .(3)الوزن، ولم يعلِّل أحد جريان الربا فيهما بعلة المالية
لم أجد مع أن الاحتجاج بالإجماع مذهب عامة العلماء، إلا أني في هذا الفرع بخصوصه و 

 .في بنائه على هذا الأصلمن سبق السمعاني 
ع العلماء كما ذكر على عدم التعليل بالمالية في لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد أجم

 .النقدين، فاستدل بإجماعهم؛ لأن الإجماع حجة كما قرر
 .صحة الوقف ولزومه بنفسه: الفرع الخامس 

بأن الوقف صحيح، ويلزم بنفسه، : مذهبنا ومذاهب أكثر أهل العلم: "قال السمعاني
وصحة الوقف اتفق عليها ... شرائطه،ويخرج الموقوف عن ملك الواقف، ثم يجري أمره على 

عن أكثر من ثمانين نفر من  ( )الصدر الأول، واعتمدوا لزوم هذه الأوقاف، وحكى الشافعي
إنهم تصدقوا بصدقات محرمات موقوفات، وكذلك وقف التابعون بعد الصحابة، ولم : الأنصار

مورِّثه، واعتقد إرثه إياه،  يروَ أن أحداً رجع عن وقفه، أو خاصم أحداً من الورثة في وقف وقفه
 .(1)"من الأمة وملكه، فصار هذا إجماعاً وجواز بيعه 

م ما إلى أنه لا يلز  (4)صحة الوقف، ولزومه بنفسه، وذهب أبو حنيفة: (4)ومذهب الجمهور
 .جه مخرج الوصايا، ويسع الثلث له، ولا يظهر دينر لم يقضِ القاضي بلزومه، أو يخ

مذهب عامة العلماء، إلا أني في هذا الفرع بخصوصه لم أجد  ومع أن الاحتجاج بالإجماع
 .من سبق السمعاني في تخريجه على هذا الأصل

 .لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد احتج بالإجماع، وهو يرى حجية الإجماع كما قرّر

                                 
، 9/49، المغني31/331، المبسوط3/146، المهذب 1 /3، الإشراف314، مختصر الطحاوي1/34الأم: انظر (3)

 . 4/33، الإنصاف1/141، الجامع لأحكام القرآن94/ المقنع

 .19 /1الأم :انظر ( )

 .41 -43 /4الاصطلام (1)

 .1/11، الإنصاف2/324، المغني3/412، المهذب16/ ، الإشراف23 /1الأم: انظر (4)

 .09 /4، البحر الرائق3 2/1العناية شرح الهداية: انظر (4)
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صحابي إذا قال قولاً وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف ال: المسألة الثانية

 (3).إجماعاًون يك
اختلفت عباراتهم في وقد ( الإجماع السكوتي)هذه القاعدة تعرف عند الأصوليين بمسألة 

أن يقول بعض المجتهدين قولًا أو يعمل عملًا في مسألة : هو ف بهتعريفه، ولعل أرجح ما يعرّ 
ينكروا بعد اجتهادية تكليفية، ثم ينتشر ذلك القول أو العمل في باقي المجتهدين، فيسكتوا ولا 

 ( ).العلم ومضي مدة التأمل
 :اختلف العلماء فيه على أقوال، وقبل ذكر الخلاف أشير إلى تحرير محل النزاعوقد 
، فإن لم يشتهر لم يدل د اتفق الأصوليون على أنه يشترط اشتهار هذا القول أو العملقف

 (1).سكوتهم على الموافقة
ه راضٍ بذلك القول أو العمل فهو إجماع ثم إن علم بعد الاشتهار من حال الساكت أن

   (4).اتفاقاً، وإن علم من القرينة أنه ساخط لذلك القول أو العمل فليس بإجماع اتفاقاً 
أقوال،  الاحتجاج به علىاختلف العلماء في وإن لم يعلم منه رضا ولا سخط فقد 

 : أشهرها
                                 

، التمهيد لأبي 3/363، المستصفى163، التبصرة46، اللمع4/3310، العدة13 /1الأدلةقواطع : انظر (3)
، رفع الحاجب عن  4 /3، الإحكام للآمدي 46/ ، روضة الناظر3/101، أصول السرخسي1 1/1الخطاب

، تيسير 44 / ، شرح الكوكب المنير6  /1، كشف الأسرار114، المسودة04 / مختصر ابن الحاجب
، وليست خاصة بعصر الصحابة، (الإجماع السكوتي: )وهذه المسألة معروفة عند الأصوليين بلقب .49 /1التحرير

: انظر. بل هي عامة في الصحابي وغيره، وذكر الصحابي من باب التمثيل فقط عند عامة العلماء خلافاً للماوردي
صر ابن ، رفع الحاجب عن مخت44 /3، الإحكام للآمدي3/363، المستصفى3/494أدب القاضي

 . 324، إرشاد الفحول1/340، التقرير والتحبير33 /3، البحر المحيط04 / الحاجب

، أصول 1 1/1، التمهيد لأبي الخطاب 14/ ، شرح اللمع4/3310، العدة13 /1قواطع الأدلة: انظر ( )
، رفع الحاجب عن مختصر ابن 491 /9، نهاية الوصول4/341المحصول للرازي ،3/101السرخسي
 .324، إرشاد الفحول04 / الحاجب

،  14/ ، شرح اللمع3/310، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي4 4/33، العدة12 /1قواطع الأدلة: انظر (1)
 .39 / رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،3/134أصول السرخسي

، 02 / اجب، رفع الحاجب عن مختصر ابن الح1 1/1، التمهيد لأبي الخطاب12 /1قواطع الأدلة: انظر (4)
 .324، إرشاد الفحول41 / ، شرح الكوكب المنير4/404، البحر المحيط66 / الإبهاج
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، (4)، والمالكية(1)كثر الحنفية، وأ( )، والحنابلة(3)أنه يعد إجماعاً، وهو مذهب الشافعية
، وذهب بعض (9)، وبعض المعتزلة(4)هو حجة وليس بإجماع، ونسب لبعض الشافعية: وقيل
 .إلى أنه ليس بحجة أصلاً  (2)وبعض المعتزلة ،(1)الحنفية

إذا قال الصحابي قولًا، وظهر في الصحابة، وانتشر، ولم : "والذي ذهب إليه السمعاني أنه
 (6)"كان ذلك إجماعاً مقطوعاً بهيعرف له مخالف،  
 :ل به على حجية الإجماع السكوتيدَ وأبرز ما استَ 

أن أهل الإجماع معصومون من الخطأ، والعصمة واجبة لهم، كما تجب للنبي صلى الله عليه      
وسلم، ثم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مكلفاً يقول قولًا في أحكام الشرع فسكت عنه،  

تقريراً منه إياه على ذلك، ونُـزّل ذلك منزلة التصريح بالتصديق، وإبداء الموافقة،   كان سكوته
 (30).كذلك هاهنا يكون كذلك في حق الإجماع، وينُزّل سكوتهم منزلة التصريح بالموافقة

 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل
 .جواز تغسيل الرجل لامرأته إذا ماتت: الفرع الأول

عليه ( هـ40ت)إن علياً : لنا... رأته إذا ماتت،يجوز للزوج أن يغسل ام: "قال السمعاني     
، وهذا بحضرة من الصحابة، (33)رضي الله عنها حين توفيت (هـ33ت)السلام غسل فاطمة

                                 
 .3/363، المستصفى3/966، البرهان163، التبصرة46اللمع: انظر (3)

، شرح الكوكب 114، المسودة 46/ ، روضة الناظر4 1/1، التمهيد لأبي الخطاب4/3310العدة: انظر ( )
 .44 / المنير

 .6  /1، كشف الأسرار3/101أصول السرخسي :انظر (1)

 04 / ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب110شرح تنقيح الفصول: انظر (4)

 . 6 ، التبصرة46اللمع: انظر (4)

 . 41/ المعتمد: انظر (9)

 .49 /1، تيسير التحرير6  /1، كشف الأسرار3/104،104أصول السرخسي: انظر (1)

 .34 / ، المحصول للرازي3/363لمستصفىا ،411/ المعتمد: انظر (2)

 .13 /1قواطع الأدلة (6)

 .16 /1المرجع السابق: انظر (30)

البيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل امرأته إذا : أخرج هذا الأثر عن أسماء بنت عميس (33)
ت أن يغسلها زوجها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوص: "، فقال9441، برقم1/169ماتت

وإسناده : "قال الحافظ ابن حجر في التلخيص" علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فغسلها هو وأسماء بنت عميس
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 .( )"(3)وعلمهم، ولم ينكر عليه أحد، فصار إجماعاً منهم
: جوّز تغسيل الرجل لامرأته إذا ماتت قدهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فو     

، ورواية (9)الحنفية :، ومنع من ذلكالصحيح من مذهبهفي  (4)أحمد، و (4)، والمالكية(1)الشافعية
 .(1)عن أحمد

 .(6)، والماوردي(2)ابن حزم: وممن سبق السمعاني في هذا التخريج     
اع السكوتي الذي قرّر حجيته في وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد استدل للمسألة بالإجم     
 .أصوله

 .الكتابي والمجوسي (30)مقدار دية: الفرع الثاني
دية الكافر لا تساوي دية المسلم، بل تتقدر بأربعة آلاف للكتابي، وفي : "قال السمعاني    

في النفس المؤمنة مائة من : )ما روي في كتاب عمرو بن حزم: لنا... المجوسي بثمانمائة درهم،
أنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي : ، وعن عمر رضي الله عنه(33)(بلالإ

                                                                                               
أن فاطمة : " 3، برقم16/ ، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر341/ "حسن

: وقد احتج بهذا الحديث: "الحافظ ابن حجر في التلخيصقال " أوصت أن يغسلها زوجها علي، وأسماء فغسلاها
 .341/  "أحمد، وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما

 .1/493، المغني4/332، المجموع3/341الإشراف: انظر (3)

 .1 4،1 3/1الاصطلام ( )

 .3/341الإشراف: انظر (1)

 .4/332، المجموع20 ،23 / حلية العلماء: انظر (4)

 .416/ ، الإنصاف1/493المغني: انظر (4)

 . 36، رؤوس المسائل43مختصر الطحاوي: انظر (9)

 .416/ ، الإنصاف1/493المغني: انظر (1)

 .4/314المحلى: انظر (2)

 .1/39الحاوي الكبير :انظر (6)

 .34/121لسان العرب: انظر. حق القتيل:الدية (30)

بضعف الرواة، : ، وقد أعلّه ابن الملقن2/300الديات، باب دية أهل الذمةأخرجه البيهقي بلفظه في سننه، كتاب  (33)
، 4 /4"إسناده لا يثبت مثله: "، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير2/434البدر المنير: والإرسال، انظر

فقال  ،جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة كتاب عمرو بن حزموقد صحح  : "وقال أيضاً 
بن ا وقال ،لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :الشافعي في رسالته

 ؛معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ،هذا كتاب مشهور عند أهل السير :عبد البر
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 .( )"، وهذا بمحضر الصحابة، ولم ينكر عليه أحد(3)دية المجوسي بثمانمائة درهم
الكتابي والمجوسي، والخلاف بينهم في دية المجوسي كل من وقد اختلف العلماء في مقدار دية     

أنها كدية المسلم، وإليه : ، والثاني(1)أنها ثمانمائة درهم، وإليه ذهب الجمهور: اأحدهم:على قولين
 .(4)ذهب الحنفية

، من دية المسلم أنها على الثلث: أحدها: وأما دية الكتابي فالخلاف بينهم على ثلاثة أقوال   
، (1)هب الحنفيةأنها كدية المسلم، وإليه ذ: ، والثاني(9)عن أحمد ، ورواية(4)وهو مذهب الشافعي

 .هي المذهب (6)أحمدرواية عن ، و (2)أنها على النصف، وإليه ذهب مالك: والثالث
 .(30)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج   
 .بالإجماع السكوتي الذي قرّر حجيتهللمسألة وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد احتج    

                                                                                               
 .4/32"بول والمعرفةلتلقي الناس له بالق ؛لأنه أشبه التواتر في مجيئه

: ، وأخرجه بنحوه39339، برقم2/300أخرجه البيهقي بلفظه في سننه، كتاب الديات، باب دية أهل الذمة (3)
، والدارقطني في سننه، كتاب 3431، برقم4 /4الترمذي في سننه،  كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفار

لترمذي والدارقطني رواه الشافعي وا... أثر عمر: "ابن الملقن، وقال عنه 341، برقم1/310الحدود والديات وغيرها
 .23 / خلاصة البدر المنير لابن الملقن"بإسناد صحيح

 .9/344الاصطلام ( )

 .414، رؤوس المسائل9/24 ، المبسوط40 مختصر الطحاوي :انظر (1)

، 4/12فقه ابن حنبل، الكافي في 32 /2، المغني362/ ، المهذب2/20، الاستذكار9/304الأم: انظر (4)
 .1 1/ ، الفواكه الدواني30/94الإنصاف

 .362/ ، المهذب9/304الأم: انظر (4)

 .30/94الإنصاف: انظر (9)

 .414، رؤوس المسائل9/24 ، المبسوط40 مختصر الطحاوي :انظر (1)

 .130/ ، بداية المجتهد2/20الاستذكار: انظر (2)

 .30/94، الإنصاف 2/13غني، الم4/12الكافي في فقه ابن حنبل: انظر (6)

 . 13/ 3الحاوي الكبير: انظر (30)
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 مسائل دليل المعنى :المطلب الرابع

 :وفيه عشر مسائل

 .ل الشرعالقياس الشرعي أصل من أصو: المسألة الأولى

 .يجوز إثبات الكفارات بالقياس: المسألة الثانية

 .يمتنع القياس على ما ثبت حكمه تعبداً رير معلَّل: المسألة الثالثة

 .الرخص لا يقاس عليها: المسألة الرابعة

 .إذا خُص حكم الأصل بنصٍ لم يصح القياس عليه: المسألة الخامسة

 .ل النص لا يجوزالتعدية بالمعنى إلى مح: المسألة السادسة

 .والعلة جميعاً الأصل  إذا عُلّل ثبت الحكم في الفرع بالعلة وفي الأصل بالنص: المسألة السابعة

 .طريق لثبوتها شرعاً( إنّ)التنبيه على العلة بلفظ :المسألة الثامنة

 .قياس الشبه حجة :المسألة التاسعة

 .تكون علة صحيحةيجوز تعليل الأصل بعلة لا تتعداه و :المسألة العاشرة
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 (3).ن أصول الشرعالقياس الشرعي أصل م: المسألة الأولى
إلى حجية  ( )هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء في الجملة، فقد ذهب جماهير العلماء

في عدم  (4)ووافقهم النظاّم ،(1)القياس، واعتباره دليلًا من أدلة الشرع، وخالف في ذلك الظاهرية
 .الاحتجاج به

والتابعين، وجمهور  ذهب أكثر الأمة من الصحابة،: "وقد قرّر السمعاني ذلك فقال
الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، ويُستدل به على الأحكام 

 .(4)"التي لم يرد بها السمع
 :ل به لذلكدِ ستُ أُ وأبرز ما 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص، وذلك / 3

ين، فصار كل واحد منهم إلى نوع من القياس، فلم ينكر من أمور الد أنهم اختلفوا في أمور
 (1).، وأمثلة ذلك كثيرة ومشهورة(9)صاحبه ذلك منه، مع إنكاره عليه قضية حكمه

أن الضرورة داعية إلى وجوب القياس؛ لأن النصوص متناهية، والحوادث غير متناهية، /  
إما تحريم أو تحليل، فإذا كانت النصوص قاصرة ولا بد أن يكون لله تعالى في كل حادثة حكم، 

عن تناول جميع الحوادث، وكان التكليف واقعاً بمعرفة الأحكام لم يكن هناك طريق يتوصل به 

                                 
، 3/441، أدب القاضي4 1/ ، المعتمد393، تقويم الأدلة413، إحكام الفصول4/6قواطع الأدلة: انظر (3)

، 332/ ، أصول السرخسي1/194، التمهيد لأبي الخطاب146/ ، البرهان141/ ، شرح اللمع20 4/3العدة
، الإحكام 1/209، روضة الناظر124، شرح تنقيح الفصول1/19، المحصول للرازي41 / الوصول إلى الأصول

، فواتح 4/309، تيسير التحرير10 /1، كشف الأسرار191المسودة ،1/33، نهاية السول4/4للآمدي
 .130/ الرحموت

 .المراجع السابقة: انظر ( )

 .1/61الإحكام لابن حزم: انظر (1)

، وأبو 436، وأبو إسحاق في التبصرة1/61، وابن حزم في الإحكام21 4/3العدةأبو يعلى في : نسبه إليهم (4)
 .192، وابن تيمية في المسودة1/191الخطاب في التمهيد

 .4/6قواطع الأدلة (4)

 .  /4، البحر المحيط416/ ، كشف الأسرار1/206، روضة الناظر 4/4قواطع الأدلة: انظر (9)

، 10 /3، إعلام الموقعين1/206، روضة الناظر16/ ، المحصول للرازي 4/4ة، قواطع الأدل4/3101العدة: انظر (1)
 .9/69نيل الأوطار للشوكاني
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 (3).إلى معرفتها إلا القياس
 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل

 .جواز تغسيل الرجل لامرأته إذا ماتت: الفرع الأول
حق ثبت : ونقول في التحرير... يجوز للزوج أن يغسّل امرأته إذا ماتت،" :السمعاني قال

سائر الحقوق، ونعيّن الوطء في القياس : ، فثبت للآخر قبله، دليله( )لأحد الزوجين قبل صاحبه
 .(1)"عليه، والتعليل للمسّ غسلاً 

 .(4)، والماوردي(4)ابن عبدالبر: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد استعمل القياس في إثبات جواز تغسيل الرجل لامرأته 

 .إذا ماتت؛ بناءً على أصله في أن القياس دليل من أدلة الشرع، تثبت به الأحكام الشرعية
 .في الحيوان (9)صحة السّلم: الفرع الثاني

أن الأخبار وأقوال الصحابة في  :...السّلم في الحيوان عندنا صحيح، لنا" :قال السمعاني
أسلم في مضبوط وصفه، مقدور على تسليمه، أو : ذلك تتعارض فنصير إلى القياس فنقول

مبيع معلوم، مقدور على تسليمه، فيجوز كما لو باع عيناً، والتعليل لما إذا باع ديناً، ولا خلاف 
المعتبر في إعلام : ته، فنقولفي هذه الجملة أنها إذا وجدت صح السّلم، وإنما الكلام في إثبا

الأوصاف الظاهرة التي يتيسر معها التسليم؛ لاتساع وجود المسلم فيه بتلك : المسلم فيه هو
الأوصاف، وأما الأوصاف الباطنة في الحيوان فاعتبارها ساقط، وإنما أسقطنا ذلك؛ لأن 

الوصف، ومع ذلك  الأوصاف الباطنة في الحيوان لا يوقف عليها بالنظر والعيان، فضلًا عن

                                 
 .  /4البحر المحيط ،416/ ، كشف الأسرار1/202، روضة الناظر4/11قواطع الأدلة: انظر (3)

، وابن قدامة في 49ذر في الإجماعابن المن: لأن جواز تغسيل المرأة لزوجها إذا مات مجمعٌ عليه، نقل الإجماع على ذلك ( )
 .4/332، والنووي في المحموع1/493المغني

 .1 4،1 3/1الاصطلام (1)

 .1/33الاستذكار: انظر (4)

 .1/31الحاوي الكبير: انظر (4)

عقد على موصوف في الذمة مؤجل : ، وفي اصطلاح الفقهاء1/60مقاييس اللغة: انظر. السلف: السّلم في اللغة (9)
، أنيس 44 ، المطلع على أبواب المقنع31 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: انظر. في مجلس العقد بثمن مقبوض

 .32 الفقهاء
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 .(3)"يجوز بيع الحيوان عيناً، وما يسقط في بيع العين فهو ساقط في بيع الدين
، والصحيح من مذهب (1)، والشافعية( )وصحة السّلم في الحيوان مذهب المالكية

 .في إحدى الروايتين عنه (9)، ووافقهم أحمد(4)، وأبطله الحنفية(4)الحنابلة
 .(1)الشافعي :لتخريجوقد سبق السمعاني في هذا ا

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد استدل على صحة السّلم في الحيوان بالقياس الذي قرّر 
 .في أصوله كونه دليلاً من أدلة الشرع

 .المرضالتسوية بين دين الصّحة، ودين : الفرع الثالث
رض مثل إن دين الم: دين الصحة لا يقدَّم على دين المرض عندنا، لنا" :قال السمعاني

دين الصحة في الوجوب، فلا يقدَّم عليه قياساً على ما لو كان ديناً لصحيح، أو ديناً لمريض، 
 .(2)"فإنه لماّ لم يكن لأحدهما مزية على الآخر في الوجوب فلِمَ يقدّم عليه؟

إلى أن دين الصحة لا يقدّم  (6)فذهب الجمهور :وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء
 .إلى تقديم دين الصحة على دين المرض (30)رض، وذهب الحنفيةعلى دين الم

ومع أن الاستدلال بالقياس معمول به عند عامة أهل العلم، إلا أني لم أجد من سبق 
 .هذا الفرع بخصوصه على قاعدة القياس تخريجالسمعاني في 

ه على لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد أصّل القياس كدليل من أدلة الشرع، واستدل ب
 .أن دين الصحة لا يقدّم على دين المرض

 .شهادة الفسّاق لا ينعقد بها النكاح: الفرع الرابع

                                 
 .21 -23 /1الاصطلام (3)

 . 34/ ، بداية المجتهد9/436الاستذكار: انظر ( )

 .3/161، المهذب3 1/3الأم: انظر (1)

 .4/24، الإنصاف4/329المغني: انظر (4)

 .313/ 3، المبسوط29لطحاويمختصر ا: انظر (4)

 .4/24، الإنصاف4/329المغني: انظر (9)

 .3 1/3الأم: انظر (1)

 .4/13الاصطلام (2)

 .1/441، الإنصاف4/10نهاية المحتاج ، 1/11، المغني440/ ، المهذب14/ الإشراف: انظر (6)
 .140رؤوس المسائل ،9 /32، المبسوط329مختصر الطحاوي: انظر (30)
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والأولى أن نعتمد على ... لا ينعقد النكاح عندنا بشهادة الفاسقين،" :قال السمعاني
من  :حضور الشهود، والشهود: الفسّاق لا شهادة لهم، وشرط انعقاد النكاح: القياس فنقول

هادة، فإذا لم يكن لهم شهادة في الشرع، فقد فقُِد شرط انعقاد النكاح، فبطل ، كما لو لهم ش
 .(3)"لم يحضر أحد أصلًا، وكما لو حضر عبيد أو صبيان

 .( )الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد اعتمد في ردّ شهادة الفسّاق على القياس الذي يراه 

 .ليلاً من أدلة الشرعد
 .لا يجزئ إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار وكفارة اليمين: الفرع الخامس

 ...لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار، وكفارة اليمين عندنا،" :قال السمعاني
عالى، فثبت في أن القياس دليل الله في الشرعيات، وصفة الإيمان في كفارة القتل شرع الله ت: لنا

رقبة وجب إعتاقها : نظيرها بالوصف الجامع، وصفة الكفارة وصف جامع بين الرقبتين، فنقول
 .(1)"كفارة القتل: في كفارة، فكانت واجبة بصفة الإيمان، دليله

 .(4)الشيرازي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
الإيمان في كفارة الظهار  وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد استدل بالقياس على اشتراط

 .واليمين؛ لأنه يرى القياس دليلاً في الشرعيات
 .سراية القود غير مضمونة: الفرع السادس

القياس على فصل السرقة؛ فإن :... سراية القود عندنا غير مضمونة، لنا" :قال السمعاني
 حق نفسه لا القطع بالسرقة لا يوجب ضماناً كذلك هاهنا؛ لأن قطع اليد حقه، ومن استوفى

يكون فعل الاستيفاء موجباً عليه ضماناً، وهاهنا لو وجب عليه الضمان لوجب بفعله، وفعله 
 .(4)"قطعُه، وقطعُه حقه

                                 
 . 4/21،2الاصطلام (3)

 .6/90الحاوي الكبير: انظر ( )

 .4/424الاصطلام (1)

 .360/ المهذب: انظر (4)

 .9/333،330الاصطلام (4)
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 .(3)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فالاستدلال بالقياس لإبطال الضمان في سراية القود موافق 

 .أصوله من حجية القياس لما قرّر في
 .وجوب الكفارة في قتل العمد: الفرع السابع

: القياس، فنقول: والمعتمد هو... تجب الكفارة في قتل العمد،: عندنا" :قال السمعاني

ڀ ڀ ) :وهو قوله تعالى حق الله تعالى في النفس مضمون بالكفارة بدليل نصّ الكتاب،

جنى على حق الله تعالى أنه : ، والحرف...الآية( )(...ڀ ڀ ٺ ٺ
 .(1)"إذا قتل خطأ أو شبه عمد: بالإتلاف، فيؤاخذ بالكفارة، دليله

إلى وجوب  (4)، ورواية عن أحمد(4)فذهب الشافعية: وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء
الصحيحة من هي  (2)، ورواية عن أحمد(1)، والمالكية(9)الكفارة في قتل العمد، وذهب الحنفية

 .لى أنه لا كفارة في قتل العمدإ مذهبه
 .(6)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد احتج بالقياس الذي يراه أحد أدلة الشرع في إيجاب 
 .الكفارة في قتل العمد

 .وجوب الحدّ على المكلّفة إذا مكّنت غير مكلّف من وطئها: الفرع الثامن
العاقلة البالغة إذا مكّنت صبياً أو مجنوناً من نفسها حتى وطئها، يجب " :قال السمعاني

                                 
 .6/412الحاوي الكبير: انظر (3)

 .من سورة النساء(  6)من الآية  ( )
 .9/311،319الاصطلام (1)

 .6/120، روضة الطالبين12 / المهذب: انظر (4)

 .30/311، الإنصاف6 /6بدع، الم 2/40المغني: انظر (4)

 .9/91 ، المبسوط14 مختصر الطحاوي: انظر (9)

 .131/ ، بداية المجتهد 90/ الكافي لابن عبدالبر: انظر (1)

 .30/319، الإنصاف6 /6، المبدع 2/40المغني: انظر (2)

 .31/92الحاوي الكبير: انظر (6)
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 .(3)"إنها زانية، فيجب عليها الحدّ قياساً على سائر الزانيات: لنا... عليها الحد عندنا،
: وطئها محل خلاف بين العلماءوإقامة الحدّ على المكلّفة إذا مكّنت صبياً أو مجنوناً من 

إلى وجوب إقامة الحدّ عليها، ومنع  في الصحيح من مذهبهم (1)والحنابلة، ( )ذهب الشافعيةف
نون، فأوجبوا الحدّ في المجنون بين الصبي والمج (4)المالكية ، وفرّق(4)الحنفية: عليها من إقامة الحد
 .في رواية عنه في الصبي إذا كان دون عشر سنين (9)، ووافقهم أحمددون الصبي

 .(1)الماوردي: التخريج وقد سبق السمعاني في هذا
وهو تخريج مستقيم؛ فقد استعمل القياس الذي يرى حجيته في إثبات الحدّ على المكلفة 

 .في هذه المسألة

                                 
 .49 /9الاصطلام (3)

 .0 1/1ذيب، الته00 /31الحاوي الكبير: انظر ( )

 .30/322، الإنصاف9/20، الفروع344/ المحرر في الفقه: انظر (1)

 .1/321، تبيين الحقائق6/44المبسوط: انظر (4)

 .2/11، شرح مختصر خليل61 /9التاج والإكليل :انظر (4)

 .30/322الإنصاف: انظر (9)

 .00 /31الحاوي الكبير: انظر (1)
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 (3).يجوز إثبات الكفارات بالقياس: الثانية المسألة
إثبات الكفارات  ( )هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء، فقد أجاز جمهور العلماء

 .(1)ه الحنفيةبالقياس، وأنكر 
 .(4)"يجوز إثبات الكفارات بالقياس: "وقد قرّر السمعاني الجواز، فقال

 :ل به لذلكدَ استَ وأبرز ما 
: أن القياس دليل الله تعالى، ودليل الله تعالى يجوز أن تثبت به الكفارات، دليله/ 3 

  (4).الكتاب والسنة
ى الإطلاق من غير تخصيص أن الدلائل التي قامت على صحة القياس، قد قامت عل/  

موضع دون موضع، فصار القياس صحيحاً استعماله في كل موضع، إلا أن يمنع منه مانع، ولا 
  (9).مانع في الكفارات

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو

 .عتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار وكفارة اليمينلايجزئ إ
... لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار، وكفارة اليمين عندنا،" :قال السمعاني

أن القياس دليل الله في الشرعيات، وصفة الإيمان في كفارة القتل شرع الله تعالى، فثبت في : لنا
إن : وأما الذي قالوا... فارة وصف جامع بين الرقبتين،نظيرها بالوصف الجامع، وصفة الك
 .(1)"يجوز عندنا، والمسألة في الأصول: إثبات الكفارة بالقياس لا يجوز، قلنا

                                 
، 440، التبصرة161/ ، شرح اللمع4/3406، العدة  9صول، إحكام الف4/22قواطع الأدلة: انظر (3)

، شرح 413/ ، المحصول للرازي124، المنخول1/446، التمهيد لأبي الخطاب 11/ ، المستصفى264/ البرهان
 .162، المسودة4/44، الإحكام للآمدي9 1/6، روضة الناظر434تنقيح الفصول

 .المراجع السابقة: انظر ( )

 .131/ ، فواتح الرحموت4/301، تيسير التحرير341/ ، أصول  السرخسي331لأصولالفصول في ا: انظر (1)

 .4/22قواطع الأدلة (4)

 .4/64المرجع السابق: انظر (4)

 .المرجع السابق: انظر (9)

 .464-4/424الاصطلام (1)
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 .(3)الشيرازي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارتي : وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد اشترط السمعاني

 .في جواز إثبات الكفارات بالقياسار واليمين؛ قياساً على كفارة القتل؛ بناءً على أصله الظه

                                 
 .360/ المهذب: انظر (3)
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 (3).يمتنع القياس على ما ثبت حكمه تعبداً رير معلّل: الثالثة المسألة
  .( )هذه القاعدة محل اتفاق بين القائلين بالقياس

ات الحكم بالقياس من معلومة بالضرورة لمن عرف حقيقة القياس؛ إذ لا بد في إثب وهي
 . العلة، فإذا انتفت انتفى القياس: جامع، هو

ويلتحق  لا ننكر أن يوجد في الشرع ما لا يعلّل،: "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال
 .(1)"بمحض التعبد الذي ينحسم سلوك سبيل القياس فيه

 :ل به لذلكستُدِ أوأبرز ما 
وما  ،-العلة-لٍ إلى محل، بواسطة تعدي المقتضيأن القياس إنما هو تعدية الحكم من مح 

لا يعقل معناه، لا يتوقف فيه على المعنى المقتضي، ولا يعلم تعديه، فلا يمكن تعدية الحكم 
 (4).فيه

 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل
 .لا يجوز إزالة النجاسة بغير الما  من المائعات: الفرع الأول
إن الماء طهور شرعاً  :لنا... لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء عندنا،" :عانيقال السم

لا لمعنى، فلو ألحق به غيره في الطهورية كان لمعنى، فإذا كان ثبوته لا لمعنى، امتنع إلحاق غيره 
 .(4)"به

 جمهورفمنعه  :ت محل خلاف بين العلماءوإزالة النجاسة بما سوى الماء من المائعا

                                 
، الإحكام  1/22، روضة الناظر3/311، المحصول لابن العربي149/ ، البرهان4/336قواطع الأدلة: انظر (3)

، إرشاد 1/332، تيسير التحرير4/10، البحر المحيط4/406، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب4/36للآمدي
أن المسألة إذا ثبت حكمها، ولم يعُقل معناه، أو تُدرك علته، فلا : والمراد بهذا الأصل. 110، المدخل121الفحول

 . يجوز القياس عليها

، رفع الحاجب 4/36، الإحكام للآمدي 1/22، روضة الناظر3/311، المحصول لابن العربي149/ البرهان: انظر ( )
 .110، المدخل121، إرشاد الفحول1/332، تيسير التحرير4/10، البحر المحيط4/406عن مختصر ابن الحاجب

 .4/336قواطع الأدلة (1)

 . 1/22روضة الناظر: انظر (4)

 . 3/4الاصطلام (4)
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 .(1)، وأحمد في إحدى الروايتين عنه( )وأجازه الحنفية، (3)لعلماءا
 .(4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فإزالة النجاسة بالماء ثابتة على جهة التعبد، فلا يلحق به 
لى ما ثبت حكمه امتناع القياس ع: غيره من المائعات؛ بناءً على الأصل الذي قرّره، وهو

 .تعبداً 
 . لا يجب الوضو  بالخارج من غير السبيلين: الفرع الثاني

إن الطهارة من ... لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين عندنا،" :قال السمعاني
ولما لم  الحدث محض تعبد؛ لأن الحدث الخارج من السبيلين يوجب الوضوء في الأعضاء الأربعة،

ء في الأعضاء الأربعة، مع وجود الحدث في غيرها لم يبقَ الوجوب إلا الوضو يعُرَف معنى وجوب 
فلم يجب بغير السبب المعهود في الشرع، ولم يقبل قياس  حكماً شرعياً بوصف التعبد المحض،

 .(4)"غيره عليه
 .(9)ابن المنذر: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

من السبيلين محض تعبد، فلا يقاس عليه  وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فالوضوء بالخارج
الخارج من غير السبيلين؛ لأنه يمتنع القياس على ما ثبت حكمه تعبداً غير معلّل،كما تقرر في 

 .الأصول

                                 
، 3/341، المجموع3/39، المغني3/90، الإفصاح3/34، المهذب39 /3، الاستذكار3/1الإشراف: انظر (3)

 .3/106الإنصاف
 .61، رؤوس المسائل94 /3بدائع الصنائع: انظر ( )

 .3/106الإنصاف: انظر (1)

 .3/44الحاوي الكبير: انظر (4)

 .3/330،306الاصطلام (4)

 . 3/36الأوسط: انظر (9)
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 (3).الرخص لا يقاس عليها: الرابعة المسألة
هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء، فقد اختلف الأصوليون في حكم القياس على 

 : الرخص
، ( )أحد القولين في مذهب مالك: هبت طائفة إلى جواز القياس عليها، وهذا الرأيفذ

في المنصوص عنه،  (4)شافعيوذهب ال، (4)، والمنقول عن أكثر الشافعية(1)والمذهب عند الحنابلة
إلى عدم جواز القياس على الرخص،  في قولٍ ثانٍ نقُِل عنه (1)، ومالك(9)وأكثر فقهاء الحنابلة

، وإن كان جماعة من محققي الشافعية قد فنّدوا عدم جواز الرخص: فالمروي عنهم (2)نفيةالحوأما 
 .(6)هذا الرأي للحنفية؛ لأنهم يقيسون على الرخص عملياً، ويمنعون القياس عليها نظرياً 

وأما : "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال منكراً على الحنفية قياسهم على الرخص
 .(30)"وا فيها، وتناهوا في البعدفقد قاس: الرخص
 :ل به لذلكستُدِ أوأبرز ما 

، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، (33)أن الرخص مخالفة للدليل 

                                 
، تقويم 4 1، شرح تنقيح الفصول4/414، المحصول للرازي424/ ، البرهان444، الرسالة4/63اطع الأدلةقو : انظر (3)

 .1/1432، التحبير شرح التحرير 4/4، البحر المحيط491، التمهيد للإسنوي1/10، الإبهاج6 4/3النظر

 .4/406، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب4 1شرح تنقيح الفصول: انظر ( )

 .369، غاية الوصول1/1432التحبير شرح التحرير: انظر (1)

 .491، التمهيد للإسنوي1/10، الإبهاج4/414، المحصول للرازي124المنخول: انظر (4)

، 1/10، الإبهاج4/414المحصول للرازي ،4/63، قواطع الأدلة424/ ، البرهان3/10، الأم444الرسالة: انظر (4)
 . 4/4، البحر المحيط491التمهيد للإسنوي

 .1/1432التحبير شرح التحرير: انظر (9)

 .4 1شرح تنقيح الفصول: انظر (1)

 .6 4/3تقويم النظر: انظر (2)

 .124المنخول: انظر (6)

 .4/63قواطع الأدلة (30)

، 3/311الإحكام للآمدي: انظر. حكم ثبت على خلاف الدليل؛ لعذر: لأن الرخصة كما يعرفها الأصوليون (33)
 .91، معجم مقاليد العلوم للسيوطي341لتعريفات، ا 9 /3البحر المحيط
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 (3).فوجب أن لا يجوز
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :صل فرعاً واحداً، هوباستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأ
 .بطلان بيع الكلب
يجوز بيع الكلب المنتفع به باصطياد، : بيع الكلب باطل عندنا، وعندهم" :قال السمعاني

... تعلقوا بجواز الانتفاع به من الاصطياد والحراسة،: حجتهم... أو حراسة زرع، أو ماشية،
ع بقاء الحاظر، وقد ثبت أن النبي ورود إباحته م: الانتفاع به رخصة، والرخصة: قلنا: الجواب

، ومعلوم أنه عليه ( )نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد، أو ماشية: صلى الله عليه وسلم
السلام إنما نهى عن اقتناء الكلب؛ لعين أنه كلب، ثم استثنى الاقتناء للصيد، والماشية، وأباح مع 

رخصة، والرخص تتبع الحاجات كون هذا الحيوان كلباً، فثبت أنه : بقاء الحاظر، وهو
رخصة لا يقاس عليه : والضرورات، ولا يقاس البيع عليه؛ لأن المستثنى عن الأصل المحظور

 .(1)"غيره
بيع الكلب المنتفع به باصطياد، (4)، وأجاز الحنفية(4)مذهب الجمهور :وبطلان بيع الكلب
 .أو حراسة زرع، أو ماشية

 .خريجولم أجد من سبق السمعاني في هذا الت
رخصة لا يقاس : لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فإباحة الانتفاع بالكلب في الصيد والحراسة

 .عليها إباحة بيعه؛ لأن الرخص لا يقاس عليها، كما قرّر في أصوله

                                 
 .4 1شرح تنقيح الفصول: انظر (3)

قال رسول الله  :عن أبي هريرة رضي الله عنه قالما أخرجه البخاري في صحيحه : ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها ( )
كتاب " د أو ماشيةإلا كلب صي ،فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط من أمسك كلباً " :صلى الله عليه وسلم

، وأخرج مسلم في صحيحه بنحوه،كتاب المساقاة، باب 361 ، برقم231/ المزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث
، 00 1/3الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو نحو ذلك

 .3413برقم

 .4  -0  /1الاصطلام (1)

 .20 /4، الإنصاف1/142، روضة الطالبين 1/14، المغني3/141، المهذب9/410ارالاستذك: انظر (4)

 .63 ، رؤوس المسائل14 /33، المبسوط24مختصر الطحاوي :انظر (4)
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  (3).إذا خُصّ حكم الأصل بنصٍ لم يصح القياس عليه: الخامسة المسألة
، فلم أجد من خالف في هذه ( )ين بالقياسالقائل هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء

 :المسألة، بل إن من الشروط المعتبرة لصحة القياس كما ذكر العلماء في مصنفاتهم
    (1).أن لا يكون الأصل مخصوصاً بحكمه بنص آخر

إن التعليل قد يمتنع بنص الشارع على وجوب : "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ) :تعالىكقوله  ولا النص لأمكن التعليل، وهوالاقتصار، وإن كان ل

 .(4)"، فمهما منـَعَنَا نص عن القياس امتنعنا(4)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
 :ل به لذلكاستَدَ وأبرز ما 

أنه متى ثبت اختصاص الحكم بنصٍ آخر لم يجز إبطال الخصوصية الثابتة بالنص الآخر  
 (9).بالقياس؛ لأن القياس ليس بحجة معارضة للنص

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو

 .لا ينعقد النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج
ينعقد، : لا ينعقد النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج عندنا، وعندهم" :قال السمعاني

أن كل لفظ يحصل به ملك الرقبة، ينعقد به النكاح كناية عن لفظ الإنكاح :هموحاصل مذهب
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) :وقد احتج مشايخهم بقوله تعالى... والتزويج،

                                 
، أصول 331، اللمع44 ، أصول البزدوي90 ، تقويم الأدلة444، الرسالة4/304قواطع الأدلة: انظر (3)

، البحر 0 3/ ، شرح التلويح على متن التوضيح1/441رار، كشف الأس4 3/1،  المستصفى346/ السرخسي
 .23 /1، تيسير التحرير1/392، التقرير والتحبير4/63المحيط

 .المراجع السابقة: انظر ( )

، كشف 346/ ، أصول السرخسي4/304، قواطع الأدلة44 ، أصول البزدوي90 تقويم الأدلة: انظر (1)
 .1/392، التقرير والتحبير0 3/ ضيح، شرح التلويح على متن التو 1/441الأسرار

 .من سورة الأحزاب( 40)من الآية  (4)

 . 4/34قواطع الأدلة (4)

 .4/304المرجع السابق: انظر (9)
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، فالله تعالى جعل الهبة جواباً (3)(ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
لفظ الهبة وجواب الاستنكاح تكون بالإنكاح، وإذا صح نكاح النبي عليه السلام بللاستنكاح، 

في الشاذ النادر عند صح نكاح الأمُة؛ لأنه عليه السلام والأمُة لا يختلف في أحكام الشرع إلا 
لأن نكاح النبي عليه السلام ينعقد بموجبها؛ : ا تعلقهم بالآية فنقولأم: الجواب...قيام الدليل،

النكاح،  في عليه السلاملكثرة خصائص النبي  ؛عندنا بلفظ الهبة ولا يلُحق غيرهُ به عليه السلام
 .( )"وما كثرت فيه خصائصه لا تلُحق الأمُة فيه
في إحدى الروايتين  (4)ومالك ،(1)فذهب الشافعي: وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء

في المشهور عنه،  (4)عنه إلى أن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج، ووافقهم أحمد
في رواية عنه إلا أنه  (2)إلى أنه ينعقد، ووافقهم مالك (1)عن أحمد ، ورواية(9)وذهب الحنفية

 .إرادة النكاح، وفرض الصداق: اشترط
، (33)، والماوردي(30)، والخطيب البغدادي(6)ابن حزم: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

 .( 3)والشيرازي
 عليه وسلم عليه قياس غير النبي صلى الله فقد منع السمعاني وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛

في جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة؛ لقيام الدليل على تخصيصه عليه السلام بهذا الحكم، وإذا 
 .تقرّر اختصاصه بالحكم عن طريق النص امتنع قياس غيره عليه كما قرّر في الأصول

                                 
 .من سورة الأحزاب( 40) من الآية (3)

 .311-1 4/3الاصطلام ( )

 .1/19، روضة الطالبين41/ المهذب: انظر (1)

 .1/ تهد، بداية المج4/402الاستذكار: انظر (4)

 .911/ ، شرح منتهى الإرادات2/49، الإنصاف1/90المغني: انظر (4)

 .1/361، فتح القدير4/46، المبسوط30/ مختصر  القدوري: انظر (9)

 .2/49الإنصاف: انظر (1)

 .1/ ، بداية المجتهد4/402الاستذكار: انظر (2)

 .6/494المحلى: انظر (6)

 .  3/4الفقيه والمتفقه: انظر (30)

 .6/34الحاوي الكبير: ظران (33)

 .331اللمع: انظر ( 3)
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 (3).التعدية بالمعنى إلى محل النص لا يجوز: السادسة المسألة
، فلم أجد من خالف في هذه المسألة، بل ( )تفاق بين القائلين بالقياسهذه القاعدة محل ا

 :إن من الشروط المعتبرة لصحة القياس كما ذكر العلماء في مصنفاتهم
 (1).أن يتعدى الحكم الشرعي بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره، ولا نصّ فيه

الآمدي في : هوممن نقل الإجماع على اشتراط أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً علي
 .(4)"وهذا مما لا نعرف خلافاً بين الأصوليين في اشتراطه: "الإحكام، فقال

والتعدية بالمعنى إلى محل : "، فقالاونقل الاتفاق عليه قد قرّر السمعاني هذه القاعدة،و 
 .(4)"النص لا يجوز باتفاق القائسين

 :ل به لذلكاستَدَ وأبرز ما 
كان مخالفاً للنص فهو باطل؛ لأن التعليل لا يصلح مبطلاً   إذا -التعدية بالمعنى-أن القياس

 (9).لحكم النص بالإجماع
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو
 .لا يُكتفى بسكوت المصابة بالفجور

أنه عليه السلام قد : لنا... ،بسكوتها عندنا ىبالفجور لا يكتف المصابة " :قال السمعاني

                                 
، 394/ ، أصول السرخسي44 ، أصول البزدوي90 ، تقويم الأدلة4/96، الاصطلام4/304قواطع الأدلة: انظر (3)

، التوضيح في حل غوامض 4/130، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب11 /1الإحكام للآمدي
، شرح الكوكب 62 1/1، التحبير شرح التحرير4/62لمحيط، البحر ا1/444، كشف الأسرار3 3/ التنقيح
والتخريج على هذه القاعدة عند السمعاني، واقع فيما إذا كان الحكم في محل . 1/100، تيسير التحرير4/330المنير

 . النص في الفرع مخالفاً للحكم المعدّى إليه بالمعنى، كما يتضح عند بيان الفرع المخرجّ على هذا الأصل

 .المراجع السابقة: ظران ( )

، التوضيح في حل 394/ ، أصول السرخسي4/304، قواطع الأدلة44 ، أصول البزدوي90 تقويم الأدلة: انظر (1)
 .1/444، كشف الأسرار3 3/ غوامض التنقيح

 .11 /1الإحكام للآمدي (4)

 .4/96الاصطلام (4)

 .1/423، كشف الأسرار1 3/ التوضيح في حل غوامض التنقيح: انظر (9)
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وأنها تشاور وتراجع، وعلة الحياء وَرَدَ بها النص في  (3)(الثيب يعرب عنها لسانُها)نص أن 
الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في : )رُوي أنه عليه السلام قال ،الأبكار
إذنُها : )فقال إنها تستحي يا رسول الله،: الله عنها قالت عائشة رضي( الخبر...نفسها
والتعدية بالمعنى إلى محل النص لا يجوز بإجماع القائسين، وإنما يجوز إلى محل لا  ،( )(صماتها

: نقولت، وإنما يتناول غيرها من الثيبا ،زعموا أن النص لم يتناول هذه المرأةفإن  ،يتناوله النص
 .(1)"اخلة في الخبر الوارد مثل غيرهافتكون د نها ثيب بالإجماعإ

إلى أنه لا  (4)في الجديد، وأحمد (4)فذهب الشافعي: وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء
والصحيح عن  ،(1)، وذهب أبو حنيفة(9)يُكتفى بسكوتها، بل يعتبر نطقها، وهو قولٌ لمالك

 .كتفى بسكوتهافي القديم إلى أن حكمها حكم البكر، في (6)والشافعي ،(2)مالك
 . (30)(هـ421ت)السرخسي: سبق السمعاني في هذا التخريج وقد
تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد منع السمعاني من قياس المصابة بالفجور على البكر في وهو 

الاكتفاء بسكوتها في الاستئذان في النكاح؛ لأنها ثيب ورد في حكمها نص يقضي بأنه لا بد 
البكر إليها؛ لأن التعدية بالمعنى إلى محل النص لا يجوز،كما قرّر من نطقها، فبطل تعدية حكم 

 .في أصوله

                                 
، وابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب استئمار 31142، برقم 4/36أحمد في مسنده: أخرجه بنحو هذا اللفظ (3)

، والبيهقي في سننه، كتاب النكاح، باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب  321، برقم 3/90البكر والثيب
 .14 /9"يث صحيح بما له من شواهد في معناهالحد: "، قال الألباني في إرواء الغليل31421، برقم1 1/3الكلام

مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر : أخرجه بهذا اللفظ ( )
 .3 34، برقم3011/ بالسكوت

 .96-4/94الاصطلام (1)
 .193، كفاية الأخيار لتقي الدين الحصيني1/44روضة الطالبين: انظر (4)

 .941، مختصر الإنصاف والشرح الكبير1/14لمغنيا: انظر (4)

 . 1 /3شرح ميّارة على المرشد المعين: انظر (9)

 .4 1/3، البحر الرائق1/3142بدائع الصنائع: انظر (1)

 . 1 /3، شرح ميّارة على المرشد المعين4/ بداية المجتهد: انظر (2)

 .193كفاية الأخيار: انظر (6)

 .4/1المبسوط: انظر (30)
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 (3).الأصل إذا عُلّل ثبت الحكم في الفرع بالعلة وفي الأصل بالنص والعلة جميعاً: المسألة السابعة
هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء؛ فقد اختلفوا في النص المعلّل، هل حكمه ثابت 

أن حكم الأصل ثابت بالعلة، وإليه ذهب جمهور : نص؟ على أقوال، أبرزهابالعلة أو بال
أن حكم الأصل ثابت : (4)لحنابلة، وقول ل(4)، والشافعية(1)، وذهب بعض الحنفية( )العلماء
 .بالنص

قال السمعاني مقرراً  ،(9)أن حكم الأصل ثابت بالنص والعلة جميعاً : والذي قرّره السمعاني
الحكم في الأصل ثبت بالنص للمعنى الذي تناوله التعليل، وتصير العلة  إن : "هذه القاعدة

كالمنصوص عليها، وقد ورد النص في مواضع دالّاً على الحكم مع ذكر المعنى، فأما في الفروع 
 .(1)"فيكون ثبوته بمحض المعنى

 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 
يجوز أن يتواليا على إثبات أن النص مفيد لحكم الأصل، والعلة مفيدة لهذا الحكم، ف
لأن النص يدل على تعلق  ؛الحكم في الأصل، كما يجوز أن يتوالى دليلان على حكم واحد

الحكم بالنص، ولا يدل على عدم تعلقه بدليل آخر، وهذا كالحكم يثبت بالكتاب وبخبر 
 (2).الواحد

                                 
، وهذه القاعدة ترد عند الأصوليين فيما 4/304، البحر المحيط606/ ، ميزان الأصول4/344قواطع الأدلة: نظرا (3)

، 411شفاء الغليل للغزالي: ثبوت الحكم في الأصل أهو بالنص أو بالعلة؟ انظر: يشتهر عندهم بمسألة
، تيسير 4/304، البحر المحيط41 /1، الإحكام للآمدي1/604، ميزان الأصول113/ المستصفى
، 90 تقويم الأدلة:انظر. اشتراط عدم رجوع العلة على أصلها بالتغيير: ، كما ترد في مسألة64 /1التحرير

 .4/20، شرح الكوكب المنير1/442، كشف الأسرار340/ ، أصول السرخسي9  /1الإحكام للآمدي

، رفع الحاجب عن 41 /1م للآمدي، الإحكا1/604، ميزان الأصول113/ ، المستصفى411شفاء الغليل: انظر ( )
 .64 /1، تيسير التحرير4/304، البحر المحيط1/101مختصر ابن الحاجب

 .1/492، كشف الأسرار604/ ، ميزان الأصول46 أصول البزدوي: انظر (1)

 .4/304، البحر المحيط66 /3المستصفى:انظر (4)

 .4/301، شرح الكوكب المنير604/ أصول الفقه لابن مفلح: انظر (4)

 .4/344قواطع الأدلة: انظر (9)

 .4/344قواطع الأدلة (1)

 .4/344،313قواطع الأدلة: انظر (2)
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 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل
 .لا يجوز إزالة النجاسة بغير الما  من المائعات: الفرع الأول

: وعند أبي حنيفة... لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء عندنا،" :قال السمعاني
أن استعمال الطهور غسلًا في : الطهورية معللة بالإزالة، يدل عليه: قالوا: حجتهم... يجوز،

، أو هارة المحل بتبديله النجس طاهراً فادته طالمحل مفيد طهارة المحل، فلا يخلو إما أن يكون إ
ولا يجوز الأول؛ لأن استعمال الماء لا يتبدل به النجس طاهراً، فدل أن طهارة  بإزالته النجاسة،

وأما طهارة الحدث فغير معللة بالإزالة؛ لأنه ليس هناك عين ... المحل بإزالة النجاسة عن المحل،
لا يبطل؛ : فيبطل إذا تعليلكم للطهورية بالإزالة، قال: تمتزال، إنما هي حكم بلا عين، فإن قل
وعدي الحكم إلى فرع، فالحكم في الفرع يثبت  ،وعلل لأن الحكم إذا ثبت في محل النص،

بالمعنى، وفي الأصل بالنص لا غير؛ وهذا لأن النص مغنٍ عن طلب المعنى في محل النص، وإنما 
بلى في ثبوت الحكم، لكن من ضرورة ثبوت : قلنا... ظهور عمل المعنى في الفرع فحسب،

الحكم في الفرع بالمعنى، ثبوت الحكم في الأصل بذلك المعنى، ويجوز أن يكون الحكم ثابتاً 
 .(3)"بالنص والمعنى جميعاً 

 . ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج
لأن العلة التي  لكنه تخريج مستقيم؛ فقد منع السمعاني إزالة النجاسة بمائع سوى الماء؛

فإن طهورية الماء  -الماء-الإزالة، وهي مفقودة في الأصل: عُلّل بها غير الماء من المائعات هي
ليست لعلة الإزالة كما قرّر، ولا بد في العلة أن تثبت في الأصل ثم تعدى إلى الفرع، نافياً ما 

أن من ضرورة ثبوت  من أن الحكم يثبت في الأصل بالنص، وفي الفرع بالعلة، مؤكداً : قيل
ثبوت الحكم في الأصل بتلك العلة، فكان التخريج الفقهي موافقاً : الحكم في الفرع بالعلة

 .للتقعيد الأصولي
 .الثمنية: علة جريان الربا في الذهب والفضة: الفرع الثاني
 تحــريم بيــع الــذهب بجنســه، أو الفضــة: حكــم الــنص الــوارد في إثبــات الربــا هــو: "قــال الســمعاني

... الثمنيـة،: وعلة جريان الربا في الـذهب والفضـة... بجنسها إلا عند التساوي في معيار الشرع،
التعــدي، فــإن محــل : وأمــا التعليــل بالثمنيــة فباطــل؛ لأنهــا علــة غــير متعديــة، وشــرط التعليــل: قــالوا

                                 
 .42- 3/4الاصطلام (3)
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 فكيـف وهـذا لأن الـنص بنفسـه كـافٍ في إثبـات هـذا الحكـم، النص مستغنٍ عن التعليل بالنص؛
يجــوز أن يثبــت الحكــم بالكتــاب والســنة، وإن وقــع الاســتغناء : قلنــا... يشــتغل بمــا فــوق الكفايــة؟

ن وقعـت الغنيـة بـالنص ز أن يثبـت الحكـم بـالنص والعلـة، وإبأحـدهما عـن الآخـر، كـذا هاهنـا جـا
 .(3)"عن العلة

 . التخريجولم أجد من سبق السمعاني في هذا 
السمعاني جريان الربا في الذهب والفضة بالثمنية،  وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد علل

واحتج على من أبطلها؛ اكتفاءً بالنص، بجواز ثبوت الحكم في الأصل بالنص والعلة معاً، وإن 
 .لم تتعدّ العلة لفرعٍ ما؛ فكان التخريج الفقهي موافقاً للتقعيد الأصولي

                                 
 .92- 1/4الاصطلام (3)
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 (3).لثبوتها شرعاًطريق ( إنَّ)التنبيه على العلة بلفظ : الثامنة المسألة
، فقد اتفقوا على أن الوصف ( )في الجملة القائلين بالقياسهذه القاعدة محل اتفاق بين 

: فهو علة شرعية، لكنهم اختلفوا في عدّها من قبيل الصريح أو التنبيه( إنَّ )إذا ذكر بلفظ 
، (4)مإلى أنها علة شرعية ثابتة من جهة اللفظ الصريح، وخالف بعضه (1)فذهب الجمهور

 .فذهبوا إلى أنها ضرب من ضروب التنبيه، وهو غير صريح في التعليل
اعلم أن للعلل الشرعية طرقاً  : "أنها من ضروب التنبيه، وكان مما قال: والذي قرّره السمعاني

كثيرة في الشرع، وقد يكون ذلك من جهة اللفظ، وقد يكون من جهة الاستنباط، فأما الطريق 
ومن ضروب ... وقد يكون من جهة التنبيه كون من جهة الصريح،فقد ي: من جهة اللفظ

 .(4)("إنَّ )أن يكون الوصف مذكوراً بلفظ : التنبيه
 :ثبات القاعدةل به لإستُدِ أوأبرز ما 

ولا يخفى أن لو لم يقدّر التعليل به، لما كان لذكره فائدة، ( إنَّ )أن الوصف المذكور بلفظ 
وإن كان ذلك في كلام ، لما لا يليق بكلامه عنه نفياً  ؛إجماعاً  ذلك غير جائز في كلام الله تعالى

ونسبة ما لا  ،انتفاء العبث عن العاقل في فعله وكلامه :فلا يخفى أن الأصل إنما هو ،رسوله
، م في الغالب على ما لا فائدة فيهفلا يقدِ  ،بوجوه المصالح والمفاسد لكونه عارفاً  ؛فائدة فيه إليه

فمن هو أهل للرسالة عن الله تعالى ونزول الوحي  ،لظاهر من آحاد العقلاءذا كان ذلك هو اإو 

                                 
 ، 20/ ، البرهان240/ ، شرح اللمع9 4/34، العدة114/ ، المعتمد4/394قواطع الأدلة: انظر (3)

، رفع الحاجب 1/194، الإحكام للآمدي1/212/روضة الناظر، 4/30، التمهيد لأبي الخطاب1/460المستصفى
، شرح الكوكب 94 / ، جمع الجوامع لابن السبكي4/324، البحر المحيط114/ عن مختصر ابن الحاجب

، وهذه القاعدة تدخل تحت ما يعرف عند جمهور الأصوليين بمسالك العلة، أو 2 /4، تيسير التحرير3 4/3المنير
 .عية، كما عبّر السمعاني في القواطعأقسام طرق العلل الشر 

 .المراجع السابقة: انظر ( )

، رفع 1/194، الإحكام للآمدي1/212/، روضة الناظر4/30، التمهيد لأبي الخطاب9 4/34العدة: انظر (1)
 .114/ الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

 .3 4/3، شرح الكوكب المنير94 / جمع الجوامع: انظر (4)

 .4/394قواطع الأدلة (4)
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 (3).عليه وتشريع الأحكام أولى
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو
 .لا يُكتفى بسكوت المصابة بالفجور

رُوي أنه عليه السلام : لنا... ،بسكوتها عندنا ىالمصابة بالفجور لا يكتف " :السمعانيقال 
قالت عائشة رضي الله ( الخبر ...الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها: )قال
والخبر نصٌ في أن الاكتفاء ... ،( )(إذنُها صماتها: )فقال إنها تستحي يا رسول الله،: عنها
تشير إلى أن العلة هي ( إنها تستحي: )في قوله( إنَّ : )الحياء، فكلمة: لسكوت هو بعلةبا

الحياء، لكن الحياء منها في هذه الصورة ساقط؛ فإنها إذا كانت لا تستحي من ركوب 
 .(1)"الفاحشة، فكيف تستحي من الرغبة في النكاح
 . ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج

: (4)ر الاستقامة؛ فقد نصّ السمعاني على أن علة الاكتفاء بسكوت البكرلكنه تخريج ظاه
أن الوصف إذا : ، وقد قرّر السمعاني في أصوله(إنَّ )الحياء؛ لأن هذا الوصف جاء مقروناً بلفظ 

فهو علة شرعية، لكنه لم يكتف بسكوت المصابة بالفجور على فرض ( إنَّ )جاء مقرونا بـ
 .ى تخريجها على هذا الأصل؛ لانتفاء علة الحياء منها في هذه الصورةالتسليم بأنها بكر، بل نف

                                 
 .1/199، الإحكام للآمدي4/394قواطع الأدلة: انظر (3)

 .364ص تخريجه تقدم ( )

 .92-4/94الاصطلام (1)

 .364جاء هذا في معرض التسليم للمخالف، وإلا فهو يرى أنها ثيب من الثيبات كما مرّ في ص (4)
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 ( ).حجة (3)قياس الشبه: التاسعة المسألة
إلى أن قياس الشبه حجة،  (1)هذه القاعدة محل خلاف بين الأصوليين، فذهب الجمهور

 .إلى أنه ليس بحجة (9)ورواية عن أحمد ،(4)، وبعض الشافعية(4)وذهب معظم الحنفية
الاحتجاج بقياس الشبه موافقاً في ذلك ظاهر مذهب الشافعي، : الذي قرّره السمعانيو 
وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من   ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه حجة،: "فقال
 (2).، ثم ساق السمعاني استدلاله على حجية قياس الشبه مما يدل على أنه يرى حجيته(1)"كتبه

 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 
 يعني ،العدالة والفسق وباعتبار الأشباه في ،جزاء الصيد أن الشرع ورد باعتبار الشبه في/ 3

 القول بعدم السداد في ذلك عدم السداد فيكو  ،الأفعال القول بالسداد في د فيااعتبار السد
 يءثيل الشتمإلا وأيضا فإن القياس ليس  ،يافةقال وكذلك ورد الشرع باعتبار الأشباه في ،الأفعال

                                 
عقل مناسبته بالنظر إليه في ذاته، وتظن فيه أنه ما لا ي: اختلف الأصوليون في المراد بقياس الشبه وأصح ما قيل فيه (3)

، روضة 29 / شرح المحلي على جمع الجوامع: انظر. المناسبة ظناً ما؛ لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع
أنه ما اجتمع فيه مناطان : ، وعرفه آخرون بتعريفات هي تعريف في الحقيقة لقياس غلبة الأشباه، منها1/210الناظر

: انظر. ين لا على سبيل الكمال، لكن أحدهما أغلب من الآخر فالحكم به حكم بالأشبهمختلفان لحكم
إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه بالأصل في الأوصاف من : ، وقيل64 /1، الإحكام للآمدي4 1/ المستصفى

، 14 /1لفقهالتلخيص في أصول ا: انظر. غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل هي علة الحكم
، روضة 41/ ، الواضح لابن عقيل4 4/31العدة: انظر. هو إلحاق فرع مردد بين أصلين بأكثرهما شبهاً به: وقيل
 . 90 /4قواطع الأدلة: انظر. ، وهو ما اختاره السمعاني1/292الناظر

، 210/ ، البرهان9 4/31، العدة6 9إحكام الفصول، 40،416، الرسالة41 /4قواطع الأدلة: انظر ( )
، 01 /4، المحصول للرازي 31، المحصول لابن العربي64 / ، الوصول إلى الأصول112، المنخول44/ الواضح

، شرح 14 /4، البحر المحيط1/213، روضة الناظر64 1/3، أصول الفقه لابن مفلح164شرح تنقيح الفصول
 .4/360الكوكب المنير

 .المراجع السابقة: انظر (1)

 . 10/ ، فواتح الرحموت411، ميزان الأصول4/344صولالفصول في الأ:انظر (4)

 .1/119، التلخيص في أصول الفقه231/ شرح اللمع: انظر (4)

 .1/213، روضة الناظر4/4، التمهيد لأبي الخطاب9 4/31العدة: انظر (9)

 .41 /4قواطع الأدلة (1)

 .90 ،93 /4المرجع السابق: انظر (2)
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بما يشابهه  يءفيجب إلحاق الش ،بهه ويجانسهاإنما يمثل بما يش يءوالش ،وتشبيهه به يءبالش
 (3).على هذا الأصل ويجانسه جرياً 

ولا موجب لكونه حجة إلا  ،أن قياس المعنى حجةعلى  إجماع الصحابة ومن بعدهم / 
  ( ).، فيجب قبولهشبهقياس ال ومثل هذا المسلك يوجد في ،أنه يفيد قوة الظن

 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل
 .يسنّ مسح الرأس ثلاثاا : الفرع الأول

وأما الكلام في المسألة من :... لنا... الثلاث سنة في مسح الرأس عندنا،" :قال السمعاني
ح شبهاً ومعنى، أما حيث المعنى، فالمعتمد هو التعليق بالمغسول من الأعضاء، وهو قياس صحي

فلأن كل واحد أصلٌ بنفسه في الوضوء؛ لأن المسح أحد قسمي الوضوء كالغسل أحد : الشبه
 .(1)..."قسميه

، ورواية عن (4)فذهب الشافعي: ومشروعية مسح الرأس ثلاثاً محل خلاف بين العلماء
، والصحيح من (1)، والمالكية(9)إلى أن الثلاث في مسح الرأس سنة، وذهب الحنفية (4)أحمد

 .مسح الرأس مرة واحدة: إلى أن السنة (2)مذهب الحنابلة
 . (6)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد احتج السمعاني لسنيّة مسح الرأس ثلاثاً بقياس الشبه؛ 
الشبه كما قرّر في إذ المسح يشبه الغسل في كونه أحد قسمي الوضوء، وهو يرى حجية قياس 

  (30).أصوله
                                 

 .90 ،93 /4قواطع الأدلة: انظر (3)

 .93 ، 9 /4المرجع السابق: انظر ( )

 . 2-3/16الاصطلام (1)

 .4 /3، المهذب1 /3الأم: انظر (4)

 3/319، الإنصاف.3/312المغني: انظر (4)

 .304، رؤوس المسائل3/1المبسوط: انظر (9)

 .3/99الاستذكار: انظر (1)

 .3/319، الإنصاف3/312المغني:انظر (2)

 .3/332الحاوي الكبير: انظر (6)

: وأما قياس الشبه: "يلحظ أن السمعاني حين عرف قياس الشبه في أصوله عرفه باعتباره قياس غلبة الأشباه، فقال (30)
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 .وجوب القرا ة في جميع الركعات: الفرع الثاني
لأن الثالثة والرابعة  ؛:...لنا... القراءة واجبة في جميع الركعات عندنا،" :قال السمعاني

 .(3)"ركعة من الصلاة، فتجب فيها القراءة كالأولى والثانية، وهذا قياس جلي شبهاً 
 . ني في هذا التخريجولم أجد من سبق السمعا

لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد احتج السمعاني لوجوب القراءة في الركعتين الثالثة 
والرابعة بقياس الشبه؛ إذ الثالثة والرابعة تشبه الأولى والثانية في كونها ركعة من الصلاة، وهو يرى 

 ( ).حجية قياس الشبه كما قرّر في أصوله

                                                                                               
قواطع " فلا بد أن يكون في فرع يتجاذبه أصلان، فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب من غير تعرض لبيان المعنى

قياس الشبه الذي سبق بيانه، وهو ما لا يعقل مناسبته ، لكنه حين استعمله في التخريج عليه أراد به 90 /4الأدلة
أن ابن قدامة : ويؤكد ذلك. بالنظر إليه في ذاته، وتظن فيه المناسبة ظناً ما؛ لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع

أصلًا في  ذكر هذا التفسير لقياس الشبه ثم مثّل له بالجمع بين مسح الرأس وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه
 .1/210روضة الناظر: انظر. الطهارة

 .3/362،361الاصطلام (3)

يلحظ أن السمعاني حين عرف قياس الشبه في أصوله عرفه باعتباره قياس غلبة الأشباه، لكنه حين استعمله في  ( )
 .التخريج عليه أراد به قياس الشبه السابق بيانه
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 (3).تعليل الأصل بعلة لا تتعداه وتكون علة صحيحةيجوز : العاشرة المسألة
هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء؛ فقد اختلفوا في حكم تعليل الأصل بعلة مستنبطة 

إلى جواز التعليل بها، ومنع التعليل بالعلة  ( )قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره، فذهب الجمهور
 .(4)، وبعض الشافعية(4)بلةوالحنا ،(1)أكثر الحنفية: القاصرة المستنبطة

يجوز تعليل الأصل بعلة لا تتعداه عندنا، " :صحة التعليل بها، فقال: والذي قرّره السمعاني
 .(9)"وتكون علة صحيحة

 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 
أن المستنبط للعلة طالب لها، وهو في حال الاستنباط لا يدري ما علة الحكم، وهل هي  

لا تتكلف البحث والطلب، وإنما يعُلم أن العلة التي يبحث عنها لا : قالحتى يمتعدية أو لا؟ 

                                 
، التلخيص في أصول  44، التبصرة243/ شرح اللمع ،203/ ، المعتمد4 4/3قواطع الأدلة: انظر (3)

، 96 / ، الوصول إلى الأصول 4/9، التمهيد لأبي الخطاب 3/11، المستصفى100/ ، البرهان24 /1الفقه
، 1/64، الإبهاج330، نهاية السول00 /1، الإحكام للآمدي406، شرح تنقيح الفصول1 4/4المحصول للرازي
، وخلافهم (العلة القاصرة: )وهذه القاعدة تشتهر عند الأصوليين بمسألة. 4/1رير، تيسير التح00 /1البحر المحيط

، 100/ ، البرهان24 /1، التلخيص في أصول الفقه203/ المعتمد: انظر. في صحة التعليل بها من عدمه
، رفع الحاجب عن مختصر ابن 00 /1، الإحكام للآمدي1 4/4، المحصول للرازي 3/11المستصفى
، شرح 1  /1التقرير والتحبير ،4/43، البحر المحيط 1/4، الإبهاج 1/49، كشف الأسرار4/323الحاجب

، المحصول لابن 302، اللمع 44التبصرة:، انظر(العلة الواقفة: )، كما تعرف أيضاً بمسألة4/41الكوكب المنير
محل الخلاف إنما هو ، وخلافهم في صحة التعليل بها من عدمه، و  1 /4البحر المحيط ،164، المسودة343العربي

في التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، وأما العلة القاصرة إذا كانت ثابتة بنصٍ أو إجماع فقد اتفق العلماء على جواز 
 .1/64، الإبهاج330، نهاية السول1/133الإحكام للآمدي: انظر .التعليل بها

، التلخيص في أصول  44، التبصرة243/ ، شرح اللمع203/ ، المعتمد4 4/3قواطع الأدلة: انظر ( )
، 96 / ، الوصول إلى الأصول 4/9، التمهيد لأبي الخطاب 3/11، المستصفى100/ ، البرهان24 /1الفقه

، 1/64، الإبهاج330، نهاية السول00 /1، الإحكام للآمدي406، شرح تنقيح الفصول1 4/4المحصول للرازي
 .4/1، تيسير التحرير00 /1البحر المحيط

 .4/4، تيسير التحرير1/126، كشف الأسرار342/ أصول السرخسي: رانظ (1)

 .433، المسودة4/93، التمهيد لأبي الخطاب4/3116العدة: انظر (4)

 .1/64، الإبهاج00 /1الإحكام للآمدي: انظر (4)

 .4 4/3قواطع الأدلة (9)



 لأدلة الشرعيةتخريج الفروع على الأصول في ا: ثانيالفصل ال

114 

تتعدى بعد استيفاء الطلب، ثم قد انعقد الإجماع على أن النص لو ورد بمثل هذه العلة تكون 
صحيحة، ولو جاز أن يكون الطلب لها عبثا؛ً لأنها ليست بطريق إلى الحكم لا في أصل ولا في 

   (3).عبثاً فرع، لكان النص عليها 
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، هو
 .الثمنية: علة جريان الربا في الذهب والفضة

ة تحريم بيع الذهب بجنسه، أو الفض: حكم النص الوارد في إثبات الربا هو: "قال السمعاني
... الثمنية،: وعلة جريان الربا في الذهب والفضة... بجنسها إلا عند التساوي في معيار الشرع،

التعدي، فإن محل : وأما التعليل بالثمنية فباطل؛ لأنها علة غير متعدية، وشرط التعليل: قالوا
ما دلّ  :العلة: قلنا... ،النص مستغنٍ عن التعليل بالنص، فلم يكن التعليل إلا للتعدية فقط

 .( )"الدليل على صحتها سواء تعدّت أو لا
 .(4)، والجويني(1)الشيرازي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد علّل السمعاني جريان الربا في الذهب والفضة بالثمنية، 
 .ستنبطةمع أنها علة قاصرة؛ بناءً على أصله في جواز التعليل بالعلة القاصرة الم

 

                                 
 .2 6،3 4/3قواطع الأدلة :انظر (3)

 .92- 1/4الاصطلام ( )

 .302اللمع: انظر (1)

 .29 /1التلخيص في أصول الفقه :انظر (4)
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 المبحث الثاني

 الأدلة المختلف فيهاتخريج الفروع على الأصول في مسائل 

 :انلبوفيه مط

 .العادة قرينة الواجبات أو منبئة عن المقاصد فيها: المطلب الأول

 .الأخذ بالاحتياط مشروع: المطلب الثاني

 



 لأدلة الشرعيةتخريج الفروع على الأصول في ا: ثانيالفصل ال

116 

  (3).هامنبئة عن المقاصد فيقرينة الواجبات أو العادة : ولالمطلب الأ
، فالعادة معتبرة في ألفاظ الناس ( )هذه القاعدة محل اتفاق بين الأصوليين في الجملة

طردة أو أن لا تخالف نصاً، وأن تكون م: وتصرفاتهم وبيان مقاصدهم، لكن من شروط اعتبارها
 .(1)غالبة، وأن تكون العادة موجودة حال الخطاب
 اعلم أن العادة غير موجبة شيئاً بنفسها بحال،: "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة فقال

 .(4)"أو منبئة عن المقاصد فيها نما هي قرينة الواجبات،وإ
 :ذلكل به ليُستدَ وأبرز ما 

الفقهية التي توحي بالتوسع في العمل بالعادة  استقراء أقوال العلماء، وفتاواهم، ومسائلهم
  (4)(.العادة محكمة: )قولياً وعملياً، حتى جعلوا من القواعد الفقهية المقدمة في الأحكام قاعدة

                                 
، وقد أجمل القول فيه، فجعل العادة غير موجبة لشيء بنفسها، لكنها 1/441ذكر السمعاني هذا الأصل في القواطع (3)

: تفسر الواجبات، وتبين المراد منها، وللعلماء تفصيل في الكلام عن العادة والعرف، فهم يقسمونها إلى قسمين
العرف العملي، وقد اختلف : الثاني. عرف القولي، ولفظ الشارع منزل عليه عند الإطلاق باتفاق العلماءال: الأول

العلماء في حمل لفظ الشارع عليه، فذهب الجمهور إلى عدم اعتباره، واعتبره بعض العلماء زمن الخطاب، وهو 
، شرح تنقيح 333/ ، المستصفى364/ ن، البرها3 ، اللمع461/ العدة: انظر. المنسوب إلى الحنفية والمالكية

، شرح المحلي على جمع 364/ ، الإبهاج496/ ، نهاية السول114/ ، الإحكام للآمدي33 ،442الفصول
، 393، إرشاد الفحول3/144، فواتح الرحموت3/131، تيسير التحرير1/121، شرح الكوكب المنير14/ الجوامع

تصرفاتهم وبيان مقاصدهم، فهي الموضع الذي خرج السمعاني عليه وأما اعتبار العرف والعادة في ألفاظ الناس و 
 .الفرع في الاصطلام؛ لذا كانت محل تقرير القاعدة

، الإحكام 33 ،442، شرح تنقيح الفصول333/ ، المستصفى364/ ، البرهان3 ، اللمع461/ العدة: انظر ( )
، شرح الكوكب 14/ ى جمع الجوامع، شرح المحلي عل364/ ، الإبهاج496/ ، نهاية السول114/ للآمدي

 .393، إرشاد الفحول3/144، فواتح الرحموت3/131، تيسير التحرير1/121المنير

 .3/61، الأشباه والنظائر لابن نجيم20، الأشباه والنظائر للسيوطي22 / الموافقات: انظر (1)

عموم الواجبات الشرعية؛ فإنه لما قرّر  :، ولعل السمعاني قصد بالواجبات التي تفسرها العادة1/441قواطع الأدلة (4)
القاعدة مثّل لها بالغسل الذي أوجبه الشارع، والأيمان التي يوجبها العبد على نفسه، والبيع والإجارة التي يجب دفع 
حقها بين العباد، فتكون القاعدة شاملة للعرف القولي والعملي في حمل كلام الشرع عليه، وحمل ألفاظ الناس 

 . كذلكوتصرفاتهم  

الأشباه والنظائر لابن  ،20، الأشباه والنظائر للسيوطي3/149، المنثور في القواعد للزركشي3/313الفروق: انظر (4)
 .3/61نجيم
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 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :فرعاً واحداً، هواب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل باستقراء كت

 .لا يملك الوكيل البيع إلا بثمن المثل
الوكيل بالبيع لا يملك البيع إلا بثمن المثل وبنقد، ولا يملك بيعه " :قال السمعاني

العادة محكمة في المعاملات، خصوصاً في الوكالات، : ونستدل بفصل العادة فنقول... بعرض،
قد البلد؛ رجوعاً إلى العرف أنه لو باع بألف درهم، ينصرف إلى ن: أما في المعاملات بدليل

لو وكل بشراء الطعام، ينصرف إلى الحنطة، وإذا ثبت تحكيم : والعادة، وأما في الوكالات فنقول
 .(3)"العرف فهو يوجب تقييد الوكالة بثمن المثل فصار كما لو قيد لفظاً 

لبيع إلى أن الوكيل لا يملك ا ( )وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور 
 .إلى أنه يملك البيع بأي ثمن كان (4)، ورواية عن أحمد(1)وذهب أبو حنيفة إلا بثمن المثل،

 . (4)الشيرازي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد منع الوكيل من البيع إلا بثمن المثل، وقيد الوكالة بثمن 

 . رى الرجوع إليهما كما قرّر في أصوله يالتيتحكيماً للعادة والعرف  المثل؛

                                 
 .1 ،4 /4الاصطلام (3)

، بدائع 36/19، المبسوط3/499، المهذب3/164، مختصر القدوري2 / ، الإشراف1/6الأم: انظر ( )
 .4/116الإنصاف ،41 /1، المغني1/1491الصنائع

 .119، رؤوس المسائل36/19، المبسوط333مختصر الطحاوي: انظر (1)

 .4/120الإنصاف: انظر (4)

 .3/499المهذب: انظر (4)
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 (3).الأخذ بالاحتياط مشروع : نيالثاالمطلب 
إلى أن الاحتياط حجة،  ( )هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء، فقد ذهب الجمهور

وعدّوه مسلكاً شرعياً في استنباط الأحكام، والترجيح عند تعارض الأدلة، ومع ذلك فهم 
، ومَنَعَ من العمل بالاحتياط بعض العلماء، (1)ة الاحتياط وتضييقهامتفاوتون في توسيع دائر 

 .(4)ابن حزم: أشهرهم
وعند التحقيق فالجميع متفقون على العمل بالاحتياط، ومحل الخلاف بينهم إنما هو في 

 (4)(.سدالذرائع)الاحتياط لمآل الحكم المسمى بـ
تدلًا للفرع الذي يريد إثبات وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة في الاصطلام فقال مس

، فأثبت مشروعية الاحتياط في الأحكام (9)..."إن الطهارة معنى يُحتاط فيها شرعاً : "حكمه
 .الشرعية
 :ذلكل به ليُستدَ وأبرز ما 

بهات لا تمشـــأمـــور الحـــلال بـــين والحـــرام بـــين وبينهمـــا : )قـــول النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم      

                                 
للفرع على قاعدة  349- 3/34لم يذكر السمعاني هذه القاعدة في القواطع، لكن يفهم من تخريجه في الاصطلام (3)

الفصول في : حتياط، وبناء الأحكام عليه، وانظر في تقرير هذه القاعدةالاحتياط أنه يرى مشروعية الأخذ بالا
، 3/144، أصول السرخسي33،21 /3، التمهيد لأبي الخطاب 3/40، البرهان44 4/3، العدة62/ الأصول

، 949، مفتاح الوصول413،102، المسودة 4/146، المحصول للرازي1/114، نفائس الأصول441/ المستصفى
، الاحتياط حقيقته وحجيته 0 3، العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي لمنيب شاكر1/343تيسير التحرير

 .110وأحكامه وضوابطه لإلياس بلكا

 .المراجع السابقة: انظر ( )

التوسع في سد الذرائع، ومراعاة : المذهب المالكي؛ لأن من أصوله الاجتهادية: وأكثر المذاهب إعمالًا للاحتياط (1)
هما ضرب من الاحتياط، تدفع به المفاسد المتوقعة أو الواقعة، وتراعى المآلات بما يستوفي مصلحة الخلاف، وكلا

 . 19 / ، الموافقات1/114، نفائس الأصول4/192الفروق: انظر. الإنسان في العاجل والآجل

 .34- /9الإحكام لابن حزم: انظر (4)

، البحر 1/330، إعلام الموقعين46/ ، الفروق3/43، 31-9/1، الإحكام لابن حزم964إحكام الفصول: انظر (4)
، الاحتياط 0 3العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي لمنيب شاكر ،4/414، شرح الكوكب المنير 4/12المحيط

 .110حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه لإلياس بلكا

 .3/344الاصطلام (9)
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 ومـن وقـع في الشـبهات  ،اسـتبرأ لدينـه وعرضـهفقـد بهات شـال ىاتقـفمـن  ،يعلمها كثير مـن النـاس
ألا إن  ،ألا وإن لكـل ملـك حمـى رتع فيه،يرعى حول الحمى يوشك أن ي يراعالكوقع في الحرام،  
وإذا فســدت فســد  ،ألا وإن في الجســد مضــغة إذا صــلحت صــلح الجســد كلــه ،حمــى الله محارمــه

 .(3)(الجسد كله ألا وهي القلب
 صــلى الله عليــه وســلم أمــر بالاحتيــاط، والأخــذ بالثقــة فيمــا يحتمــل وجهــين، ممــا يــدل فــالنبي    

 ( ).على مشروعية الأخذ بالأحوط
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :فرعاً واحداً، هواب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل باستقراء كت
 .الأعضا  والتيمم إذا لم يكف الما  لطهارةال الما  يلزم المسافر الجمع بين استعم

إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه، لزمه استعماله ثم " :قال السمعاني
إن الطهارة معنى يحتاط فيها شرعاً، فإذا قدر :... لنا... يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي،

لشرعي من الطهارة المحللة للصلاة، فيلحق بالكل في منها على بعض ما لو تّم يفيد الحكم ا
 .(1)"تناول الأمر إياه في لزوم الفعل؛ ليظهر الاحتياط المشروع فيها فعلاً 

مشروعية الجمع بين استعمال : (4)ذهب الحنابلةموهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، ف
وإليه ذهب الشافعي في أحد ه، الماء والتيمم للمسافر إذا كان معه ماء لا يكفي لجميع أعضائ

 .إلى أنه يتيمم، ولا يلزمه استعمال الماء (9)وذهب الجمهور، (4)قوليه
 . ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج

لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد ذهب السمعاني إلى أن على المسافر الجمع بين 

                                 
، ومسلم في  4، برقم2 /3ن، باب فضل من استبرأ لدينهالبخاري في صحيحه،كتاب الإيما: أخرجه بهذا اللفظ  (3)

 .3466، برقم36 1/3صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات

 .62/ الفصول في الأصول: انظر ( )

 .349- 3/34الاصطلام (1)

 .11 /3، الإنصاف3/134المغني: انظر (4)

 . 3/4الأم:انظر (4)

، 334،رؤوس المسائل3/331، المبسوط3/14، الإشراف3/114رآن للجصاص، أحكام الق 3/4الأم: انظر (9)
 .11 /3الإنصاف
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حتياط الذي يرى مشروعيته؛ لأن الطهارة استعمال الماء والتيمم في هذه المسألة؛ عملًا بالا
معنى يحتاط فيها شرعاً، فيلزمه الاحتياط باستعمال الماء فيما قدر من الأعضاء، والتيمم عن 

 .الأعضاء التي لم يكف لها الماء
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 المبحث الأول

 تخريج الفروع على الأصول في مسائل العام والخاص

 :وفيه أحد عشر مطلباً
 .من ألفاظ العموم( مَن: )المطلب الأول 

 .القول بالعموم واجب إلى أن يقوم دليل التخصيص: المطلب الثاني

 .ألفاظ الجموع تفيد العموم: المطلب الثالث

 .تعم( كل: )المطلب الرابع

 .النكرة إذا كانت نفياً استغرقت: المطلب الخامس

 .فاظ العموممن أل( أي: )المطلب السادس

 .العموم يخصص بالنص: المطلب السابع

 .العموم لا يخص بقول صحابي واحد: المطلب الثامن

 .عموم المقتضى: المطلب التاسع

اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص وكان مستقلاً بنفسه يجرى على عمومه ولا : المطلب العاشر

 .يخص بسببه

وسلم إذا خصص واحداً من أمته بخطاب فلا يشاركه  الرسول صلى الله عليه: المطلب الحادي عشر

 .ريره
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 (3).من ألفاظ  العموم( مَن):المطلب الأول
هي حقيقة  ،عموم صيغة تخصهالقائلين بأن لل ( )هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء

  .(1)فيه
 .(4)"مَنْ : الأسماء المبهمة، نحو: ومن ألفاظ العموم" :وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة فقال

 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 
مَن دخل داري ضربته، حسن أن يستثني منه كل عاقل، والاستثناء : أن القائل إذا قال

له تحته، فإذاً لولا الاستثناء لوجب دخول كل عاقل تحت يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخو 
غير مقتضية للشمول والاستغراق لما وجب دخول كل عاقل ( مَن)، فلو كانت لفظة (مَن)لفظة 

 (4).تحتها، ولما صح الاستثناء منها
 :الفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصل

 .حياها بغير إذن الإماميملك المسلم الموات إذا أ: الفرع الأول
أن النبي صلى : لنا... مام ملكه عندنا،أحيا المسلم مواتاً بغير إذن الإ إذا" :لسمعانيقال ا

أنه نُصِبَ شرعاً لعموم الناس : ، وظاهره(9)(مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له: ) الله عليه وسلم قال

                                 
، أصول   3/1، البرهان34، اللمع424/ ، العدة09 /3، المعتمد3/134قواطع الأدلة :انظر (3)

، الإحكام 991/ ، روضة الناظر316، شرح تنقيح الفصول1/411، المحصول للرازي3/344السرخسي
، شرح المحلي على جمع 61 ، التمهيد للإسنوي33،4/ كشف الأسرار ،12/ ة السول، نهاي361/ للآمدي
 .331،339، إرشاد الفحول1/336، شرح الكوكب المنير3/406الجوامع

 .المراجع السابقة: انظر ( )

، الإحكام لابن 424/ ، العدة06 /3، المعتمد13 إحكام الفصول: انظر. وهو رأي جمهور الأصوليين (1)
، أصول 24 /3، قواطع الأدلة9،4/ ، التمهيد لأبي الخطاب304، التبصرة 3/10، شرح اللمع3/112حزم

، 324/ ، الإحكام للآمدي312، شرح تنقيح الفصول1 1/4، المحصول للرازي316، المنخول3/343السرخسي
واتح ، ف3/361، تيسير التحرير63 /3، كشف الأسرار26، المسودة 30/ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

 .334، إرشاد الفحول90 /3الرحموت

 .3/134قواطع الأدلة (4)

 .62 ،66 /3المرجع السابق: انظر (4)

 .30  ، برقم1 2/ أخرجه البخاري بلفظه في صحيحه، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً  (9)
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 .(3)"في جميع الأوقات

إلى أن المسلم إذا أحيا مواتاً  ( )فذهب الجمهور وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء،
 .إلى أنه يملكه بإذن الإمام، ولا يملكه بغير إذنه (1)بغير إذن الإمام يملكه، وذهب أبو حنيفة
 .(9)، والسرخسي(4)، والشيرازي(4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وات لكل مسلم أحياه، سواءً أذن دليل على ملكية الم( مَن)وهو تخريج مستقيم؛ فعموم 
( مَن)الإمام له بتملكه أو لم يأذن؛ استناداً إلى التقعيد الأصولي الذي قعده السمعاني في إفادة 

 (1).للعموم
 .المقتول بالقتل (2)استحقاق القاتل سلب: الفرع الثاني
لباب، والروايات الأخبار الثابتة في ا: لنا... يُستحق سلب المقتول بالقتل،" :لسمعانيقال ا
 ...،(6)(مَن قتل قتيلًا وعليه سلبه، فله سلبه: )النبي صلى الله عليه وسلم قالأن : الكثيرة منها

وأنه مسترسل على الأزمان كلها يعم  أنه يكون نصب شرع،: والظاهر من قول صاحب الشرع
 .(30)"حكمه جميع الناس

                                 
 .44 /4الاصطلام (3)

، 1/419، الحاوي الكبير3/492مختصر القدوري، 11/ ، الإشراف314، مختصر الطحاوي9 /9المنتقى: انظر ( )
 .9/141، الإنصاف12 /4، روضة الطالبين2/342، المغني3/441المهذب

 .3/492، مختصر القدوري314مختصر الطحاوي: انظر (1)

 .1/416الحاوي الكبير: انظر (4)

 .3/441المهذب: انظر (4)

 .1/39المبسوط: انظر (9)

، لكنه أشار إشارة لطيفة إلى أن عموم (مَن)بتخريج هذا الفرع على عموم لفظة  لم يصرح السمعاني في الاصطلام (1)
بنص ( مَن)الحكم ظاهر من لفظ الحديث، وبالرجوع إلى ألفاظ العموم في القواطع، وجدت السمعاني مثّل لعموم 

 (.مَن)الحديث الذي خرجّ عليه الفرع، فتقرّر عندي أن العموم المستفاد من الحديث راجع إلى لفظة 
لسان : انظر. ما يأخذه أحد الفرقين في الحرب من خصمه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة: السلب (2)

 .3/413العرب

البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله : أخرجه بنحوه (6)
، 1/3113ستحقاق القاتل سلب القتيلاب الجهاد، باب اومسلم في صحيحه، كت ،611 برقم ،1/3344سلبه
 .3143برقم

 .4/124،121الاصطلام (30)
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 ( )، والظاهر من مذهب أحمد(3)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعي

إلى أن القاتل لا يستحق السلب إلا بإذن  (1)أنه يستحق السلب بالقتل، وذهب الجمهور
 .الإمام وتنفيله إياه

 .(4)، والسرخسي(4)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
بالقتل دالّ على أن القاتل يستحق سلب المقتول ( مَن)وهو تخريج مستقيم؛ فعموم لفظ 

دون حاجة إلى إذن الإمام؛ فالعموم اقتضى استحقاق السلب للقاتل أذن الإمام أو لم يأذن، 
 (9).للعموم( مَن)فكان ذلك موافقاً للتقعيد الأصولي في إفادة 

                                 
 .104/ ، المهذب2/161، الحاوي الكبير4/341الأم: انظر (3)

 .4/342، الإنصاف64 /4الكافي في فقه ابن حنبل: انظر ( )

، الكافي في فقه 60 /3اية المجتهد، بد4/41، الاستذكار13 /1، شرح معاني الآثار24 مختصر الطحاوي: انظر (1)
 .4/342، الإنصاف6/360، المغني64 /4ابن حنبل

 .4/341الأم: انظر (4)

 .30/41المبسوط: انظر (4)

، لكنه أشار إلى أن عموم اللفظ مفيد (مَن)هذا الفرع كسابقه في أن السمعاني لم يصرح بتخريجه على عموم  (9)
ان، والحكم عام في جميع الناس، وليس في الحديث من ألفاظ العموم ما استحقاق القاتل السلب بالقتل في كل زم

؛ لذا فهمت تخريج السمعاني لهذا الفرع على هذا الأصل، ويؤيده أنه ذكر التخريج (مَن)يدل على ذلك سوى 
 .بأسلوب مشابه لتخريجه في الفرع الأول
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 (3).القول بالعموم واجب إلى أن يقوم دليل التخصيص: المطلب الثاني
، (1)والشافعية، ( )ض الحنفيةهذه القاعدة محل خلاف بين الأصوليين، فذهب بع

إلى أن اللفظ العام إذا ورد وجب اعتقاد عمومه والعمل به بنفس الورود، وذهب  (4)والحنابلة
 .إلى أنه لا يجب اعتقاد العموم والعمل به حتى يبحث عن المخصص فلا يجد (4)جمهور العلماء

قف الاعتقاد إلى أن يتو : "حيث قال ،وقد قرّر السمعاني واختار ما ذهب إليه الجمهور
 .(9)"يعرضه على دلائل الشرع، ثم إذا لم يجد المخصص اعتقد العموم

ثم اختلف القائلون بوجوب البحث عن المخصص قبل اعتقاد العموم، إلى متى يجب 
 البحث؟ 

، وذهب جماعة بانتفاء المخصص بغلبة الظن إلى أنه يكتفى في ذلك (1)همجمهور فذهب 
                                 

فهل يجب اعتقاد عمومه والعمل به في الحال، أو لا بد من أنه إذا ورد لفظ عام : المراد بهذه القاعدة عند الأصوليين (3)
بين الجمهور القائلين بأن للعموم  ؟ والخلاف في هذه القاعدة منحصرالبحث عن المخصص قبل العمل بالعموم

، 3/409، البرهان0 3، التبصرة14، اللمع9 4/ ، العدة ،1 /9الاصطلام: انظر .صيغة تخصه
، الإحكام 131/ ، روضة الناظر6 /1، المحصول للرازي99/ الخطاب ، التمهيد لأبي341/ المستصفى
، كشف 306، المسودة392/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 6/ ، نهاية السول1/40للآمدي
، شرح الكوكب 214 /9، التحبير شرح التحرير 91 /3، التقرير والتحبير04 / ، البحر المحيط63 /3الأسرار
 . 316، إرشاد الفحول91 /3لرحموت، فواتح ا1/449المنير

 .91 /3، فواتح الرحموت10 /3، تيسير التحرير63 /3، كشف الأسرار 3/31أصول السرخسي: انظر ( )

، الإحكام 6 /1، المحصول للرازي341/ ، المستصفى3/409، البرهان0 3، التبصرة14اللمع: انظر (1)
 .316، إرشاد الفحول04 / ، البحر المحيط1/40للآمدي

 .214 /9، التحبير شرح التحرير306، المسودة99/ ، التمهيد لأبي الخطاب9 4/ العدة: انظر (4)

، التمهيد 341/ ، المستصفى3/409، البرهان0 3، التبصرة14، اللمع9 4/ ، العدة11 إحكام الفصول :انظر (4)
الإحكام  ،131/ ، روضة الناظر321، شرح تنقيح الفصول6 /1، المحصول للرازي99/ لأبي الخطاب

، كشف 306، المسودة392/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 6/ ، نهاية السول1/40للآمدي
 .316، إرشاد الفحول91 /3، فواتح الرحموت04 / ، البحر المحيط63 /3الأسرار

عتراضات ، وقد ساق السمعاني هذا الرأي وعزاه إلى ابن سريج، ثم استدل له، وأجاب عن الا3/106قواطع الأدلة (9)
 . فدلّ أنه اختار هذا الرأي ومال إليه" قلنا:" المتوجهة إليه بقوله

، روضة 6 /1، المحصول للرازي91/ التمهيد لأبي الخطاب ،341/ المستصفى ،3/409البرهان :انظر (1)
 ،392/ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، 6/ نهاية السول ،1/40، الإحكام للآمدي136/ الناظر
 .91 /3لرحموتفواتح ا
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 .من اعتقاد جازم وسكون نفس بعدم المخصص إلى أنه لا بد (3)منهم

  ( ).الاكتفاء بغلبة الظن: والذي مال إليه السمعاني
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

أن اللفظ الموضوع للاستغراق هو اللفظ المتجرد عن القرائن المخصصة، فلا بد من طلب 
اب الوارد على دلائل التجرد ليُحمل على المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الطلب بعرض الخط

الشرع؛ ليُعرَف هل وُجد هناك دليل يخص اللفظ أو لا؟ ثم إذا لم يجد فقد أصاب اللفظ المجرد 
وهذا مثل  الاستيعاب، ونعتقد ذلك،: له، وهوعن قرينة مخصصة، فيُحمل حينئذٍ على الموضوع 

 (1).البحث عن عدالة الشهود، ووجوب الحكم هناك مثل اعتقاد العموم هنا
 :لفروع الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلا

 .لا قصاص على المسلم بقتل الذمي: الفرع الأول
لا يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، وهو قول عامة أهل " :لسمعانيقال ا

حديث علي رضي الله عنه فيما حكاه عن الصحيفة التي كتبها له رسول الله : لنا... العلم،
، وهو خبر صحيح، ولا يصح حمل (4)(وأن لا يقتل مؤمن بكافر: )يه وسلم وفيهاصلى الله عل

 .(4)"الكافر على المستأمن؛ لأن القول بعموم اللفظ واجب ما لم يقم الدليل على صرفنا عنه
إلى أنه لا يجب القصاص بقتل  (9)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور

 .لى إيجاب القصاص على المسلم بقتل الذميإ (1)الذمي، وذهب الحنفية

                                 
 .316، إرشاد الفحول136/ ، روضة الناظر6 /1، المحصول للرازي3/346المستصفى: انظر (3)

 .، فجعل البحث عن المخصص كالبحث عن عدالة الشهود مما يدل على اكتفائه بغلبة الظن3/130قواطع الأدلة: انظر ( )

 .3/130قواطع الأدلة: انظر (1)

، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك 1/3330(مؤمن)بدل ( مسلم: )فظه إلا أنه قالأخرجه البخاري في صحيحه بل (4)
 .  22 الأسير، برقم

 . /9الاصطلام (4)

، الكافي في فقه ابن 66 / ، بداية المجتهد1/4، التهذيب3 /2، الاستذكار30/ 3الحاوي الكبير: انظر (9)
ألا يكون قتله : ترطوا لعدم قصاص المسلم بالذمي، إلا أن المالكية اش30/11، الإنصاف32 /2، المغني4/4حنبل

 .غيلة، فإن قتله غيلة قتُل به

 .9/301، تبيين الحقائق444، رؤوس المسائل9/313 المبسوط: انظر (1)
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 .(3)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

أنه خرج منع قصاص المسلم بالذمي؛ السمعاني ظاهر صنيع وفي هذا التخريج نظر؛ ف
بناءً على أن العمل بالعموم واجب حتى يقوم دليل التخصيص، وهذا  بعموم الحديث؛ مستدلاً 

في أصوله من أنه يجب التوقف في اللفظ العام حتى يغلب على الظن انتفاء مخالف لما قرّره 
، إلا أنه يمكن القول بأن المكانة الدليل المخصص، فخالف التخريج الفقهي التقعيد الأصولي

العلمية للإمام السمعاني ترجح أنه إنما عمل بالعموم بعد أن بحث عن المخصص ولم يجد، 
أن الإمام السمعاني لم : ي موافقاً للتقعيد الأصولي، يؤكد ذلكيكون التخريج الفقه: وعليه

يصرح بأنه لم يبحث، بل الأدلة حاضرة متوافرة، وعادة العلماء النظر فيها، واستنفاذ الوسع في 
البحث قبل إصدار الحكم، فيبعد أن يكون عمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، بل إنما 

 .   عمل به لانتفاء المخصص
 . القيمة بالغة ما بلغت: الواجب في قتل العبد: الثاني الفرع

أن الواجب هو : لنا... قيمة العبد تجب بالغة ما بلغت بالقتل عندنا،" :لسمعانيقال ا
ثم الدليل على أن الواجب هو القيمة دون  سائر المقومات،: القيمة فيجب ما هو القيمة، دليله

في : )المعهودة شرعا؛ً وهذا لأن قوله عليه السلامأنه لو وجبت الدية، لوجبت الدية : الدية
، لفظ عام يتناول الأحرار والعبيد جميعاً، والقول بالعموم واجب إلا ( )(النفس مائة من الإبل

 .(1)"أن يقوم دليل التخصيص، وحين لم تجب الدية المعهودة دلّ أن ضمان العبد القيمة
 :إلى أن الواجب في قتل العبد (4)مهوروهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الج

القيمة، لكن : إلى أن الواجب (9)، ورواية عن أحمد(4)وذهب أبو حنيفة القيمة بالغة ما بلغت،
 .لا تزاد على دية الحر، بل ينقص منها عشرة دراهم

                                 
 .30/ 3الحاوي الكبير: انظر (3)

 .319تقدم تخريجه ص ( )

 .1 ،4 /9الاصطلام (1)

روضة  ،12 /2، المغني130/ ، بداية المجتهد902الكافي لابن عبدالبر ،36/ الحاوي الكبير: انظر (4)
 .30/99، الإنصاف4/41، الاختيار لتعليل المختار للموصلي42 /6الطالبين

 .2 /1 ، المبسوط41 مختصر الطحاوي: انظر (4)

 .30/99، الإنصاف344/ المحرر في الفقه :انظر (9)
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 . ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج

ل الواجب في قتل العبد أنقص من وفي هذا التخريج نظر؛ فقد احتج على من اشترط جع
دية الحر بعشرة دراهم، أن الواجب هو القيمة، فتجب القيمة بالغة ما بلغت كسائر المتقومات، 
ولا ارتباط لهذه القيمة بالدية، فإنه لو كان الواجب الدية، لوجبت الدية المعهودة شرعاً، 

بناءً على وجوب العمل  مائة من الإبل؛: واستدل بعموم الحديث الذي أوجب دية النفس
بالعموم حتى يقوم دليل التخصيص، فخالف بذلك ما قرّره في أصوله من وجوب التوقف في 

، إلا أنه يمكن القول بأن المكانة العلمية للإمام العموم حتى يغلب على الظن انتفاء المخصص
يكون : السمعاني ترجح أنه إنما عمل بالعموم بعد أن بحث عن المخصص ولم يجد، وعليه

أن الإمام السمعاني لم يصرح بأنه لم : التخريج الفقهي موافقاً للتقعيد الأصولي، يؤكد ذلك
يبحث، بل الأدلة حاضرة متوافرة، وعادة العلماء النظر فيها، واستنفاذ الوسع في البحث قبل 
إصدار الحكم، فيبعد أن يكون عمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، بل إنما عمل به 

 .فاء المخصصلانت
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 ( ).تفيد العموم (3)ألفاظ الجموع: المطلب الثالث
إلى أن ألفاظ الجموع تفيد  (1)هذه القاعدة محل خلاف بين الأصوليين، فذهب الجمهور

 (4)العموم إذا كانت معرّفة بالألف واللام، أو بالإضافة، وخالف في ذلك بعض الأصوليين
 .س، ولا يفيد العمومإن الجمع المعرّف بأل يفيد الجن: فقالوا

فصل، ونذكر : "إفادة ألفاظ الجموع للعموم إذا كانت معرفّة، فقال: والذي قرّره السمعاني
ألفاظ الجموع، وسواءٌ فيها جمع السلامة، وجمع : أولها: الآن ألفاظ العموم فنقول

لام إذا دخلا وأما الألف وال" :قال، و (4)"اقتلوا المشركين، واعمروا مساجد الله: التكسير،كقولك
 .(9)"على الجمع فلا بد من كونه مفيداً للاستغراق

 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 
أعط المسلمين، فإنه يجوز أن يستثني كل من شاء منهم، : حسن الاستثناء، فإنه إذا قال

رأيت الناس، يجوز أن يستثني أي إنسان أراد من الناس، والاستثناء يخرج من : وكذلك إذا قال
رأيت ناساً يفيد أنه رأى من هذا : أنه إذا قال: ما لولاه لوجب دخوله فيه، يدل عليه الكلام

                                 
ما سلم فيه بناء الواحد  : جمع السلامة، وهو :الأول: ما دل على المجموع، وهي على قسمين: ألفاظ الجموع (3)

جمع : أحدهما: ما يتغير فيه بناء الواحد، وهو على قسمين: جمع التكسير، وهو: كالمسلمين، والمسلمات، والثاني
 .14المحصول لابن العربي: انظر. جمع الكثرة كفلس وفلوس: القلة كوقت وأوقات، والثاني

، 34/ ، التلخيص في أصول الفقه13، اللمع332، التبصرة424/ دة، الع3/133قواطع الأدلة: انظر ( )
، المحصول 3/343، أصول السرخسي4/ ، التمهيد لأبي الخطاب11/ ، المستصفى340، المنخول1 3/1البرهان

، الإحكام 994/ ، روضة الناظر320، شرح تنقيح الفصول432/ ، المحصول للرازي14لابن العربي
، كشف 63، المسودة 1/1، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب16/ ، نهاية السول361/ للآمدي
، البحر 3/61، شرح التلويح على متن التوضيح66 ، التمهيد للإسنوي 30/ ، الإبهاج / الأسرار
 .1/314، شرح الكوكب المنير14 /3، التقرير والتحبير2  / المحيط

 .بين الجمهور القائلين بأن للعموم صيغة تخصه المراجع السابقة، والخلاف في هذه القاعدة منحصر: انظر (1)
، الإحكام 1/424، المحصول للرازي11/ ، المستصفى40 /3المعتمد: انظر. أبو هاشم الجبائي: منهم (4)

 .3/430، شرح المحلي على جمع الجوامع91/ ، نهاية السول00 / للآمدي

أن التعريف يحصل بدخول الألف واللام على : ما، ويظهر من خلال المثالين الذين مثل به3/133قواطع الأدلة (4)
 .الجمع، وبالإضافة

 .3/134المرجع السابق (9)
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الجنس ولا يفيد الاستغراق، فلا بد أن يفيد دخول الألف واللام فائدة، ولا فائدة إلا 

  (3).الاستغراق
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :اني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهوباستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمع
 .الحد: موجب القذف في الزوجات

موجب القذف في الزوجة : الحد، وعندهم: موجب القذف في الزوجات" :لسمعانيقال ا

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) :قوله تعالى: لنا... نفس اللعان،: هو

 .(1)"مومل بين الأجنبية والزوجية، والخطاب على العفصّ ، ولم ي( )(گ ڳ
 بأن موج (4)، والحنابلة(4)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعية

 .اللعان: أن موجب القذف في الزوجة (1)، والمالكية(9)الحد، ومذهب الحنفية: القذف في الزوجة
 .(2)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

الحد، حيث لم : ب في أن موجب القذفوهو تخريج مستقيم؛ فقد استدل بعموم الخطا
الذي هو لفظ من ( المحصنات) يفرق بين كونها زوجة أو أجنبية، والعموم مستفاد من لفظ

إفادة ألفاظ الجموع : ألفاظ الجموع دخلت عليه الألف واللام، وقد قرّر السمعاني في أصوله
 .عيد الأصوليالمعرفّة للعموم والاستغراق، فكان التخريج الفقهي موافقاً للتق

                                 
 .3/134المرجع السابق :انظر (3)

 .من سورة النور( 4)من الآية  ( )

 .4/441الاصطلام (1)

 .2/149، روضة الطالبين4/410المهذب: انظر (4)

 .4/160، كشاف القناع14 /6، الإنصاف2/14المبدع: انظر (4)

 . 34 /4، بدائع الصنائع1/16المبسوط: انظر (9)

 .4/101، الذخيرة9/60الاستذكار: انظر (1)

 .33/9الحاوي الكبير: انظر (2)
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 (3).تعم( كل: )المطلب الرابع
القائلين بأن للعموم صيغة تخصه، فقد اتفقوا على  ( )هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء

عمت كل فرد من : دالّ على عموم ما أضيف إليه، فإن أضيف إلى نكرة( كل)أن لفظ 
ه، وإن أضيفت إلى المعرفة العامة  استغراق أجزائ: أفرادها، وإن أضيفت إلى المفرد المعرفة أفادت

 .(1)ت الأفرادعمّ : كالجموع وما في معناه
 .(4)"وكل يعم: "فقال وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة،

 :ذلكل به ليُستَدَ وأبرز ما 
أعتقت كل عبيدي وإمائي، ومات في الحال، ولم يعلم منه أمر آخر : أن الرجل إذا قال/ 3

 .(4)ل عبيده وإمائهسوى هذه الألفاظ، حكم بعتق ك
أن أهل اللغة إذا أرادوا التعبير عن معنى الاستغراق، فزعوا إلى استعمال لفظة الكل / 

 (9).والجميع، فدل ذلك على أن لفظة الكل والجميع موضوعة للاستغراق
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على
 .تحريم المسكر

ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر، روى أبو " :لسمعانيقال ا

                                 
، المحصول 9  /3، المستصفى3/341، أصول السرخسي09 /3، المعتمد3/131قواطع الأدلة: انظر (3)

، 12/ ، نهاية السول361/ الإحكام للآمدي، 992/ ، روضة الناظر316، شرح تنقيح الفصول431/ للرازي
، كشف 303، المسودة3/302، التوضيح في حل غوامض التنقيح1/22رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

، شرح المحلي على جمع 2  / ، البحر المحيط69 ، التمهيد للإسنوي61/ ، الإبهاج2/ الأسرار
 .331، إرشاد الفحول1 1/3لكوكب المنير، شرح ا963/ ، التحبير شرح التحرير3/406،146الجوامع

 .المراجع السابقة: انظر ( )

، شرح المحلي على 2/ ، كشف الأسرار3/302، التوضيح في حل غوامض التنقيح3/341أصول السرخسي :انظر (1)
 .30 /3، تيسير التحرير1  1/3، شرح الكوكب المنير3/146جمع الجوامع

 .3/131قواطع الأدلة (4)

 .4  / الإحكام للآمدي ،920/ ، روضة الناظر442/ صول للرازيالمح: انظر (4)

 .04 ، إرشاد الفحول446/ المحصول للرازي :انظر (9)
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إن لنا شراباً يُصنع بأرضنا من : أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم( هـ44ت)موسى الأشعري 

المزر، فقال النبي صلى الله عليه : ، يقال لهالبِتْع، وشراباً يصنع من الشعير: يقال له العسل،
 ( )".(3)(كل مسكر حرام: )وسلم

، (4)، وابن عبدالبر(4)، والماوردي(1)الطحاوي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
 .(9)والسرخسي

وهو تخريج مستقيم؛ فتحريم المسكرات بأنواعها سواءً صنعت من الشعير أو العسل أو 
، (كل مسكر حرام: )في قول النبي صلى الله عليه وسلم( كل)عموم غيرهما، مستفاد من 
 (1).تفيد العموم، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي( كل)والسمعاني يرى أن 

                                 
البخاري في صحيحه،كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما : أخرجه بنحوه (3)

صحيحه،كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر  ، ومسلم في4022، برقم4/3416إلى اليمن قبل حجة الوداع
 .3111، برقم1/3429خمر وكل خمر حرام

 .9/111،119الاصطلام ( )

 .114مختصر الطحاوي: انظر (1)

 .31/124الحاوي الكبير: انظر (4)

 .1 /2الاستذكار: انظر (4)

 .4/34 المبسوط: انظر (9)

ن استدلاله على تحريم المسكرات بأنواعها بهذا النص النبوي، فيه في تخريج الفرع، لك( كل)السمعاني لم يصرح بعموم  (1)
 (.كل)وليس في النص من ألفاظ العموم سوى  إشارة إلى أنه استفاد التحريم من العموم الوارد في النص،



 دلالات الألفاظتخريج الفروع على الأصول في : الثالث الفصل

114 

 (3).النكرة إذا كانت نفياً استغرقت: المطلب الخامس
غة تخصه، فلم القائلين بأن للعموم صي ( )هذه القاعدة محل اتفاق في الجملة بين الأصوليين

 . يحكوا فيها خلافاً إلا في أحوال مخصوصة
فقد حكوا الاتفاق على عموم النكرة الواقعة في سياق النفي إن كانت النكرة صادقة على 

ما جاء من : نحو( مِن)أحد، أو داخلًا عليها : القليل والكثير كشيء، أو ملازمة للنفي نحو
 .(1)التي لنفي الجنس( لا)رجل، أو واقعة بعد 

فهي عند كثير من العلماء ( ما في الدار رجل)و( لا رجل قائماً : )أما فيما عدا ذلك نحو
 .(9)ليست للعموم: (4)، وعند آخرين(4)للعموم ظاهراً لا نصاً، ويجوز حملها على غيره

إن النكرة إذا كانت نفياً استغرقت جميع : "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال
 .(1)"الجنس
 :ذلكل به ليُستَدَ ما  وأبرز
ٺ ٺ ٺ ٺ )، و(2)(ئج ئح ئم ئى):أن الله تعالى قال/ 3

                                 
، 349، المنخول3/390، أصول السرخسي3/111، البرهان3/134، شرح اللمع3/132قواطع الأدلة: انظر (3)

، الإحكام 992/ ، روضة الناظر323، شرح تنقيح الفصول491-1/432، المحصول للرازي60/ المستصفى
، شرح المحلي  13، التمهيد للإسنوي 1/3، كشف الأسرار303، المسودة91/ ، نهاية السول361/ للآمدي

 .90 /3، فواتح الرحموت1/319، شرح الكوكب المنير3/431على جمع الجوامع

 .المراجع السابقة: انظر ( )

، التمهيد 91/ نهاية السول ،1/491المحصول للرازي ،3/390أصول السرخسي ،3/111البرهان :انظر (1)
 .336، إرشاد الفحول3/431، شرح المحلي على جمع الجوامع 13للإسنوي

، نهاية 323، شرح تنقيح الفصول491-1/432، المحصول للرازي3/390، أصول السرخسي3/111البرهان: انظر (4)
، شرح الكوكب 3/431، شرح المحلي على جمع الجوامع 13، التمهيد للإسنوي303، المسودة91/ السول
 .1/319المنير

إلى بعض النحويين المتأخرين،  921/ ، ونسبه ابن قدامة في روضة الناظر 32كالقرافي في شرح تنقيح الفصول (4)
 .إلى بعض المتأخرين 301ونُسب في المسودة

 .ةالمراجع السابق: انظر (9)

 .3/132قواطع الأدلة (1)

 .من سورة الأنعام( 303)من الآية  (2)
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ہ )، و(1)(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)، و( )(ڳ ڳ ڳ ڱ)، و(3)(ٿ

 .  (4)(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
إن : فهذه الآيات حوت نكرات وردت في سياق نفي، ولا يحل أن يقال في مثل هذا

  (4).اللفظ ما اقتضى التعميم
 (9).والله لا آكل رغيفاً، حنث إذا أكل رغيفين: الأن الرجل إذا ق/  

 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلالفروع  
 .وجوب القرا ة على المؤتم أسرّ الإمام بالقرا ة أو جهر بها: الفرع الأول
: لنا... تجب القراءة على المؤتم، سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها،" :لسمعانيقال ا

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة : )(هـ14ت)له عليه السلام في رواية عبادة بن الصامتقو 
 .(2)"، ولا فصل في الخبر بين أن يكون منفرداً أو خلف إمام يقتدى به(1)(الكتاب

 .(6)ابن المنذر: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
القراءة على المؤتم  وهو تخريج مستقيم؛ فقد احتج السمعاني بعموم الحديث على وجوب

أن نفي الصلاة عام في كل صلاة : في جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية، ووجه الاحتجاج
سواء كانت لمنفرد، أو خلف إمام، وأسلوب التعميم مستفادٌ من النكرة التي سيقت في النفي، 

 .الأصوليوالسمعاني قرّر عموم النكرة إذا كانت نفياً، فوافق التخريج الفقهي التقعيد 

                                 
 .من سورة الإخلاص( 4)الآية  (3)

 .من سورة الكهف( 46)من الآية  ( )

 .من سورة النساء( 40)من الآية  (1)

 .من سورة النور( 40)من الآية  (4)

 .924/ روضة الناظر: انظر (4)

 .924/ المرجع السابق: انظر (9)

البخاري في صحيحه، كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات  : خرجه بلفظهأ (1)
، 64 /3، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة1 1برقم ،91 /3كلها
 .164برقم

 .36 ،0  /3الاصطلام (2)

 .1/304الأوسط: انظر (6)
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 .وجوب تبييت النية في صوم الفرض: الفرع الثاني
حديث ابن عمر عن : لنا... تبييت النية واجبة في صوم الفرض عندنا،" :لسمعانيقال ا
من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( هـ44ت)حفصة 

صلى الله عليه وسلم نفى الصوم إذا لم ينوه من أن النبي : ووجه الاستدلال... ،(3)"فلا صيام له
 .( )"كل وجه، وذلك نحمله على نفي الجواز الليل، فيقتضي نفيه من

إلى وجوب تبييت النية في صوم  (1)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور
عينه، ويجب إن  إلى أنه لا يجب تبييت النية إذا كان الفرض في وقت ب (4)الفرض، وذهب الحنفية
 .كان في وقت لا بعينه

 .(1)، والجويني(9)، وابن عبدالبر(4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج مستقيم؛ فقد استدل السمعاني بعموم الحديث على وجوب تبييت النية في 

ينوه من الليل،  أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصوم إذا لم: صوم الفرض، ووجه الاستدلال
                                 

صوم، باب النية في ، وأبو داود في سننه، كتاب ال9400 ، برقم21 /9أحمد في مسنده: لفظأخرجه بنحو هذا ال (3)
، والترمذي في سننه، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 444 برقم، 6 1/ الصيام
، 339/ ، والنسائي في سننه، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة110، برقم1/302الليل
،  3/44، وابن ماجة في سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم 94 برقم
، والبيهقي في 1، برقم 31/ ، والدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره3100برقم

حديث حفصة : ، قال ابن حجر1969برقم ، 0 /4سننه الكبرى، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية
: لا أدري أيهما أصح؟ لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود: اختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه

هو خطأ، وهو حديث فيه : الوقف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: لا يصح رفعه، وقال الترمذي
ما : موقوف ولا يصح رفعه، وقال أحمد: الصواب عندي: ن عمر موقوفاً، وقال النسائيعن اب: اضطراب، والصحيح

: انظر. كلهم ثقات: إلا أنه روي موقوفاً، وقال الدارقطني رواته ثقات،: له عندي ذلك الإسناد، وقال البيهقي
 .444 ود للألباني، صحيح سنن أبي دا9 /4إرواء الغليل: انظر .، وقد صححه الألباني322/ التلخيص الحبير

 .1 2،3 3/ الاصطلام ( )

، بداية 1/344، حلية العلماء41 /3، المهذب3/114، الكافي لابن عبدالبر3/364، الإشراف23/ الأم: انظر (1)
 . 64 /1، الإنصاف42 /9، المجموع4/111، المغني61 /3المجتهد

 .662-661/ ، بدائع الصنائع46، 1/9، المبسوط41مختصر الطحاوي: انظر (4)

 . 1/40الحاوي الكبير: انظر (4)

 .29 /1الاستذكار: انظر (9)

 .3/144البرهان: انظر (1)



 دلالات الألفاظتخريج الفروع على الأصول في : الثالث الفصل

117 
فعمّ نفي الصوم من كل وجه، ومنها نفي الجواز، وأسلوب التعميم مستفادٌ من النكرة التي 

 .إذا كانت نفياً، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي هاسيقت في النفي، وقد قرّر عموم
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 (3).من ألفاظ العموم( أي: )المطلب السادس
من ألفاظ العموم ( أي)إلى أن  ( )، فذهب الجمهورهذه القاعدة محل خلاف بين العلماء

ندهم إلى قرينة إذا كانت شرطية أو استفهامية، ويستعملونها في العاقل وغير العاقل، ولا تفتقر ع
  ،ليست عامة وضعاً، لكنها تعم عموماً بدلياً ( أي)أن إلى  (1)ذهب الحنفيةلإفادة العموم، و 

 .كالنكرة
ما ذهب إليه الحنفية، ولم يعقّب عليه بما يدل على رأيه في  وقد اقتصر السمعاني على نقل

هي بمنزلة النكرة؛ لأنها تصحب النكرة لفظاً : فقد قيل( أي)وأما كلمة : "هذه القاعدة، فقال
 . (4)"ومعنى

ويظهر من استقراء الفروع في الاصطلام أن السمعاني موافق للجمهور في مذهبهم في 
 (4).أنها من ألفاظ العموم( أي)

 :ذلكل به ليُستَدَ وأبرز ما 
 (9)(   ڄ ڄ ڄ) :قوله تعالى

ولهذا أجابه الكل عن نفسه بأنه " (:أي)الزركشي مستدلًا بهذه الآية على عموم قال  

                                 
، لكنه اقتصر على نقل كلام أبي زيد الدبوسي في 0 3/1عند عرضه لألفاظ العموم( أي)ذكر السمعاني في القواطع  (3)

صف كالنكرات، ولم يعقّب السمعاني عليه بما أنها لا تعمّ وضعاً، بل تعم باعتبار الو : تقويم الأدلة، ومقتضى كلامه
الشرطية وضعا؛ً فقد خرج ( أي)أنه يرى عموم : يدلّ على رأيه، لكن يظهر من تخريجه للفروع الفقهية في الاصطلام

: وانظر في تقرير هذه القاعدة .4/36 ،4/124،121الاصطلام: انظر(. أي)م الفروع الفقهية على عمو 
، شرح تنقيح 1/439، المحصول للرازي9/ ، التمهيد لأبي الخطاب34، اللمع424/ ، العدة09 /3المعتمد
، 100، التمهيد للإسنوي94/ ، نهاية السول361/ ، الإحكام للآمدي991/ ، روضة الناظر316الفصول

 .332،إرشاد الفحول  1/3، شرح الكوكب المنير3/406شرح المحلي على جمع الجوامع

، شرح تنقيح 1/439، المحصول للرازي9/ ، التمهيد لأبي الخطاب34، اللمع424/ ، العدة09 /3المعتمد: انظر ( )
، 100، التمهيد للإسنوي94/ ، نهاية السول361/ ، الإحكام للآمدي991/ ، روضة الناظر316الفصول

 .332إرشاد الفحول ،  1/3، شرح الكوكب المنير3/406شرح المحلي على جمع الجوامع

 .وما بعدها9  /3وما بعدها، تيسير التحرير3 / ، كشف الأسرار13، أصول البزدوي366تقويم الأدلة: انظر (1)

 .0 3/1قواطع الأدلة (4)

 .4/36 ،4/124،121الاصطلام: انظر (4)

 . من سورة النمل( 12)من الآية  (9)
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 .(3)"يأتيه
 

 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلالفروع  
 .استحقاق القاتل سلب المقتول بالقتل: الفرع الأول
، والروايات الأخبار الثابتة في الباب: لنا... يُستحق سلب المقتول بالقتل،" :انيلسمعقال ا

أنه : والظاهر من قول صاحب الشرع ...،( )(أيما مسلم قتل كافراً فله سلبه:... )الكثيرة، منها
 .(1)"يكون نصب شرع، وأنه مسترسل على الأزمان كلها، يعم حكمه جميع الناس

 .  في هذا التخريجولم أجد من سبق السمعاني
كم وهو تخريج مستقيم؛ فقد جعل استحقاق القاتل سلب المقتول بالقتل، وعمّم هذا الح

وليس فيه ما يدل على  وقد استفاد العموم من لفظ الحديث،في جميع الأزمان لجميع الناس، 
؛ لذا يفهم من هذا (أي)العموم عند السمعاني إلا أن يكون قصد استفادة العموم من 

 .كما تقرّر في الأصول( أي)ستدلال أنه يرى عموم الا
 

 .بطلان ولاية المرأة لنفسها في مباشرة عقد النكاح: الفرع الثاني
السنة الغراء : لنا... المرأة لا تكون ولية نفسها في مباشرة العقد بحال،" :لسمعانيقال ا

أيما : ) عليه وسلم قالصلى الله أن النبي رضي الله عنها الزهراء في الباب، فقد روت عائشة

                                 
رشاد ، إ1 1/3، شرح الكوكب المنير3/393، أصول السرخسي13أصول البزدوي: وانظر . 4 / البحر المحيط (3)

 .09 الفحول

البخاري في صحيحه، كتاب (: ه سلبهمن قتل قتيلًا له عليه بينة فل: )لم أجد الحديث بلفظه، لكن أخرجه بلفظ ( )
ومسلم في صحيحه،  ،611 برقم ،1/3344الجهاد والسير، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه

من قتل كافراً فله : )، وأخرجه بلفظ3143، برقم1/3113كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل
، كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى 1/13، وأبو داود في سننه 34 3، برقم1/334أحمد في مسنده(: سلبه

ة، باب السلب كتاب قسم الفيء والغنيم،  حديث حسن، والبيهقي في سننه: ، وقال132 برقم القاتل،
حديث : ، وقال463 برقم ، 34/ ،  كتاب قسم الفيءاكم في المستدرك، والح 44 3برقم ،9/109للقاتل

 .صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه

 .4/124،121الاصطلام (1)
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 .( )"(3)(الخبر...امرأة نكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
إلى أن المرأة لا تكون ولية  (1)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور
 إلى أنها ولية نفسها في مباشرة (4)نفسها في مباشرة عقد النكاح بحال، وذهب عامة الحنفية
لا تباشر بنفسها، وإنما : فقالوا (4)النكاح إذا كانت حرة عاقلة بالغة، وخالف بعض الحنفية

 .تباشر بإذن وليها
، (2)، وابن عبدالبر(1)، والماوردي(9)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

 .(30)، والجويني(6)والشيرازي
باشرة العقد عام، وعمومه مستفاد من وهو تخريج مستقيم؛ فبطلان ولاية المرأة لنفسها في م

، فيكون تخريج الفرع على (أي)لفظ الحديث، وليس في الحديث ما يدل على العموم سوى 
 .كما تقرّر في الأصول( أي)عموم لفظ 

                                 
، 6  / ، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب الولي في النكاح4431 ، برقم9/99أحمد في مسنده: أخرجه (3)

: ، وقال 330برقم ،1/402اب ما جاء لا نكاح إلا بوليكتاب النكاح، ب،  ، والترمذي في سننه021 برقم
، والحاكم في المستدرك، كتاب 30برقم ،3  /1حديث حسن، والدارقطني في سننه، كتاب النكاح

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه، كتاب : ، وقال109 ، برقم 32/ النكاح
، (نفسها: )، وكلهم أخرجه بلفظه إلا أنهم لم يذكروا لفظ31111برقم، 1/304النكاح، باب لا نكاح إلا بولي

، وقد صححه 3216، برقم 3/44ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي :وأخرجه بنحوه
 .106 صحيح الجامع للألباني: الألباني انظر

 .4/36الاصطلام ( )

، الكافي في فقه ابن 1/ ، بداية المجتهد14/ ، المهذب 4/16ذكار، الاست6/40، الحاوي الكبير4/36الأم: انظر (1)
 .1/1، المغني1/30حنبل

 .4/33، المبسوط2/ مختصر القدوري: انظر (4)

 .1/331، البحر الرائق1/1، شرح معاني الآثار40 مختصر الطحاوي: انظر (4)

 .4/36الأم: انظر (9)

 .6/40الحاوي الكبير: انظر (1)

 .4/161رالاستذكا: انظر (2)

 .14/ المهذب: انظر (6)

 .3/143البرهان: انظر (30)
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 (3).العموم يخصّص بالنص: المطلب السابع
، ( )والآحاد لا خلاف بين العلماء في جواز تخصيص السنة المتواترة لعموم السنة المتواترة

، واختلفوا في تخصيص (1)ولا خلاف بينهم في جواز تخصيص السنة الآحاد لعموم السنة الآحاد
 (4)إلى جواز ذلك، وذهب الحنفية (4)فذهب جمهور العلماء: السنة الآحاد لعموم السنة المتواترة

 (9)المعتزلةوعدم جوازه في غيره، وذهب  في المشهور عنهم إلى جواز ذلك في العام المخصوص،
 .إلى عدم جواز ذلك مطلقاً 

 .(1)"وأما تخصيص السنة بالسنة فجائز: "وقد قرّر السمعاني ما ذهب إليه الجمهور، فقال
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

                                 
، أصول 343/ ، التمهيد لأبي الخطاب314، المنخول 31، التبصرة404/ العدة ، 3/19قواطع الأدلة :انظر (3)

، الإحكام 4 1/ ، روضة الناظر02 شرح تنقيح الفصول ،1/313، المحصول للرازي 3/34السرخسي
، 64 /3، كشف الأسرار346/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 34/ ، نهاية السول  1/ للآمدي

 .342، إرشاد الفحول3/146، فواتح الرحموت1 / شرح المحلي على جمع الجوامع
متواترة كانت أو آحاد،  :وهذه القاعدة الأصولية شاملة لعدد من المسائل الأصولية، فالعموم قد يكون عموم كتاب أو سنة

متواترة كانت أو آحاد، لكن الفرع المذكور في الاصطلام مخرجّ على  :قد يكون نص كتاب أو سنةوالنص المخصِّص 
تخصيص عموم السنة / 3: تخصيص عموم السنة بالنص من السنة، وتقرير هذه القاعدة يتضمن بيان أربع مسائل

تخصيص عموم السنة المتواترة بالسنة  /1تخصيص عموم السنة الآحاد بالسنة المتواترة،  /  المتواترة بالسنة المتواترة،
 .تخصيص عموم السنة الآحاد بالسنة الآحاد /4الآحاد، 

،   1/ ، الإحكام للآمدي09 ، شرح تنقيح الفصول0 1/3، المحصول للرازي3/194،194قواطع الأدلة: انظر ( )
: ممن نقل الإجماع، و 341، إرشاد الفحول3/146، فواتح الرحموت346/ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

متواترة فلا أعرف فيه  -المخصِّصة: أي-فأما إذا كانت السنة: "الآمدي، وابن الحاجب، والشوكاني، قال الآمدي
 .   1/ الإحكام" -في الجواز: أي-خلافاً 

، رفع 3 1/ ، الإحكام للآمدي0 1/3، المحصول للرازي3/114، قواطع الأدلة32، اللمع14 /3المعتمد: انظر (1)
 . 342، إرشاد الفحول342/ اجب عن مختصر ابن الحاجبالح

، الإحكام 02 ، شرح تنقيح الفصول1/313، المحصول للرازي314، المنخول 31، التبصرة404/ العدة: انظر (4)
، إرشاد 1 / ، شرح المحلي على جمع الجوامع346/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  1/ للآمدي
 .342الفحول

 .3/146، فواتح الرحموت64 /3، كشف الأسرار 3/34أصول السرخسي: عيسى بن أبان، انظر وهو مذهب (4)

 .314، المنخول3/192قواطع الأدلة: ووافقهم عليه بعض الفقهاء، انظر (9)

 .3/114قواطع الأدلة (1)
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أن خبر الواحد دليل موجب للعمل، فما دلّ على وجوب العمل به فهو الدليل على / 3

 (3).جواز التخصيص به
يلين واجب، ولا يجوز ترك الدليل مع إمكان العمل به، والتخصيص أن العمل بالدل/  

د دلّ أن خبر الآحا: بخبر الواحد عمل بالدليلين، والمنع من التخصيص به ترك للعمل به، يبينه
به العموم، أما إذا خص به العموم فقد عُمل به  صلم يخصعلى شيء مخصوص، وقد ترك إذا 

 ( ).قٍ فيما وراء المخصوصولم يُترك الدليل العام؛ لأنه با
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر  

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .البد  بأيمان المدعين في القسامة

: وعندهم... يبُدأ بأيمان المدعين في القسامة عندنا إذا كان هناك لوث،" :لسمعانيقال ا
استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه  ...ويغرّمون الدية مع ذلك، يبُدأ بأيمان المدعى عليهم،

أننا خصصنا العموم الوارد : الجواب... ،(1)(البينة على المدعي واليمين على من أنكر: )وسلم
 (4)والخبر معروف في قتل عبدالله بن سهل ،(4)بالخبر النص، وهو حديث سهل بن أبي حثمة

                                 
 .3/110قواطع الأدلة: انظر (3)
 .3/110المرجع السابق: انظر ( )

، 14 /6نه الصغرى، كتاب الدعوى، باب البينة على المدعي واليمين على من أنكرأخرجه البيهقي بلفظه في سن (1)
، فقد 02 /4التلخيص الحبير(" اليمين على المدعى عليه: )وهو في المتفق عليه بلفظ: "، قال ابن حجر4113برقم

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب

ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى  ،11 4، برقم4/3949(ئې ئې
 .3133، برقم1/3119عليه،

عامر بن : سهل بن عبدالله بن أبي حثمة :عامر، وقيل هو: عبدالله، وقيل: سهل بن أبي حثمة، واسم أبيه: هو (4)
أبو : أبو يحيى، ويقال: أبو عبدالرحمن، ويقال: ساعدة بن عامر بن عدي بن الحارث الخزرجي الأنصاري، كنيته

أم الربيع بنت سالم بن عدي، صحابي صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان : محمد المدني، أمه
، 32 /4تهذيب التهذيب: انظر. سنين، وقد حفظ عنه، توفي في أول خلافة معاوية، روى له الجماعة

 .1/364الإصابة

الصعبة بنت التيهان، أخت أبي الهيثم بن التيهان،  : مر بن عمرو بن جشم، أمهعبدالله بن سهل بن زيد بن عا: هو (4)
أبو عبدالله الأنصاري الحارني، حديثه في أهل الحجاز، روى عن سهل بن أبي حثمة في : أبو ليلى، ويقال: كنيته
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لنبي صلى الله خاطب ا (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم: )بخيبر، والحجة في قوله عليه السلام

: تبرئكم اليهود خمسين يميناً قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرَ؟، قال): قالوا عليه وسلم،
وهذا الخبر نص في موضع  ،(3)(كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه بمائة من الإبل من عنده

 .( )"لخلافا
 . (1)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد جعل البدء بأيمان المدعين في القسامة؛ عملًا بالحديث 
( البينة على المدعي واليمين على من أنكر: )حديث سهل، مع أن عموم حديث: الخاص

عليه، فخصص عموم السنة بالسنة؛ بناءً يقضي بأن يكون البدء باليمين في جانب المدعى 
 .، فكان التخريج الفقهي موافقاً للتقعيد الأصوليبالنصعموم العلى أصله في جواز تخصيص 

                                                                                               
 .41 /1، المنتظم3/191رجال مسلم: انظر. القيامة، روى عنه مالك، شهد بدراً، وأحداً والخندق

باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى  البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام،: أخرجه بنحو هذا اللفظ (3)
ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب  ،9196برقم ،910 /9أمنائه

 .3996، برقم63 1/3القسامة

 .314-9/391الاصطلام ( )

 .31/1الحاوي الكبير: انظر (1)
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 (3).العموم لا يُخص بقول صحابي واحد: المطلب الثامن
فقد اختلفوا في تخصيص العموم بقول  هذه القاعدة محل خلاف بين الأصوليين،

في  (1)إلى أن قول الصحابي لا يُخص به العموم، وذهب مالك ( )همر فذهب جمهو  ،الصحابي
نابلة إلى أن اختارها أكثر الح (9)، ورواية عن أحمد(4)، وبعض الحنفية(4)المشهور عنه، والشافعي

 .ص العمومقول الصحابي يُخصِّ 
قديم ت: وقد قرّر السمعاني ما ذهب إليه الجمهور مستنداً على أن رأي الشافعي في الجديد

لا يجوز تخصيص العموم : فعلى هذا القول: "القياس على قول الصحابي إذا خالفه، فقال
وظاهر العموم لا يخص عندنا بقول : "في الاصطلام ذا مذهبه قولهه يؤيد أنوالذي ، (1)"به

 .(2)"صحابي واحد
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

فإن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم أن الصحابي محجوج بالعموم، فلا يُخص بقوله العموم؛ 
                                 

، 3146/ ، البرهان346، التبصرة146/ ، شرح اللمع416/ ، العدة416/ ، المعتمد3/120قواطع الأدلة: انظر (3)
، الإحكام 363/ ، المحصول للرازي 33/ ، المستصفى304/ ، أصول السرخسي336/ التمهيد لأبي الخطاب

، كشف 1 3، المسودة343/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب390/ نهاية السول ،4/346للآمدي
، 69 ، القواعد والفوائد الأصولية0 3، مفتاح الوصول424، التمهيد للإسنوي04 /1، الإبهاج31 /1الأسرار

 .393، إرشاد الفحول3/144، فواتح الرحموت9 3/1تيسير التحرير

 .المراجع السابقة: انظر ( )

 .21 / اجب، رفع الحاجب عن مختصر ابن الح444شرح تنقيح الفصول: انظر (1)

أن قول الصحابي يقدّم على القياس، ويخصّ به العموم، ثم : المشهور عند الأصوليين في مذهب الشافعي في القديم (4)
، 164التبصرة :انظر. رجع عنه في الجديد، ومنع أن يكون حجة، وقدّم القياس عليه، ومن ثّم لا يخصّ به العموم

في  -الشافعي: أي-أن مسائله: "424ر الإسنوي في التمهيدفقد ذك: ، لكن عند التحقيق146/ شرح اللمع
،  319/ الجويني في البرهان: ، وأشار إلى نحو ذلك"الجديد قد استدل فيها بقول الصحابي، وترك القياس تبعاً له

تقديم قول الصحابي : ، مما يدل على أن مذهب الشافعي في القديم والجديد4/344وابن القيم في إعلام الموقعين
 .لى القياس إذا خالفه، ومن ثمّ تخصيص العموم بهع

 . 1/31، تيسير التحرير31 /1، كشف الأسرار304/ أصول السرخسي: انظر (4)

 .19 ، المسودة111/ ، روضة الناظر 1/11، التمهيد لأبي الخطاب4/3323العدة: انظر (9)

 .3/120قواطع الأدلة (1)

 .3  /3الاصطلام (2)
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فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه  ،إذا سمعوا العموم في خبر النبي صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى  (3)كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج: "قال
 (1).ومثل هذا كثير ،( )"عن المخابرة، فتركناها بخبره

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر  
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو

 .وجوب القرا ة على المؤتم أسرّ الإمام بالقرا ة أو جهر بها
: لنا... ا،تجب القراءة على المؤتم سواءً أسر الإمام بالقراءة أو جهر به" :لسمعانيقال ا

، ولا (4)(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: ) قوله عليه السلام في رواية عبادة بن الصامت
قد روي في بعض : فصل في الخبر بين أن يكون منفرداً، أو خلف إمام يقتدى به، فإن قالوا

رواه جابر  ،(4)(من صلى صلاة لم يقرأ بأم الكتاب فلم يصل إلا أن يكون وراء إمام: )الأخبار
نفراد بدليل هذا الحديث، ثم ون خبر عبادة محمولًا على حال الاعن النبي عليه السلام، فيك

                                 
حليمة : أبو عبدالله، أو أبو خديج، أمه: ن رافع بن عدي بن الأوس الأنصاري الحارثي، كنيتهرافع بن خديج ب: هو (3)

بنت مسعود من بني بياضة، صحابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد 
تهذيب : انظر. عةسنة، روى له الجما29هـ،وهو ابن 14:هـ، وقيل11فخرج بها، وشهد ما بعدها، مات سنة

 .419/ ، الإصابة1/362التهذيب

، وأحمد 3441، برقم1/3323مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام: أخرج هذا الأثر بمعناه ( )
، وابن 1126، برقم41 /1، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في المزارعة،4429، برقم33/ في مسنده

، والنسائي في سننه،كتاب المزارعة، 440 ، برقم236/ الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع ماجة في سننه،كتاب
 .1226، برقم236/ باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع

لله صلى الله كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول ا: "ولفظ أحمد في المسند عن ابن عمر 
 ".عليه وسلم نهى عنه فتركناه

 .3/123،120قواطع الأدلة: انظر (1)

 .4  تخريجه صتقدم  (4)

، 3/21مالك في الموطأ،كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن: أخرجه بنحو هذا اللفظ موقوفاً على جابر (4)
ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام ، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في 321برقم

، وأخرج الدارقطني نحوه في سننه مرفوعاً،كتاب "هذا حديث حسن صحيح: "، وقال131، برقم4 3/ بالقراءة
: وقال ،6برقم ،1 3/1(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة: )الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم

 . 11 / إرواء الغليل" لا يصح: "، قال عنه الألباني"اب موقوفيحيى بن سلام ضعيف، والصو "
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الذي رويتم صحيح عن : لم يصل، يعني صلاة كاملة، قلنا: أي" لا صلاة: "يكون معنى قوله

، عن جابر، فأما عن النبي عليه السلام فلا (3)جابر نفسه، رواه مالك عن وهب بن كيسان
، ولا تقوم بروايته حجة؛ لضعفه وقلة تثبته، وظاهر العموم ( )رَفَـعَه يحيى بن سلام: صح، وقيلي

 .(1)"لا يخص عندنا بقول صحابي واحد
 . ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد أوجب القراءة على المأموم في جميع الصلوات السرية 
داً إلى العموم الوارد في حديث عبادة، ومنع تخصيص هذا العموم، وإخراج والجهرية؛ استنا

المأموم من عموم اللفظ بما ورد عن جابر في صحة صلاة المأموم إذا لم يقرأ في صلاته، واستند 
 في منعه إلى أن التخصيص ورد بقول صحابي، وقول الصحابي لا يخصص العموم عنده، فوافق

جابر مؤيد لرواية عبادة  إن ما ورد عن: الأصولي، إلا أنه يمكن أن يقالالتخريج الفقهي التقعيد 
لم يصل، وهي العبارة : أي" لا صلاة: "أن السمعاني قال في معنى: لها، بدليل لا مخصص

الواردة عن جابر، ثم أوّل السمعاني معناها بنفي الصلاة الكاملة، فيؤول الوارد كذلك عن 
تجب القراءة على المؤتم كما : د عنه مخصصاً للحديث، وعليهلك كون الوار جابر، وينتفي بذ

 .تجب على المنفرد؛ لانتفاء المخصص

                                 
وهب بن كيسان القرشي، مولى آل الزبير، أبو نعيم المدني، المعلّم، تابعي ثقة، محدث،لم يكن له فتوى، مات : هو (3)

 .4/460، الثقات33/349تهذيب التهذيب :انظر. هـ، روى له الجماعة6 3 :هـ، وقيل1 3بالمدينة سنة

يكُتب حديثه مع : يحيى بن سلام البصري، أبو زكريا، سكن أفريقية، وقد ضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي: هو ( )
، لسان الميزان 41 /1الكامل في الضعفاء لابن عدي: انظر. هـ00 ضعفه، توفي بمصر بعد رجوعه من الحج سنة

 .46 ،90 /9لابن حجر

 .3  -36 /3الاصطلام (1)
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 (3).عموم المقتضى: المطلب التاسع
 :صورة المسألة

إذا ورد نصٌ لا يستقيم معناه إلا بتقدير، وكان هناك عدة تقديرات يحتملها هذا النص، 
، أم -وهذا هو عموم المقتضى-بالتالي يُحمل النص عليهاو  ،فهل تُـقَدَّر جميع تلك المعاني المحتملة

 ينفى عموم المقتضى؟لا يجوز تقدير أكثر من معنى، وبالتالي 
 يكون له فلااتفق الأصوليون على أنه إذا قام الدليل أو القرينة على تعيين المقتضى تعيّن، 

 .( )عموم
، هل له عموم؟ على تعين المراد به المقتضى إذا تجرد عن الدليل أو القرينة التي واختلفوا في

، وذهب إلى أن له عموماً  (4)، وبعض الشافعية(4)، والحنابلة(1)فذهب أكثر المالكية :أقوال
 .إلى أن المقتضى لا عموم له (2)، وأكثر الشافعية(1)، وبعض المالكية(9)الحنفية

                                 
. ما أُضمر ضرورة صدق المتكلم: أن المقتضَى: صوليين في تعريف المقتضَى، وأبرز ما عُرّف بهتعددت عبارات الأ (3)

، 0 3/3، كشف الأسرار1/341، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب92 / الإحكام للآمدي: انظر
، 4 4 /4ير، التحبير شرح التحر 130/ البحر المحيط: انظر. هو المضمر نفسه: المقتضَى: ، وقيل 9/ الإبهاج

: انظر. ما استدعاه صدق الكلام، أو ما استدعاه حكم للكلام لزمه شرعاً : ، وقيل1/366شرح الكوكب المنير
، 431/ ، العدة26 ، إحكام الفصول1 1/ الاصطلام: ، وانظر في تقرير القاعدة19 /3التقرير والتحبير

، شرح 191 /9، التحبير شرح التحرير2 2/ ، أصول الفقه لابن مفلح60، المسودة93/ ، المستصفى39اللمع
 .6  ، إرشاد الفحول 4 /3، تيسير التحرير1/361الكوكب المنير

، شرح التلويح على متن 19 /3، شرح الكوكب المنير1/343رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :انظر ( )
 .1  ، إرشاد الفحول3/393التوضيح

 .343، شرح تنقيح الفصول26 إحكام الفصول: انظر (1)

، شرح الكوكب 191 /9، التحبير شرح التحرير2 2/ ، أصول الفقه لابن مفلح60، المسودة431/ العدة: انظر (4)
 .1/361المنير

 .6  ، إرشاد الفحول93/ ، المستصفى39اللمع: انظر (4)

، فواتح 43 /3، تيسير التحرير44 /3، أصول السرخسي 14، أصول البزدوي319تقويم الأدلة: انظر (9)
 .64 /3رحموتال

 .343، شرح تنقيح الفصول1/341رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: انظر (1)

، نهاية 46 / ، الإحكام للآمدي4 9/ ، المحصول للرازي404، ميزان الأصول93/ ، المستصفى39اللمع: انظر (2)
 .6  ، إرشاد الفحول4 3/4، شرح المحلي على جمع الجوامع1/341، البحر المحيط14/ السول
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ر إلى الإضمار لا الخطاب الذي يفتق: "وقد قرّر السمعاني أن المقتضى لا عموم له، فقال

 .(3)"يجوز دعوى العموم في إضماره
 :ذلكل به لأُستُدِ وأبرز ما 

  ( ).أن العموم من عوارض الألفاظ، والمقتضى معنى، فلا عموم له
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر  

 :هوباستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، و 
 .عدم احتساب طواف الجُنُب والمحدث

محسوب، ويريق : ، وعندهمطواف الجنب والمحدث غير محسوب به عندنا" :لسمعانيقال ا
 (1)(الطواف بالبيت صلاة: )في قوله عليه السلام: قالوا... دماً في الطواف محدثاً إن لم يعُِد،

مقتضى، والمقتضى لا : كم الصلاةفي ح: في حكم الصلاة، لا أنها نفس الصلاة، وقولنا: معناه
عموم له، فصار الخبر مقتضياً كون الطواف صلاة في حكم، ونحن قد أثبتنا ذلك؛ فإن الطواف 

قد بيناّ أن الطواف صلاة شرعاً، وإن سلمنا أن : قلنا: والجواب... متعلق بالبيت مثل الصلاة،
نى الشرع حكماً واحداً، وهو مثل الصلاة، فلما استث: أن له حكم الصلاة، أو معناه: معناه

 .(4)"وإلا لم يكن لهذا الاستثناء معنى الكلام، دلّ أن ما وراءه على العموم

                                 
 .1 3/1قواطع الأدلة (3)

 .1/366، شرح الكوكب المنير 14/ ، كشف الأسرار4 9/ ، المحصول للرازي12/ المستصفى :انظر ( )

 ابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب ذكر الأخبار في إباحة الكلام للطائف حول البيت العتيق،: أخرجه بلفظه (1)
الترمذي في سننه،كتاب الحج، باب ما جاء في : ج بنحوه، وأخر 1219، برقم6/341وإن كان الطواف صلاة

روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن : "، وقال690، برقم61 /1الكلام في الطواف
، والنسائي في سننه موقوفاً، كتاب الحج، باب  "عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب

، والحاكم في المستدرك مرفوعاً، في أول كتاب 1644، برقم409/ مع الرجال كيف طواف النساء
، 4/21كتاب الحج، باب الطواف على طهارة ، والبيهقي في سننه مرفوعاً،3929، برقم3/910المناسك

، "وهذا حديث رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه، وروي عنه موقوفاً وهو أصح: "، ثم قال6024برقم
الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا : )ه الحاكم في المستدرك بلفظوأخرج

هذا حديث صحيح على شرط : "، وقال1049، برقم61 / كتاب التفسير، باب من سورة البقرة( ينطق إلا بخير
 .  1644، صحيح الجامع1 لبانيمناسك الحج والعمرة للأ: ،وقد صححه الألباني انظر"مسلم، ولم يخرجاه

 .1 1-132/ الاصطلام (4)
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 . (3)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وفي استقامة هذا التخريج نظر؛ فقد احتج السمعاني لإبطال طواف المحدث والجنب بعموم 
، فجعل أحكام الصلاة تعم (الطواف بالبيت صلاة: )سلمالمقتضى في قوله صلى الله عليه و 

الطواف إلا ما استثناه النص، وهو الكلام، فيباح في الطواف دون الصلاة، وهذا مخالف لما قرّره 
التخريج الفقهي التقعيد الأصولي، إلا أنه يمكن  في أصوله من أن المقتضى لا عموم له، فخالف

فإنه  في هذا الفرع قتضى، لكن إذا دعم بقرينة كالاستثناءلا يرى عموم المأن يكون السمعاني 
، وهذا ما لم يصرح به، لكن قد يفهم من صنيعه في الفرع؛ لتدفع به مخالفة الفرع يقوى، فيعم

 .لما أصله في القواطع

                                 
 .4/344الحاوي الكبير: انظر (3)
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اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص وكان مستقلاً بنفسه يُجرى : المطلب العاشر

 (3).هعلى عمومه ولا يُخص بسبب
، لكن هذا النقل غير دقيق، فإن ( )نقل بعض الأصوليين الاتفاق على هذه القاعدة

إلى أن لفظ العموم إذا  (1)الخلاف واقع بين العلماء في هذه القاعدة، فذهب جمهور الأصوليين
في رواية عنه،  (4)ورد على سبب خاص فيبقى على عمومه، ولا يُخَص بسببه، وذهب مالك

 .إلى أنه يسقط عموم اللفظ، ويقتصر على سببه (9)، والحنابلة(4)وبعض الشافعية

                                 
، شرح 3 ، اللمع904/ ، العدة3/101، المعتمد96 ،10 ، إحكام الفصول3/161قواطع الأدلة: انظر (3)

، التمهيد لأبي 19 /3، المستصفى344/ ، التلخيص في أصول الفقه 3/11، البرهان 3/16اللمع
، شرح تنقيح 4/11، المحصول للرازي1  /3، الوصول إلى الأصول 1 /3، أصول السرخسي393/ طابالخ

، رفع الحاجب عن 313-6 3/ ، نهاية السول12 / ، الإحكام للآمدي1/961، روضة الناظر39 الفصول
، 339/ ، التوضيح في حل غوامض التنقيح3/320، الفروق مع هوامشه4 1/3مختصر ابن الحاجب

، البحر 433، التمهيد للإسنوي324/ ، الإبهاج4/321، إعلام الموقعين160/ ، كشف الأسرار310المسودة
، 403 /4، التحبير شرح التحرير40 ، القواعد والفوائد الأصولية330، المختصر في أصول الفقه 14/ المحيط

، وهذه القاعدة 10 ، إرشاد الفحول60 /3، فواتح الرحموت94 /3، تيسير التحرير1/461شرح الكوكب المنير
 (.العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: )تشتهر عند الأصوليين بلفظ

 .10 ، إرشاد الفحول26 /3، فواتح الرحموت91 /3، تيسير التحرير 14/ البحر المحيط: انظر ( )

،  3/16، شرح اللمع3 ، اللمع904/ ، العدة3/101، المعتمد96 ،10 إحكام الفصول :انظر (1)
، أصول 393/ ، التمهيد لأبي الخطاب19 /3، المستصفى344/ ، التلخيص في أصول الفقه 3/11البرهان

، روضة 39 ، شرح تنقيح الفصول4/11، المحصول للرازي1  /3، الوصول إلى الأصول 1 /3السرخسي
، رفع الحاجب عن مختصر ابن 313-6 3/ ، نهاية السول12 / ، الإحكام للآمدي1/961الناظر

، كشف 310، المسودة339/ ، التوضيح في حل غوامض التنقيح3/320، الفروق مع هوامشه4 1/3الحاجب
، المختصر  14/ ، البحر المحيط433، التمهيد للإسنوي324/ ، الإبهاج4/321، إعلام الموقعين160/ الأسرار

 ، شرح الكوكب403 /4، التحبير شرح التحرير40 ، القواعد والفوائد الأصولية330في أصول الفقه
 .10 ، إرشاد الفحول60 /3، فواتح الرحموت94 /3، تيسير التحرير1/461المنير

 .39 شرح تنقيح الفصول: انظر (4)

، 4/11، المحصول للرازي90/ ، المستصفى 3/11، البرهان344، التبصرة 3/16، شرح اللمع3 اللمع: انظر (4)
 .14 ، إرشاد الفحول346/ ، نهاية السول16 / الإحكام للآمدي

 . 1/464، شرح الكوكب المنير40 ، القواعد والفوائد الأصولية 90/ العدة: انظر (9)
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إذا ورد اللفظ " :أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال: وقد قرّر السمعاني

 .(3)"العام على سبب خاص، وكان مستقلاً بنفسه، يُجرَى على عمومه، ولا يُخَص بسببه
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

م يكون بما ينافي ذلك العموم، ولا منافاة بين السبب الخاص الذي ورد أن تخصيص العمو 
 ( ).عليه اللفظ العام، وبين اللفظ العام؛ لذا لا يجوز تخصيص العموم بالسبب الخاص

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر  
 :حداً، وهوباستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً وا

 .وجوب الترتيب في الوضو 
نبدأ بما : )قوله عليه السلام... :لنا... ب واجب في الوضوء عندنا،الترتي" :لسمعانيقال ا
وهو وإن ورد في البداية بالصفا على المروة (4)(ابدؤوا بما بدأ الله به: )، وفي رواية(1)(بدأ الله به

 .(4)"لكن العبرة بعموم اللفظ
محل خلاف بين العلماء، فقد اختلفوا في حكم الترتيب في الوضوء، فذهب وهذه المسألة 

، ورواية عن (2)، ومالك(1)إلى أن الترتيب واجب في الوضوء، وذهب أبو حنيفة (9)الجمهور
                                 

 .3/161قواطع الأدلة (3)

 .3/403المرجع السابق: انظر ( )

، وأبو داود في سننه، أول كتاب المناسك، باب صفة حج 34420، برقم0 1/1أحمد في مسنده: أخرجه بلفظه (1)
، وابن ماجة في سننه، كتاب المناسك، باب حجة رسول الله 3604، برقم324- 32/ النبي صلى الله عليه وسلم
، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء أنه يبدأ 1014، برقم  1،30 30/ صلى الله عليه وسلم

، والنسائي في سننه،كتاب مناسك "هذا حديث حسن صحيح: "، وقال 29، برقم39 /1بالصفا قبل المروة
 .693 ، برقم14 /4بعد ركعتي الطواف الحج، باب القول

، قال النووي في شرحه 1692، برقم431/ النسائي في سننه، كتاب الحج، باب الدعاء على الصفا: أخرجه بلفظه (4)
ابدؤوا بما بدأ الله : )ثبت في رواية النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لصحيح مسلم

 .2/311("به

 .19- 3/1مالاصطلا (4)

، روضة  3/6، المغني3/11، المهذب3/391، الكافي لابن عبدالبر3/321، الاستذكار4 ،9 /3الأم: انظر (9)
 .3/340، الإنصاف3/44الطالبين

 .0 3/3، بدائع الصنائع 30، رؤوس المسائل3/44المبسوط: انظر (1)

 .3/321، الاستذكار3/391، الكافي لابن عبدالبر3/33، الإشراف3/34المدونة الكبرى: انظر (2)
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 .إلى أنه ليس بواجب (3)أحمد

 .(1)، وابن عبدالبر( )الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
: قامة؛ فقد استدل السمعاني لوجوب الترتيب في الوضوء بعموموهو تخريج ظاهر الاست

البداية بالصفا على المروة، : وهذا العموم وارد على سبب خاص، وهو( ابدؤوا بما بدأ الله به)
 . لكنه احتج بعمومه؛ لأنه يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرّر في أصوله

                                 
 .3/340، الإنصاف 3/6المغني: انظر (3)

 .3/312الحاوي الكبير: انظر ( )

 .3/349الاستذكار: انظر (1)
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واحداً من أمته  ى الله عليه وسلم إذا خصّصرسول صلال: المطلب الحادي عشر

  (3).ريره بخطاب فلا يشاركه
إلى أن النبي صلى الله عليه  (1)، فذهب الجمهور( )هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء

وسلم إذا خصّ واحداً من أمته بخطاب فإن الخطاب يختص به، ولا يشاركه غيره فيه، وذهب 
إلى أن غيره يشاركه في ذلك  (1)، والشافعية(9)، والمالكية(4)ية، وبعض الحنف(4)أكثر الحنابلة

 .الخطاب
وأما إذا خصّص : "وقد قرّر السمعاني مشاركة غير المخاطب له في ذلك الخطاب، فقال

: الرسول صلى الله عليه وسلم واحداً من أمته بخطاب، فقد ذكر بعضهم خلافاً في هذا، وقال
لا : لفين قاطبة يشاركون المخاطب، ومنهم من قالمن العلماء من صار إلى أن المك

 . (2)"يشاركونه
                                 

، 6 3/4، التلخيص في أصول الفقه3/191، البرهان 3، اللمع4 3/1، العدة3/423،420قواطع الأدلة: انظر (3)
، الإحكام 911/ ، روضة الناظر0 1/9ل للرازي، المحصو 14 /3، التمهيد لأبي الخطاب94/ المستصفى
، شرح المحلي 13، المسودة1/366، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب22/ ، نهاية السول90 / للآمدي

، نهاية 496 /4، التحبير شرح التحرير29 /3، التقرير والتحبير10 /1، البحر المحيط6 3/4على جمع الجوامع
 ،10 ، إرشاد الفحول20 /3، فواتح الرحموت43 /3، تيسير التحرير36 /1، شرح الكوكب المنير310الوصول

 . 6 / حاشية العطار على جمع الجوامع

 .إذا لم يصرحّ النبي صلى الله عليه وسلم باختصاص المخاطَب بذلك الخطاب: ومحل الخلاف ( )

،  3، اللمع4 3/1، العدة3/423،420قواطع الأدلة: ، وانظر10 الشوكاني في إرشاد الفحول: نسبه إلى الجمهور (1)
، المحصول 14 /3، التمهيد لأبي الخطاب94/ ، المستصفى6 3/4، التلخيص في أصول الفقه3/191البرهان
، رفع الحاجب عن مختصر 22/ ، نهاية السول90 / ، الإحكام للآمدي911/ ، روضة الناظر0 1/9للرازي

، التقرير 10 /1، البحر المحيط6 3/4لجوامع، شرح المحلي على جمع ا13، المسودة1/366ابن الحاجب
، تيسير 36 /1، شرح الكوكب المنير310، نهاية الوصول496 /4، التحبير شرح التحرير29 /3والتحبير
 .6 / ، حاشية العطار على جمع الجوامع20 /3، فواتح الرحموت43 /3التحرير

 .1/132، شرح الكوكب المنير13، المسودة3/132العدة: انظر (4)

 .23 /3، فواتح الرحموت43 /3تيسير التحرير: انظر (4)

 .1/366، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب3 3/ شرح مختصر ابن الحاجب للعضد: انظر (9)

 .90 / ، الإحكام للآمدي0 1/9، المحصول للرازي3/191البرهان: انظر (1)

 .3/423،420قواطع الأدلة (2)
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 .(3)"والأول أولى: "ثم قال
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

أن الصيغة وإن اقتضت التخصيص إلا أن مقتضى نظر الشرع يقتضي المشاركة والمساواة، 
ولا يخص به  أن اللفظ الذي يخص به أهل عصر يكون مسترسلًا على الأعصار كلها،: بدليل

  ( ).أهل ذلك العصر،كذلك هنا
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر  

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .إسلام الصبي غير صحيح فيما إذا أسلم وأبواه كافران

: ه وإن عَقِلَ عقْل مثله، وعندهمالصبي إذا أسلم لا يصح إسلام" :لسمعانيقال ا
تعلقوا بإسلام علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى : حجتهم... يصح،

الإسلام وهو صبي، وحكم بصحة إسلامه، وإذا صح إسلام علي وهو صبي صح إسلام غيره 
لعل التسليم أولى، إن سلمنا أنه رضي الله عنه أسلم وهو صبي، و : الجواب... من الصبيان،

ويجوز أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى .. .يجوز أن يكون مخصوصاً بذلك،: فنقول
 .(1)"الإسلام؛ ليتخلق بأخلاق المسلمين، لا أنه كان إسلاماً صحيحاً منه

 . ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج
الله عليه وسلم خاطب علياً، ودعاه إلى وفي استقامة هذا التخريج نظر؛ فإن النبي صلى 

الإسلام، وحكم بصحة إسلامه، وخصه بذلك، لكنه لم يصرحّ باختصاص علي بهذا الحكم، 
أن غير المخاطب : فيجري فيه الخلاف الأصولي المتقدم ذكره، وقد قرّر السمعاني في الأصول

ه الفقهي، فمنع الحكم يشاركه في ذلك الخطاب، لكنه خالف هذا التقعيد الأصولي في تخريج
بصحة إسلام الصبي من أبوين كافرين، وردّ استدلال المخالف بإسلام علي وهو صبي؛ لأنه 
يرى اختصاصه بالحكم، ومنع مشاركة غيره له في الخطاب بالإسلام، والحكم بصحته، فخالف 

 .التخريج الفقهي التقعيد الأصولي

                                 
 .3/423قواطع الأدلة (3)

 .3/423رجع السابقالم: انظر ( )

 . 10-26 /4الاصطلام (1)
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 الثاني المبحث

 الأمر والنهيتخريج الفروع على الأصول في مسائل 

 :ة مطالبوفيه خمس

 .موجب الأمر الوجوب :المطلب الأول 

 .الأمر يُحمل على التراخي: المطلب الثاني

 .صيغة النهي مقتضية للتحريم: المطلب الثالث

 .النهي عن الشيء يكون أمراً بضده: رابعالمطلب ال

 .النهي يدل على فساد المنهي عنه: المطلب الخامس
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  (3).موجب الأمر الوجوب: المطلب الأول
القاعدة محل خلاف بين العلماء، فقد اختلفوا في الأمر المجرّد عن القرائن التي توضح  هذه

إلى أنه يفيد الوجوب، وذهب جماعة من  ( )المراد منه، ماذا يفيد؟ فذهب جمهور العلماء
أنه يفيد الندب، وإليه ذهب بعض  (4)، وهو قولٌ لأحمد(4)، وأكثر المعتزلة(1)الفقهاء
 (2)إلى أنه يفيد الإباحة، وتوقف فيه جمع من أهل العلم (1)ب بعض الأصوليين، وذه(9)الشافعية

 .حتى يرد دليل أو قرينة تدل على المعنى المراد منه
 .(6)"موجب الأمر الوجوب عندنا: "وقد قرّر السمعاني ما ذهب إليه الجمهور، فقال

                                 
، 4  /3، العدة3/41، المعتمد324، إحكام الفصول42/ ، الفصول في الأصول 3/6قواطع الأدلة: انظر (3)

، 39 /3، البرهان96 /3، التلخيص في أصول الفقه09 /3، شرح اللمع1، اللمع6 3/1الإحكام لابن حزم
، شرح تنقيح 99/ ، المحصول للرازي3/34، أصول السرخسي3/344، التمهيد لأبي الخطاب1 3/4المستصفى
، كشف 34، المسودة36/ ، نهاية السول344/ ، الإحكام للآمدي904/ ، روضة الناظر1 3الفصول
، شرح الكوكب 13 /3، البحر المحيط 6 /3، شرح التلويح على متن التوضيح  / ، الإبهاج3/302الأسرار
 .396، إرشاد الفحول11 /3، فواتح الرحموت3/143، تيسير التحرير1/16المنير

، الإحكام لابن 4  /3، العدة3/41، المعتمد324، إحكام الفصول42/ الفصول في الأصول: انظر ( )
، 39 /3، البرهان96 /3، التلخيص في أصول الفقه09 /3، شرح اللمع1، اللمع6 3/1حزم

، شرح تنقيح 99/ ، المحصول للرازي3/34ي، أصول السرخس3/344، التمهيد لأبي الخطاب1 3/4المستصفى
، كشف 34، المسودة36/ ، نهاية السول344/ ، الإحكام للآمدي904/ ، روضة الناظر1 3الفصول
، شرح الكوكب 13 /3، البحر المحيط 6 /3، شرح التلويح على متن التوضيح  / ، الإبهاج3/302الأسرار
 .396، إرشاد الفحول11 /3، فواتح الرحموت3/143، تيسير التحرير1/16المنير

 .3/64:انظر. نسبه إليهم السمعاني في قواطع الأدلة (1)

 .32/ ، نهاية السول91/ ، المحصول للرازي1 3/4، المستصفى3/41المعتمد: انظر (4)

 .3/341التمهيد لأبي الخطاب: انظر (4)

 .310، إرشاد الفحول344/ ، الإحكام للآمدي9 3/4، المستصفى1 التبصرة: انظر (9)

، 36/ ، نهاية السول904/ ، روضة الناظر3/341، التمهيد لأبي الخطاب6  /3، العدة3/41المعتمد: انظر (1)
 . ولم ينسبوا هذا المذهب لأحد ،313، إرشاد الفحول1 / الإبهاج

، 1 3/4، المستصفى 3 /3، البرهان6  /3العدة: انظر. وهو مذهب بعض الأشاعرة، واختيار الغزالي والآمدي (2)
، 3/310، نهاية الوصول344/ ، الإحكام للآمدي904/ ، روضة الناظر3/341التمهيد لأبي الخطاب

 .1 / الإبهاج

 . 3/6قواطع الأدلة (6)
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 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 
ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ):قوله تعالى/ 3

فقد نفى الله تعالى ثبوت الخيرة في أمره، وانتفاء الخيرة نص في التحتيم ، (3)(ٺ ٺ ٺ
 ( ).والإيجاب
 .(1)(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة: )قول النبي عليه السلام/  

وجوب إن الأمر لا يقتضي ال: دلّ ذلك على أنه إذا أمر وجب وإن لحقته المشقة، وإذا قيل
 (4).لم تلحق المشقة بالأمر

 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلالفروع  
 .وجوب القرا ة في جميع الركعات: الفرع الأول
تجب في ركعتين منها، : القراءة واجبة في جميع الركعات عندنا، وعندهم" :لسمعانيقال ا

وكذلك : )مه الصلاة والقراءة، ثم قالحديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم علّ : لنا
 .(9)"والأمر على الوجوب (4)(افعل في كل ركعة

 . (6)، والشيرازي(هـ442ت) (2)، والبيهقي(1)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد احتج السمعاني لوجوب القراءة في كل ركعة من الصلاة 

، وذلك بعد أن (وكذلك افعل في كل ركعة: )لله عليه وسلم للأعرابي بقولهبأمر النبي صلى ا
                                 

  .من سورة الأحزاب( 19)من الآية  (3)
 .3/62قواطع الأدلة: انظر ( )

، وأخرجه البخاري في  4 ، برقم0  /3أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب السواك (1)
 .241، برقم3/101كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة(مع كل صلاة: )صحيحه بلفظ

 .3/66قواطع الأدلة: انظر (4)

البخاري في صحيحه، كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات  : أخرجه بنحو هذا اللفظ (4)
، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 4 1برقم ،91 /3كلها في الحضر والسفر

 (. وافعل ذلك في صلاتك كلها: )، ولفظه عندهما161، برقم62 /3ركعة

 .3/361الاصطلام (9)

 .330/ الحاوي الكبير :انظر (1)

 .32 القراءة خلف الإمام: انظر (2)

 . 3/1المهذب: انظر (6)
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القراءة، فحمل الأمر المطلق في الحديث على الوجوب، وقد قرّر في : علّمه كيفية الصلاة، وفيها

 .أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي: أصوله
 .وجوب العمرة: الفرع الثاني
،   (3)(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) :قوله تعالى: لنا... العمرة واجبة عندنا،" :لسمعانيقال ا

ابتداء الفعل على أكمل الوجوه، وقد قال جماعة من أهل : والمراد من الإتمام في هذه الآية
إن ابتداء فريضة الحج كان بهذه الآية، وهو أول ما نزل في القرآن في إيجاب الحج، وقد : العلم

أن الأمر على الوجوب، : ، وقد قامت الدلائل القطعية( )والعمرة تناولًا واحداً  تناولت الحج
 .(1)"فاقتضت الآية وجوب العمرة كما اقتضت وجوب الحج

في الجديد إلى وجوب العمرة،  (4)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الشافعي
 .سنةإلى أنها  (9)، وذهب الجمهور(4)وهو الصحيح من مذهب أحمد

 .(6)، وابن عبدالبر(2)، والماوردي(1)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد ذهب السمعاني إلى وجوب العمرة؛ للأمر بها في الآية، 

 .والأمر المطلق يقتضي الوجوب كما قرّر في أصوله
 .السعي بين الصفا والمروة ركن: الفرع الثالث
: لنا... ليس بركن،: السعي بين الصفا والمروة ركن عندنا، وعندهم" :سمعانيلقال ا

أيها الناس، إن الله تعالى كتب عليكم : )أن النبي عليه السلام قال (30)حديث حبيبة بنت تَجَراة

                                 
 .سورة البقرةمن ( 369)من الآية  (3)

 .06 / تفسير الطبري: انظر ( )

 .21 -12 / الاصطلام (1)

 .1/31، روضة الطالبين1/306، المجموع 31/ الأم: انظر (4)

 .19 /1، الإنصاف4/31المغني: انظر (4)

، قوانين 43 ، رؤوس المسائل0 1/31، بدائع الصنائع3/439، الكافي لابن عبدالبر46مختصر الطحاوي: انظر (9)
 .19 /1، الإنصاف1/31، روضة الطالبين1/306، المجموع4/31، المغني393حكامالأ

 . 31/ الأم: انظر (1)

 .4/11الحاوي الكبير: انظر (2)

 .4/306الاستذكار: انظر (6)

حبيبة بفتح أوله، : حيية بالتشديد، وقيل: يسار، وقيل في اسمها: حبيبة بنت أبي تجراة بن أبي فكيهة، واسمه: هي (30)
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أن السعي طواف مأمور به؛ ليكون شعيرة من شعائر : يبينه... ، وهذا نص،(3)(السعي فاسعوا
 .( )"ون واجباً الله تعالى، فيك

إلى وجوب السعي وأنه ركن،  (1)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور
 .إلى أنه ليس بركن (4)، ورواية عن أحمد(4)وذهب أبو حنيفة

 .(2)، والشيرازي(1)، وابن عبدالبر(9)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
دل لركنية السعي ووجوبه بأمر النبي صلى الله عليه وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد است

 .وسلم به، والأمر المطلق يقتضي الوجوب كما قرّر في أصوله

                                                                                               
عطاء، وصفية بنت : بالتصغير، وهي مكية، شيبية، عبدرية، من بني عبدالدار، لها صحبة ورواية، روى عنها وقيل

 .936، الإكمال لرجال أحمد للحسيني1/411الإصابة: انظر. شيبة، وفي إسناد حديثها اضطراب

، 29،برقم44 / واقيت، والدارقطني في سننه،كتاب الحج، باب الم1401 ، برقم3 9/4أخرجه أحمد في مسنده (3)
، والبيهقي في 9641، برقم4/16والحاكم في المستدرك،كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر حبيبة بنت أبي تجراة

اسعوا فإن الله  : )، وكلهم أخرجه بلفظ6346، برقم4/62كتاب الحج، باب بدء السعي بين الصفا والمروة سننه،
الحديث عبدالله بن المؤمل، وفيه ضعف، وله طرق أخرى عند في إسناد هذا : ، قال ابن حجر(كتب عليكم السعي

فتح : انظر. ابن خزيمة مختصرة، وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت
رواه أحمد والدارقطني والبيهقي من رواية صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي : "، وقال المباركفوري1/462الباري

 .96 /4:انظر. ، وصححه الألباني في إرواء الغليل44 /2تحفة الأحوذي للمباركفوري" اد حسنتجراة بإسن

 .4 9،1 1/ الاصطلام ( )

، 12 /4، المغني22 /1، حلية العلماء4  /3، المهذب3/110، الكافي لابن عبدالبر6  /3الإشراف: انظر (1)
 .4/44، الإنصاف2/92المجموع

 . 1/333، بدائع الصنائع4/40المبسوط ،   /3مختصر القدوري: انظر (4)

 .4/44، الإنصاف16 /4المغني :انظر (4)

 .4/349الحاوي الكبير: انظر (9)

 .3  /4الاستذكار: انظر (1)

 .4  /3المهذب: انظر (2)



 دلالات الألفاظتخريج الفروع على الأصول في : الثالث الفصل

151 

 (3).الأمر يُحمل على التراخي: المطلب الثاني
هل  غير المؤقت بوقت هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء، فقد اختلفوا في الأمر المطلق

  هو على الفور أو على التراخي؟
إلى أنه على التراخي، وهو قول  (4)، ورواية عن أحمد(1)، والشافعية( )فذهب أكثر الحنفية

 . (4)المعتزلة

                                 
،  3 ، إحكام الفصول301/ ، الفصول في الأصول313، أصول الشاشي1 3/3قواطع الأدلة: انظر (3)

، التلخيص في أصول 11 /3، البرهان 4، التبصرة14 /3، شرح اللمع6، اللمع3/323، العدة0 3/3المعتمد
، الوصول 9 /3، أصول السرخسي39 /3، التمهيد لأبي الخطاب6/ ، المستصفى333، المنخول4 3/1الفقه

، نهاية 394/ ، الإحكام للآمدي1 9/ ، روضة الناظر326/ ، المحصول للرازي3/342إلى الأصول
،  4 ، المسودة3/111، التوضيح في حل غوامض التنقيح302ج الفروع على الأصول للزنجاني، تخري44/ السول

، القواعد والفوائد 3/310، البحر المحيط22 ، التمهيد للإسنوي42/ ، الإبهاج44 /3كشف الأسرار
قاعدة ، وقد وردت هذه ال3/121، فواتح الرحموت3/141، تيسير التحرير344/ ، التقرير والتحبير320الأصولية

الأمر يقتضي التراخي، أو يجوز فيه التراخي، أو على التراخي كما عبّر السمعاني، لكن التعبير : عند الأصوليين بلفظ
الجويني، وابن العربي، وابن الحاجب : عن القاعدة بهذا اللفظ محل نظر، فقد انتقده جماعة من الأصوليين منهم

أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي التراخي،حتى لو فُرض : تضى هذا التعبيرواعتبروه غير دقيق في بيان المقصود، وأن مق
، 11 /3، البرهان1 3/1التلخيص في أصول الفقه: انظر. الامتثال على الفور لم يعتد به، وهذا لم يقل به أحد

لأمر لا ا: ، وعبّر آخرون عن القاعدة بقولهم0 4/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب46المحصول لابن العربي
، وابن 394/ الآمدي في الإحكام: يدل على الفور ولا على التراخي، بل على طلب الفعل، وصحّح ذلك

جواز التراخي في أداء الأمر : ، ومؤدى العبارة44/ ، والإسنوي في نهاية السول24/ الحاجب في مختصره مع الشرح
، لكنها سلمت من الاعتراض المتوجه إليها، وقد كما يجوز فيه الفور، وقد دلت على ما دلت عليه العبارة الأولى

 . غلط جماعة من الأصوليين في عدّهم للعبارة الثانية مذهباً مستقلًا فإنها لم تفُِد إلا ما أفادته العبارة الأولى

، فواتح 3/141، تيسير التحرير44 /3، كشف الأسرار9 /3، أصول السرخسي301/ الفصول في الأصول: انظر ( )
 .3/121الرحموت

، 333، المنخول4 3/1، التلخيص في أصول الفقه11 /3، البرهان 4، التبصرة14 /3، شرح اللمع6اللمع: انظر (1)
، نهاية 394/ ، الإحكام للآمدي326/ ، المحصول للرازي3/342، الوصول إلى الأصول6/ المستصفى
، 42/ ، الإبهاج3/111مض التنقيح، التوضيح في حل غوا302، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني44/ السول

 .3/310، البحر المحيط22 التمهيد للإسنوي

 .39 /3التمهيد لأبي الخطاب: انظر (4)

 .3/342، الوصول إلى الأصول333، المنخول6، اللمع0 3/3المعتمد: انظر (4)
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أنه يقتضي الفور، وإليه ذهب بعض  (1)، والظاهرية( )، والحنابلة(3)ومذهب المالكية

 .لا بدليلفلا يحملونه على الفور ولا على التراخي إ (9)، وتوقف آخرون(4)، والشافعية(4)الحنفية
أن الأمر المطلق يُحمل على التراخي، فقال بعد أن ذكر قول القائلين : وقد قرّر السمعاني

وأما حجة القائلين بالتراخي، وهو : "، وقال في موضع آخر(1)"وهو الأصح: "بأنه على التراخي
 .(2)"الأصح
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

ر والتعجيل، فيُحمل الأمر على التراخي، أن صيغة الأمر ليس فيها دليل على صفة الفو  
إنما تدل على طلب الفعل، إلا أن الزمان من ضرورته، فصارت الحاجة ( افعل)أن صيغة : يبينه

ماسة إلى الزمان ليحصل الفعل موقعاً، والزمان الأول والثاني والثالث في هذا المعنى واحد، وإذا 
  (6).تقييد بزمان دون زماناستوت الأزمنة في هذا المعنى بطل التخصيص وال

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر  
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو

 .وجوب أدا  الحج على التراخي
ه أنــ" علــى التراخــي: "وجــوب أداء الحــج علــى التراخــي عنــدنا، ومعــنى قولنــا: "قــال الســمعاني

                                 
، 21/ ن الحاجب، شرح مختصر اب2 3، شرح تنقيح الفصول46، المحصول لابن العربي 3 إحكام الفصول: انظر (3)

 .0 4/ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

، القواعد والفوائد 4 ، المسودة1 9/ ، روضة الناظر34 /3، التمهيد لأبي الخطاب3/323العدة: انظر ( )
 .344/ ، التقرير والتحبير320الأصولية

 .1/114الإحكام لابن حزم: انظر (1)

، فواتح 3/141، تيسير التحرير44 /3، كشف الأسرار9 /3خسي، أصول السر 301/ الفصول في الأصول: انظر (4)
 .3/121الرحموت

، 44/ ، نهاية السول394/ ، الإحكام للآمدي326/ ، المحصول للرازي13 /3، البرهان0 3/3المعتمد: انظر (4)
 .3/310، البحر المحيط22 ، التمهيد للإسنوي42/ ، الإبهاج302تخريج الفروع على الأصول للزنجاني

، شرح التلويح على متن 394/ ، الإحكام للآمدي11 /3البرهان: انظر. وهو مذهب بعض الأشاعرة (9)
 . 3/112التوضيح

 .1 3/3قواطع الأدلة (1)

 .3/311المرجع السابق (2)

 .316-3/311المرجع السابق: انظر (6)



 دلالات الألفاظتخريج الفروع على الأصول في : الثالث الفصل

151 
ولم يوجـد في الحـج إلا مطلـق الأمـر،  إن مطلـق الأمـر لا يقتضـي الفـور،: لنا ...ليس على الفور،

حقيقــة في طلــب الفعــل، "افعــل كــذا: "أن قــول القائــل لغــيره: والــدليل علــى أنــه لا يقتضــي الفــور
وليس فيه تعرض للوقت بوجهٍ ما، فصارت جميع أوقات الحج وقتاً له على وجه واحـد، حـتى إنـه 

 .(3)"أي وقتٍ أدى يكون ممتثلاً للمأمور في
، (4)، والماوردي(1)، والبزدوي(هـ110ت)( )الجصاص: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

من الأصوليين، بل ما من أصولي إلا خرج  وكثير ،(1)، والجويني(9)، والشيرازي(4)وابن عبدالبر
 .الفرع على هذا الأصل إلا ما ندر

تقامة؛ فقد اختار السمعاني أن وجوب الحج على التراخي؛ استناداً وهو تخريج ظاهر الاس
أن الأمر المطلق يُحمل على التراخي، فوافق التخريج الفقهي : على الأصل الذي قرّره وهو

 .التقعيد الأصولي

                                 
 .11 ،12 / الاصطلام (3)

 .310/ الفصول في الأصول: انظر ( )

 .42دويأصول البز : انظر (1)

 .4 /4الحاوي الكبير: انظر (4)

 .3/314، الكافي111/ الاستذكار: انظر (4)

 .3/361المهذب: انظر (9)

 .3/146التلخيص في أصول الفقه: انظر (1)
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 (3).صيغة النهي مقتضية للتحريم: المطلب الثالث
إلى أن النهي المجرد عن القرائن  ( )مهورالجهذه القاعدة محل خلاف بين العلماء، فذهب 

إلى أنه يقتضي الكراهة،  (1)الدالة على المراد منه يُحمل على التحريم، وذهب عامة المعتزلة
 .في النهي المطلق حتى يرد الدليل على المراد منه (4)وتوقفت طائفة

 .(4)"وصيغة النهي مقتضية للتحريم: "وقد قرّر السمعاني ما ذهب إليه الجمهور، فقال
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

أن النهي لطلب الامتناع عن الفعل، والفعل لا يمتنع وجوده بكل حال من حيث الشرع  
" لا تفعل كذا: "أن السيد إذا قال لغلامه: إلا بالتحريم، فكان النهي مقتضياً للتحريم، يبينه

  (9).والتوبيخ ففعل استحق الذم والتوبيخ، ولولا أنه اقتضى التحريم لم يستحق الذم
 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلالفروع  

تحددريم بيددع الربددوي بجنسدده ومددع أحدددهما مددن غيددر جنسدده مددا لددم يددن  علددى : الفددرع الأول
                                 

، 66/ ، المستصفى3/16، أصول السرخسي21 /3، البرهان66، التبصرة4 ، اللمع43 /3قواطع الأدلة: انظر (3)
، رفع الحاجب 41/ ، نهاية السول321/ ، الإحكام للآمدي392تنقيح الفصول، شرح 410/ المحصول للرازي

، 60 ، التمهيد للإسنوي91/ ، الإبهاج49 /3، كشف الأسرار23، المسودة1/49عن مختصر ابن الحاجب
، إرشاد 3/114، تيسير التحرير1/21، شرح الكوكب المنير16  /4، التحبير شرح التحرير1/194البحر المحيط

 .361الفحول

، 410/ ، المحصول للرازي66/ ، المستصفى3/16، أصول السرخسي21 /3، البرهان66، التبصرة4 اللمع: انظر ( )
، رفع الحاجب عن مختصر ابن 41/ ، نهاية السول321/ ، الإحكام للآمدي392شرح تنقيح الفصول

البحر  ،60 ، التمهيد للإسنوي91/ ، الإبهاج49 /3، كشف الأسرار23، المسودة1/49الحاجب
، إرشاد 3/114، تيسير التحرير1/21، شرح الكوكب المنير16  /4، التحبير شرح التحرير1/194المحيط

 .361الفحول

، وقال 361، إرشاد الفحول3/164، فواتح الرحموت1/194، البحر المحيط  1/ الإحكام للآمدي: انظر (1)
 .1/194البحر المحيط" حكاه بعض أصحابنا وجهاً : "الزركشي

، الإحكام 392، شرح تنقيح الفصول21 /3، البرهان66، التبصرة31اللمع: انظر. وهو مذهب الاشاعرة (4)
، إرشاد 3/164، فواتح الرحموت1/21، شرح الكوكب المنير49 /3، كشف الأسرار321/ للآمدي
 .361الفحول

 . 4 /3قواطع الأدلة (4)

 . 4 /3المرجع السابق: انظر (9)
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 .المماثلة في الربوي
إذا باع مدّ عجوة ودرهم بمدّي عجوة لم يجز عندنا، ما لم يـنص علـى المـدّ : "قال السمعاني

لا تبيعـوا التمـر بـالتمر إلا : )الحديث الذي رويناه، وهو قوله صلى الله عليـه وسـلم: الن... بالمدّ،
، فنهـى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عـن بيـع التمـر إلا مـثلاً بمثـل، وقـد بـاع التمـر لا (3)(مثلًا بمثـل

 .( )"مثلاً بمثل، فكان على النهي الوارد في أول الخبر
مـــن بيـــع الربـــوي بجنســـه ومـــع  (1)ء، فمنـــع الجمهـــوروهـــذه المســـألة محـــل خـــلاف بـــين العلمـــا

 (4)، ووافقهم أحمد(4)أحدهما من غير جنسه، إذا لم ينص على المماثلة في الربوي، وأجازه الحنفية
أن يكـون المفـرد أكثـر مـن الـذي معـه غـيره، أو يكـون مـع كـل واحـد منهمـا : في رواية عنه بشـرط

 .من غير جنسه
 .(1)، وابن عبدالبر(9)الماوردي: ريجوقد سبق السمعاني في هذا التخ

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد استفاد السمعاني تحريم بيع مدّ عجوة ودرهم بمدّي 
عجوة إذا لم ينص على المدّ بالمدّ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا 

 أصوله من أن النهي يقتضي متماثلاً، فحمل النهي على التحريم، وهو موافق لما قرّره في

                                 
مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق : لكن أخرج بنحوه لم أجد الحديث بلفظه، (3)

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن : ) ، وقد أخرجه عن عبادة بلفظ3421، برقم30 1/3نقداً 
بالملح إلا سواءً بسواء بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة : )كما أخرجه أيضاً في صحيحه بلفظ( عيناً بعين فمن زاد أو استزداد فقد أربى
كتاب المساقاة، باب الصرف ( والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يداً بيد

كتاب "التمر بالتمر مثلًا بمثل: "، وأخرج الإمام مالك في الموطأ3421، برقم33 1/3داً وبيع الذهب بالورق نق
كتاب " لا تبيعوا التمر بالتمر: "، وأخرج البيهقي في سننه63 3، برقم1 9/ البيوع، باب ما يكره من بيع التمر

 .3213، برقم4/12المناسك، باب النهي عن بيع الرطب بالتمر

 .1/22،21الاصطلام ( )

، 4/344، المبدع1/124، روضة الطالبين 9/6، المغني3/191، المهذب9/192، الاستذكار1/31الأم: انظر (1)
 .4/464، منح الجليل4/11الإنصاف

 .4 1/13، بدائع الصنائع362/ 3المبسوط: انظر (4)

 .4/11الإنصاف: انظر (4)

 .4/334الحاوي الكبير: انظر (9)

 .9/192الاستذكار: انظر (1)
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 .التحريم

 .تحريم المخابرة: الفرع الثاني
أجـــاز رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : "قـــال الشـــافعي رضـــي الله عنـــه: "قـــال الســـمعاني

" المساقاة، وأجزناها بإجازته، وحرّم كـراء الأرض البيضـاء بـبعض مـا يخـرج منهـا فحرّمناهـا بتحريمـه
 .( )"(3)نهى عن المخابرة: يج أن النبي صلى الله عليه وسلموأراد بهذا خبر رافع بن خد

في أصـــح  (4)، وأجازهـــا أحمـــد(1)وهـــذه المســـألة محـــل خـــلاف بـــين العلمـــاء، فمنعهـــا الجمهـــور
جوازهــا في الأرض البيضــاء بــين أضــعاف  (9)، وخــصّ الشــافعي(4)الــروايتين عنــه، وبعــض الشــافعية

 .النخيل
 .(6)، وابن عبدالبر(2)، والماوردي(1)الشافعي :وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد بنى السمعاني تحريم المخابرة على نهي النبي صلى الله 
 .عليه وسلم؛ لأن النهي عنده مقتضٍ للتحريم كما قرّر في أصوله

 .لزوم الملك بالهبة، وتحريم الرجوع فيها: الفرع الثالث
ك الواقــع بالهبــة ملــك لازم لا رجــوع فيــه للواهــب، إلا في الأب يهــب الملــ: "قــال الســمعاني

: وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال (هـ92ت) حديث ابن عباس: لنا... لولده،
... ،(30)(لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهـب هبـة، ويرجـع فيهـا إلا الوالـد فيمـا يهـب لولـده)

                                 
 .14 تخريجه صدم تق (3)

 .06 /4الاصطلام ( )

، تبيين 43 /4، المغني391/ ، بداية المجتهد1/41، الاستذكار1/440، الحاوي الكبير4/33الأم: انظر (1)
 .1 1/ ، مغني المحتاج2/323، البحر الرائق4/423، الإنصاف34/21، العناية شرح الهداية12 /4الحقائق

 .4/423، الإنصاف43 /4المغني: انظر (4)

 .4 1/ ، مغني المحتاج4/392روضة الطالبين: انظر (4)

 .4/33الأم: انظر (9)

 .4/33المرجع السابق: انظر (1)

 .1/440الحاوي الكبير: انظر (2)

 .1/41الاستذكار: انظر (6)

، وأبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب الرجوع في 336 ، برقم11 /3أحمد في مسنده: أخرجه بنحوه (30)
، 164/ وابن ماجة في سننه، كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ،1416، برقم63 /1الهبة
،  31 ، برقم4/443، والترمذي في سننه، كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة111 برقم
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 .(3)"أن ظاهر النهي للتحريم إلا أن يقوم دليل: راهية، الجوابيُحمل الخبر على الك: فإن قيل

إلى لــزوم الملــك بالهبــة، وتحــريم  ( )وهــذه المســألة محــل خــلاف بــين العلمــاء، فــذهب الجمهــور
الرجـوع فيهـا إلا الوالـد فيمـا يهـب  (1)الرجوع فيها إلا الوالد فيما يهـب لولـده، وأجـاز أبـو حنيفـة

في روايـة عنـه هـي الصـحيحة مـن المـذهب فيمـا إذا  (4)ا، ووافقه أحمـدلولده، فلا يجوز الرجوع فيه
 .لم يقبض الهبة

 .(9)، وابن عبدالبر(4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد استدل السمعاني لتحريم رجوع الواهب في هبته إذا لم 

 عليه وسلم عن الرجوع في الهبة، والنهي يقتضي يكن والداً وهب ولده بنهي النبي صلى الله
 .التحريم كما قرّر في أصوله، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي

                                                                                               
وس في الراجع في هذا حديث حسن، والنسائي في سننه، كتاب الهبة، باب ذكر الاختلاف على طاو : وقال
 .حديث صحيح الإسناد:، وقال62  ، برقم41/ ، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع9414، برقم4 4/3هبته

 .93 ، 9 /4الاصطلام (3)

، التاج 4/116، روضة الطالبين11 /2، المغني3/421، المهذب19 /1، الاستذكار21 ،24 /1الأم: انظر ( )
 .1 1/3، الإنصاف9/19والإكليل

 .440، رؤوس المسائل41/ 3، المبسوط316،312مختصر الطحاوي: انظر (1)

 .1 1/3الإنصاف: انظر (4)

 .1/449الحاوي الكبير: انظر (4)

 .19 /1الاستذكار: انظر (9)
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 (3).النهي عن الشيء يكون أمراً بضده: المطلب الرابع
، ( )اتفق العلماء على أن الشيء إن كان له ضد واحد، فإن النهي عنه يكون أمراً بضده

 يستلزمإلى أن النهي عنه  (1)هي عنه إذا كان له أضداد، فذهب جمهور العلماءواختلفوا في المن
إلى أن النهي عن الشيء أمر بجميع تلك  (4)وذهب بعض الحنفية ،أمراً بواحدٍ من تلك الأضداد
ذهب مو إلى أن النهي عن الشيء هو عين الأمر بضده،  (4)الأضداد، وذهب الأشاعرة

 .يء لا يكون أمراً بشيء من أضدادهأن النهي عن الش (9)المعتزلة
النهي عن الشيء هل يكون أمراً : "وقد قرّر السمعاني ما ذهب إليه الجمهور، فقال

                                 
، 9 1/1، الإحكام لابن حزم192/ ، العدة3/61، المعتمد4 3، إحكام الفصول11 /3قواطع الأدلة: انظر (3)

، أصول 6 3/1، التمهيد لأبي الخطاب3/23، المستصفى334، المنخول3/320برهان، ال26، التبصرة32اللمع
، الإحكام 314، شرح تنقيح الفصول366/ ، المحصول للرازي3/394، الوصول إلى الأصول3/64السرخسي
،  90/ ، كشف الأسرار11، المسودة326، تقريب الوصول40/ ، شرح مختصر ابن الحاجب363/ للآمدي
، شرح المحلي على جمع 432/ ، البحر المحيط14، مفتاح الوصول61لتمهيد للإسنوي، ا0 3/3الإبهاج
 . 323، إرشاد الفحول1/43، شرح الكوكب المنبر321، القواعد والفوائد الأصولية3/129الجوامع

، البحر 11، المسودة3/436، التلخيص في أصول الفقه 6، التبصرة393/ الفصول في الأصول: انظر ( )
، وقد نقل الاتفاق على ذلك الزركشي حيث 3/191، تيسير التحرير1/44، شرح الكوكب المنير346/ المحيط
 .3/346البحر المحيط" أما النهي عن الشيء فأمر بضده إن كان له ضد واحد بالاتفاق: "قال

صول ، المح3/64، أصول السرخسي3/436، التلخيص في أصول الفقه26، التبصرة32، اللمع192/ العدة: انظر (1)
، كشف 11، المسودة2 4/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب314، شرح تنقيح الفصول91لابن العربي

، التقرير 1/43، شرح الكوكب المنبر321، القواعد والفوائد الأصولية432/ ، البحر المحيط 90/ الأسرار
 .3/191، تيسير التحرير3/161والتحبير

 .3/191لتحرير، تيسير ا411/ كشف الأسرار: انظر (4)

التلخيص في أصول : انظر. وذلك بناءً على مذهبهم في الكلام النفسي، وأن الأمر والنهي لا صيغة لهما (4)
، 3/303، المختصر في أصول الفقه44، المسودة2 4/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب3/436الفقه

، تيسير 3/162، التقرير والتحبير321، القواعد والفوائد الأصولية346/ ، البحر المحيط14/ الإبهاج
 .321، إرشاد الفحول3/191التحرير

، 313، شرح تنقيح الفصول91، المحصول لابن العربي3/69، أصول السرخسي393/ الفصول في الأصول: انظر (9)
، وقد نقل البزدوي اتفاقهم على ذلك 1/414، البحر المحيط10/ ، الإبهاج411/ ، كشف الأسرار11المسودة
أما المعتزلة فقد اتفقوا على أن عين الأمر لا يكون نهياً عن ضد المأمور به، وكذا النهي عن الشيء لا يكون : "فقال

 .344أصول البزدوي "أمراً بضد المنهي عنه
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بضده؟ فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم في العيدين، وإن كان له أضداد  

 .(3)"كثيرة فهو أمر بضد واحد من أضداده
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

لمنهي عنه إذا كان له أضداد، فإن المكلف يتوصل إلى تركه من غير أن يفعل جميع أن ا 
 ( ).أضداده، بخلاف المأمور به فلا يتوصل المكلف إلى فعله إلا بترك جميع أضداده

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر  
 :رعاً واحداً، وهوباستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل ف

 .قبول قول المرأة في انقضا  عدتها في مسألة تعليق الطلاق بالحيض والطهر
مسألة تعليـق الطـلاق بـالحيض والطهـر، قـام دليـل الشـرع علـى قبـول قولهـا، : "قال السمعاني

هو الحيض : قيل (1)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ):ودليل الشرع قوله تعالى
 (4)".والأمر بالإظهار أمر بالقبول مر بالإظهار،والحبل، والنهي عن الكتمان أ

، فــإذا علــّـق الرجــل طــلاق امرأتـــه بحــيض أو طهـــر (4)وهــذه المســألة محـــل اتفــاق بــين الفقهـــاء
أنـه إن كـذبها الـزوج : في روايـة عنـه (1)،إلا مـا نقُِـل عـن أحمـد(9)فأخبرت بانقضاء عدتها قبُِل قولهـا

 .فلا بد من البينة
 .(30)، والسرخسي(6)، والماوردي(2)البزدوي: هذا التخريجوقد سبق السمعاني في 

الأمر بالإظهار، : وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فإن النهي عن الكتمان ضده واحد وهو
                                 

 .41 /3قواطع الأدلة (3)

 .11 /3المرجع السابق: انظر ( )

 .من سورة البقرة( 2  )من الآية  (1)

 .60 /4الاصطلام (4)

 .344ل إجماع الفقهاء على ذلك البزدوي في أصولهنق (4)

، 1/329، بدائع الصنائع9 /9، المبسوط 34/ ، المهذب30/104، الحاوي الكبير2 4/1المدونة الكبرى: انظر (9)
 .6/11، الإنصاف1/361الكافي في فقه ابن حنبل

 .6/11، الإنصاف1/361الكافي في فقه ابن حنبل: انظر (1)

 .344دويأصول البز : انظر (2)

 .30/104الحاوي الكبير: انظر (6)

 .9 /9المبسوط: انظر (30)
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أن النهي عن ما له ضد واحد هو أمر بذلك الضد، فأوجب : وقد قرر السمعاني في أصوله

ها بحيضها أو طهرها؛ لأنها منهية عن  قبول قول المرأة في انقضاء عدتها فيما إذا علّق طلاق
فتكون مأمورة بإظهاره، والأمر بالإظهار أمر بالقبول، فوافق التخريج الفقهي  كتمان ذلك،
 .التقعيد الأصولي
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  (3).النهي يدل على فساد المنهي عنه: المطلب الخامس
قرينة تدل  فقد اختلفوا في نهي التحريم المجرد عنهذه القاعدة محل خلاف بين العلماء، 

إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً،  (1)فذهب الجمهور، ( )على فساد المنهي عنه
 (4)إلى أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً، وذهب آخرون (4)وذهب بعض الأصوليين

                                 
، 2  ، إحكام الفصول360/ ، الفصول في الأصول142-149، الرسالة44 /3قواطع الأدلة: انظر (3)

، 61 /3، شرح اللمع300، التبصرة34، اللمع 41/ ، العدة3/114، الإحكام لابن حزم3/310المعتمد
، الوصول إلى 4 / ، المستصفى3/20، أصول السرخسي 3/42 أصول الفقه، التلخيص في21 /3البرهان
، الإحكام  94/ ، روضة الناظر311، شرح تنقيح الفصول429/ ، المحصول للرازي3/329الأصول
، شرح مختصر ابن 1/33، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب91/ ، نهاية السول322/ للآمدي
،  6 ، التمهيد للإسنوي41 /3، كشف الأسرار14 اد للحافظ العلائي، تحقيق المر  2، المسودة64/ الحاجب

، 3/119، تيسير التحرير29  /4، التحبير شرح التحرير 36، القواعد والفوائد الأصولية391/ البحر المحيط
، وهذه القاعدة من القواعد الكبار في أصول الفقه، وقد أفرد لها 361، إرشاد الفحول1/24شرح الكوكب المنير

إن هذه المسألة : "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وكان مما قاله فيه: لحافظ العلائي مصنفاً مستقلًا أسماها
وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار التي ينبني عليها من الفروع الفقهية ما لا يحصى، وقد اضطربت فيها 

 . 03 تحقيق المراد" المذاهب، وتشعبت فيها الآراء، وتباينت المطالب

 .14 ، تحقيق المراد 44/ ، البحر المحيط1/331نهاية الوصول: انظر ( )

، الإحكام لابن 3/310، المعتمد2  ، إحكام الفصول360/ ، الفصول في الأصول142-149الرسالة: انظر (1)
في أصول  ، التلخيص21 /3، البرهان61 /3، شرح اللمع300، التبصرة34، اللمع 41/ ، العدة3/114حزم
، 429/ ، المحصول للرازي3/329، الوصول إلى الأصول4 / ، المستصفى3/20، أصول السرخسي 3/42الفقه

، رفع الحاجب عن 91/ ، نهاية السول322/ ، الإحكام للآمدي 94/ ، روضة الناظر311شرح تنقيح الفصول
، كشف 14 راد، تحقيق الم 2، المسودة64/ ، شرح مختصر ابن الحاجب1/33مختصر ابن الحاجب

، التحبير شرح  36، القواعد والفوائد الأصولية391/ ، البحر المحيط 6 ، التمهيد للإسنوي41 /3الأسرار
 .361، إرشاد الفحول1/24، شرح الكوكب المنير3/119، تيسير التحرير29  /4التحرير

، 303التبصرة، 414/ لعدةا ،3/324المعتمد :انظر .وبعض الشافعية والحنفية، وهو قول أكثر المعتزلة، (4)
،  322/ ، الإحكام للآمدي429/ ، المحصول للرازي2 / ، المستصفى3/20، أصول السرخسي 6 /3البرهان

 .3/169، فواتح الرحموت3/119، تيسير التحرير394/ ، البحر المحيط42 /3كشف الأسرار

، 3/324المعتمد: انظر. لسبكيالرازي، وابن ا: ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري، والغزالي، وتبعهما (4)
، 3/366، البرهان61 /3شرح اللمع: ، وانظر3/161، جمع الجوامع429/ ، المحصول للرازي10/ المستصفى

 . 6 ، التمهيد للإسنوي322/ الإحكام للآمدي
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ن والصحيح م ،(3)إلى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، ومذهب الحنفية

أن النهي إن كان لمعنى في المنهي عنه دلّ على فساده، وإن كان لمعنى في : ( )مذهب المالكية
ذلك بغير الأفعال الحسية كالزنا وشرب  (1)غير المنهي عنه لم يدل على فساده، وخصّ الحنفية

 .الخمر، فجعلوا النهي عنه يقتضي فساده كالمنهي عنه لمعنى فيه
 .(4)"النهي يدل على فساد المنهي عنه: "إليه الجمهور، فقال وقد قرّر السمعاني ما ذهب

 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 
  (4)(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: )قوله صلى الله عليه وسلم 

أن المنهي عنه ليس بداخل في الدين، وما كان خارجاً عن : من الحديث ووجه الدلالة
 (9).فكان النهي دالاً على بطلان المنهي عنه وفساده الدين يكون مردوداً باطلاً،

 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلالفروع  
 . لا يصح نذر صوم يوم العيد أو أيام التشريق: الفرع الأول

... إذا نذر صوم أحد يـومي العيـد، أو أيـام التشـريق لم يصـح نـذره عنـدنا،: "قال السمعاني
ذر إلى غــير محلــه فيبطــل، كمــا لــو نــذر صــوم الليــالي بــدل الأيــام؛ لأن الصــوم إنــه أضــاف النــ: لنــا

الإيجـاب مـرة، والاسـتحباب : عقد شرعي فلا يكون صحيحاً إلا بالشرع، والشـرع في الصـوم هـو
 أخرى، وليس له رتبة دون هذا، ولا إيجاب في صوم هذا اليوم ولا استحباب، بل هو منهي عنـه

 .(1)"ثبت بالشرع لا يتصور صحته بدون الشرعفلا يكون صحيحا؛ً لأن ما 

                                 
 .3/169، فواتح الرحموت3/111، تيسير التحرير41 /3، كشف الأسرار3/20أصول السرخسي: انظر (3)

 .40، مفتاح الوصول13صول لابن العربيالمح: انظر ( )

 .3/169، فواتح الرحموت3/111، تيسير التحرير41 /3، كشف الأسرار3/20أصول السرخسي: انظر (1)

 .44 /3قواطع الأدلة (4)

، 646/ البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود: أخرجه بهذا اللفظ (4)
، 1/3141في صحيحه،كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، ومسلم440 برقم
 .3132برقم

، 469،464/ ، المحصول للرازي1 / ، المستصفى96 /3، قواطع الأدلة303، التبصرة3/321المعتمد: انظر (9)
 .360/ ، الإحكام للآمدي 94/ روضة الناظر

صوم يوم العيد في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي ، وقد ورد النهي عن 30 ،33 / الاصطلام (1)
، كتاب الصوم، ...(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر: )سعيد رضي الله عنه قال
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إلى أن مـن نـذر صـوم يـوم العيـد  (3)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور

في  (1)إلى أن نـذره صـحيح، ووافقهـم أحمـد ( )أو أيام التشريق فنذره غير صحيح، وذهب الحنفية
 .الصحيح من مذهبه، إلا أنه لا يصح صومه عنده، ويقضيه

 .(9)، والسرخسي(4)، والشيرازي(4)ابن عبدالبر: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد منع السمعاني صحة نذر صوم يوم العيد، أو أيام 
التشريق؛ للنهي عن صوم تلك الأيام، والنهي عنده يقتضي فساد المنهي عنه كما قرّر في 

 .ي التقعيد الأصوليأصوله، فوافق التخريج الفقه
 .عدم احتساب طواف المحدث والجنب: الفرع الثاني

ونحتج أيضـاً بقولـه عليـه ... طواف الجنب والمحدث غير محسوب به عندنا،: "قال السمعاني
، فإن هذا (1)(فاصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت: )السلام لعائشة حين حاضت

                                                                                               
نهى : )عن عائشة رضي الله عنها قالت ، وأخرج مسلم في صحيحه3260، برقم 10/ باب صوم يوم الفطر

كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم ( يوم الفطر، ويوم الأضحى: لى الله عليه وسلم عن صومينرسول الله ص
، كما ورد النهي عن صيام أيام التشريق في الحديث الذي أخرجه 33340، برقم200/ الفطر ويوم الأضحى

من إلا لمن لم يجد لم يرخص في أيام التشريق أن يص: )البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ
، وأخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله 3264، برقم101/ كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق( الهدي

، 200/ كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق( أيام التشريق أيام أكل وشرب: )عليه وسلم قال
 .3343برقم

، 1/312، حلية العلماء1/64، المبسوط44 /3، المهذب3/149، الكافي لابن عبدالبر30 /3الإشراف: انظر (3)
 .1 33/3، الإنصاف9/169، المجموع31/941، المغني1/3094بدائع الصنائع

 .  4، رؤوس المسائل1/3094، بدائع الصنائع4 1مختصر الطحاوي: انظر ( )

 .1 33/3، الإنصاف31/942،941المغني: انظر (1)

 .3/149الكافي لابن عبدالبر: انظر (4)

 .44 /3المهذب: انظر (4)

 .1/64المبسوط: انظر (9)

أخرجه البخاري في صحيحه بنحو هذا اللفظ، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف  (1)
، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 3491، برقم464/ بالبيت

افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى : )، ولفظه في البخاري33 3، برقم211/ والتمتع والقرآن
 (.تطهري
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 .(3)"هي عنه، وإخراجه عن صفة المشروعيةنهي، والنهي يدل على فساد المن

 .ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج
لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد استدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي 

احتساب طواف المحدث والجنب، وأن  مالله عنها لما حاضت عن الطواف بالبيت على عد
لى ما قرّر في أصوله من أن النهي عن الشيء دليل على فساد طوافهما غير صحيح؛ بناءً ع

 .الأصولي هوعدم صحته، فوافق تخريجه الفقهي تقعيد المنهي عنه،
 

 . بطلان البيع بشرط الخيار أربعة أيام: الفرع الثالث
إذا شــرط البيــع في خيــار أربعــة أيــام، ثم حذفــه قبــل دخــول اليــوم الرابــع لم : "قــال الســمعاني

أن هذا الشـرط منهـي : يهأن البيع فاسد بهذا الشرط، والدليل عل: لنا... عقد صحيحاً،ينقلب ال
أن الوفـــاء بـــه حـــرام، والشـــرط المنهـــي عنـــه في البيـــع يفســـده، بـــدليل ســـائر الشـــروط، : عنـــه بـــدليل

 .(1)"( )(نهى عن بيع وشرط: )وبدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
أنــه لا يجــوز  (4)حنيفــة ، وأبي(4)فمــذهب الشــافعية :بــين العلمــاءذه المســألة محــل خــلاف وهــ

جــواز شــرط الخيــار مــا  (1)، وبعــض الحنفيــة(9)شــرط الخيــار أكثــر مــن ثلاثــة أيــام، ومــذهب أحمــد
الخيـار في كـل مبيـع علـى حسـبه بقـدر الحاجـة،  (2)دامت المدة معلومة وإن طالـت، وجعـل مالـك

                                 
 .136،132/ الاصطلام (3)

، قال ابن حجر في التلخيص 4193، برقم4/114الطبراني في المعجم الأوسط، باب من اسمه عبدالله: أخرجه بلفظه ( )
: ، وانظر"حزم في المحلى، والخطابي في المعالم، والطبراني في الأوسط استغربه النووي، وقد رواه ابن: " 1/3الحبير
وقد أنكره أحمد  ،32/91كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية" هذا حديث باطل: "، قال عنه ابن تيمية6/406المحلى

، 9/461نيرالبدر الم" هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن والمسانيد: "وغيره من العلماء، قال ابن الملقن
 .3/101السلسلة الضعيفة للألباني" ضعيف جداً : "وقال الألباني

 .1/11،19الاصطلام (1)

 . 3 -6/323، المجموع3/141، المهذب4/96الحاوي الكبير: انظر (4)

 .31/43، المبسوط 9 /3مختصر القدوري: انظر (4)

 .4/111، الإنصاف44/ الكافي في فقه ابن حنبل: انظر (9)

 .4/341، بدائع الصنائع31/43المبسوط: انظر (1)

 .4 /4، الذخيرة3/141الكافي لابن عبدالبر: انظر (2)
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 .في رواية الخيار وإن كانت المدة مجهولة ( )مالكفي رواية عنه، و  (3)وأجاز أحمد

 .(4)، والسرخسي(1)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فلما كان شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام منهياً عنه كان 

إذا كان العقد فاسداً، ولا يصحح العقد حذف ما زاد عن الثلاثة أيام بعد مضيها؛ لأن العقد 
فاسداً فلا ينقلب صحيحاً، وهذا مبني على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه عند السمعاني  

 .كما تقرّر في الأصول
 . البيع الفاسد لغو غير منعقد فلا يوجب الملك: الفرع الرابع

البيع الفاسـد لا يوجـب الملـك بحـال عنـدنا، وسـواء في ذلـك اتصـل القـبض : "قال السمعاني
يوجــب الملــك إذا اتصــل بــه القــبض، وهــو : أو لم يتصــل، وهــو لغــو غــير منعقــد، وعنــدهمبــالمبيع 

النهـي عـن : منعقـد علـى الفسـاد، والمسـألة تـدور علـى معرفـة مـا تـدل عليـه حقيقـة النهـي، فعنـدنا
إذا كــان لمعــنى في غــيره لا : العقــود الشــرعية يوجــب فســاد المنهــي عنــه مــن غــير تفصــيل، وعنــدهم

 . (4)"كان لمعنى في المنهي عنه يوجب فساده  يوجب فساده، وإذا
إلى أن  (1)، وروايـــة عـــن أحمـــد(9)وهــذه المســـألة محـــل خــلاف بـــين العلمـــاء، فـــذهب الشــافعي

إلى أنـه يوجـب الملـك  (2)البيع الفاسد لا يوجب الملك، بل هو لغو غير منعقد، وذهـب الجمهـور
 .إذا اتصل به القبض وهو منعقد على الفساد

، (هـ144ت)(30)، والشاشي(6)الشافعي: اني في هذا التخريجوقد سبق السمع

                                 
 .4/111الإنصاف: انظر (3)

 .9/429الاستذكار: انظر ( )

 .4/96الحاوي الكبير: انظر (1)

 .31/43المبسوط: انظر (4)

 .1/320الاصطلام (4)
 .6/194، المجموع3/141المهذب: انظر (9)

 .4/164، الإنصاف6/439نيالمغ: انظر (1)

، 22 ، رؤوس المسائل344/ ، بداية المجتهد  /31، المبسوط69 /1، الاستذكار24مختصر الطحاوي: انظر (2)
 .4/164، الإنصاف6/439المغني

 .4/11الأم: انظر (6)

 .392أصول الشاشي: انظر (30)
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 .(3)والماوردي

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فلما كانت البيوع المنهي عنها فاسدة عند السمعاني لم 
يوجب ترتب الملك عليها؛ بناءً على أصله في أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً سواءً  

 .لمعنى في غيره كما قرّر في أصولهكان لمعنى في المنهي عنه، أو 
 . لا يصح شرا  الكافر عبداا مسلماا : الفرع الخامس

الكـــافر إذا اشـــترى عبـــداً مســـلماً لم يجـــز علـــى أحـــد قـــولي الشـــافعي، وهـــو : "قـــال الســـمعاني
أنــه بيــع نُهــي عنــه لمعــنى في : يصــح ويجــبر علــى بيعــه، وهــو قــولهم، لنــا: المختــار، وفي القــول الثــاني

: الإسلام، ودليل وجـود النهـي: لمعنى في المحل، هو: يكون فاسداً كبيع الحر، ونعني بقولناالمحل، ف
 .( )"أن الكافر لا يمكن من شراء العبد المسلم، ولو اطلّع عليه الإمام منعه وعزره

في أظهـــر القـــولين  (4)، وأحمـــد(1)وهــذه المســـألة محـــل خـــلاف بـــين العلمــاء، فـــذهب الشـــافعي
إلى صــحة ذلــك، ويجــبر  (4)يجــوز شــراء الكــافر للعبــد المســلم، وذهــب الجمهــورعنهمــا إلى أنــه لا 
 .الكافر على بيعه

 .(1)، والشيرازي(9)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فلما كان الكافر لا يُمكَّن من شراء العبد المسلم، ولو اطلّع 

ذلك دليلًا على نهي الكافر عن شراء العبد المسلم، وإذا كان  عليه الإمام منعه وعزّره، كان
 . منهياً عنه، كان فاسدا؛ً لأن النهي عن الشيء دليل على فساده كما قرّر السمعاني في أصوله

 . بطلان بيع الكلب: الفرع السادس
عن نهى : )أن النبي صلى الله عليه وسلم: ، لنا...بيع الكلب باطل عندنا: "قال السمعاني

                                 
 .4/131الحاوي الكبير: انظر (3)

 .09 ،01 /1الاصطلام ( )

 .6/142، المجموع91 /3هذبالم: انظر (1)

 .4/346، الإنصاف36/ الكافي في فقه ابن حنبل: انظر (4)

، مواهب 4/346، الإنصاف60 ، رؤوس المسائل31/310، المبسوط14 /4، الأم14 /30المدونة الكبرى: انظر (4)
 .44 /4الجليل

 .34/163الحاوي الكبير: انظر (9)

 .91 /3المهذب: انظر (1)
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 .( )"فهذا خبر صحيح (3)(بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

، (4)، وابن عبدالبر(4)، والماوردي(1)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
 .(9)والشيرازي

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد استدل السمعاني على بطلان بيع الكلب وفساده بنهي 
 .فسادال؛ بناءً على ما قرّره في أصوله من أن النهي يقتضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه

 
 . (1)بطلان نكاح الشغار: الفرع السابع

جــائز، ويبطــل الشــرط الــذي يعــود : نكــاح الشــغار باطــل عنــدنا، وعنــدهم: "قــال الســمعاني
والنهـي  (2)(نهـى عـن الشـغار: )حديث ابن عمر أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم: إلى الشغار، لنا

تضــي فســاد المنهــي عنــه؛ لأن العقــود الشــرعية إنمــا تجــوز بالشــرع، فــإذا كــان العقــد منهيــاً عنــه لم يق
 .(6)"يكن مشروعاً، وإذا لم يكن مشروعاً لم يجز

إلى أن نكــاح الشــغار باطــل،  (30)فــذهب الجمهــور :ذه المســألة محــل خــلاف بــين العلمــاءوهــ

                                 
، ومسلم في صحيحه، 2 44، برقم 31 /4البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الكهانة: فظأخرجه بهذا الل (3)

 .3491برقم ،1/3362كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور

 .0  /1الاصطلام ( )

 .10 / الأم: انظر (1)

 .4/114الحاوي الكبير: انظر (4)

 .9/410الاستذكار: انظر (4)

 .93 /3المهذب :انظر (9)

زوجته ابنتي على أن يزوجني ابنته، أو أختي : بكسر الشين، مأخوذ من شاغرته شغاراً ومشاغرة، أي :نكاح الشغار (1)
، تحرير ألفاظ 311طلبة الطلبة: انظر. على أن يزوجني أخته على أن يكون البضع بالبضع خالياً عن الصداق

 .41 التنبيه

، ومسلم في   42، برقم4/3699البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الشغار: أخرجه بهذا اللفظ (2)
 .3434، برقم3014/ صحيحه،كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه

 .1  ،2  /4الاصطلام (6)

، الكافي في 41/ هد، بداية المجت49/ ، المهذب4/494، الاستذكار4 6/1، الحاوي الكبير4/314الأم: انظر (30)
 .2/346، الإنصاف1/43، روضة الطالبين1/314، المغني1/41فقه ابن حنبل
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 .النكاح بمهر المثل، ويبطل الشرط في رواية عنه إلى صحة ( )، وأحمد(3)وذهب أبو حنيفة

، (4)، وابن عبدالبر(4)، والماوردي(1)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
 .(1)، والسرخسي(9)والشيرازي

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد استدل السمعاني لفساد نكاح الشغار بنهي النبي صلى 
أصوله من أن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي الله عليه وسلم عنه؛ بناءً على ما قرّره في 
 . عنه، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي

 
 
 
 

                                 
 . 16، رؤوس المسائل1/3410، بدائع الصنائع4/309، المبسوط323مختصر الطحاوي: انظر (3)

 .2/346الإنصاف: انظر ( )

 .4/314الأم: انظر (1)

 .4 6/1الحاوي الكبير: انظر (4)

 .4/494الاستذكار: انظر (4)

 .49/ المهذب: انظر (9)

 .4/309المبسوط: انظر (1)
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 الثالث المبحث

  الاستثناء تخريج الفروع على الأصول في مسائل

 :انمطلبوفيه 

 .الاستثناء يخصص العموم :المطلب الأول 

إلى الاستثناء المتعقب جملاً عطف بعضها على بعض يرجع : المطلب الثاني

 .جميعها
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  (3).الاستثناء يخصِّص العموم: المطلب الأول
في  ( )القائلين بجواز تخصيص العموم بالأدلة المتصلة هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء

  .تثناء أحد مخصصات العموم المتصلة، فقد اتفقوا على أن الاس(1)الجملة
، فذهب جماهير (4)لكنهم اختلفوا في اشتراط اتصال الاستثناء بالعموم المستثنى منه

                                 
، شرح  39، التبصرة  ، اللمع990/ ، العدة90 /3، المعتمد320، إحكام الفصول3/419قواطع الأدلة: انظر (3)

، المحصول 11/ ، التمهيد لأبي الخطاب341، المنخول394/ ، المستصفى3/124البرهان ،3/142اللمع
، نهاية 26 / ، الإحكام للآمدي141/ ، روضة الناظر 4 ح الفصول، شرح تنقي1/40للرازي
، تخريج الفروع على الأصول 311/ ، شرح مختصر ابن الحاجب64/ ، نهاية السول4/3404الوصول
، 1 4،4 4/ ، البحر المحيط30/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع 34/ ، الإبهاج341، المسودة 34للزنجاني

، 342، إرشاد الفحول61 /1، شرح الكوكب المنير2 4 / ، التحبير شرح التحرير43 ليةالقواعد والفوائد الأصو 
 .فيذكر العلماء الاستثناء كأحد مخصصات العموم

خالف جمهور الحنفية، وبعض الشافعية، والحنابلة في جواز تخصيص العموم بالأدلة المتصلة، وبناءً عليه خالفوا في كون  ( )
فهو عندهم قاصر للعام على ما عدا المستثنى؛ لأنهم يشترطون في الدليل ليكون مخصصاً  الاستثناء مخصصاً للعموم

، شرح 3/109، كشف الأسرار391، 39، المنخول990/ العدة: انظر. أن يكون مستقلًا عن جملة العام: للعام
الكوكب  ، شرح2 4 / ، التحبير شرح التحرير3/322، التقرير والتحبير 3/4التلويح على متن التوضيح

 .3/100، فواتح الرحموت13 /3، تيسير التحرير 6 /1المنير

، 3/142، شرح اللمع 39، التبصرة  ، اللمع990/ ، العدة90 /3، المعتمد320إحكام الفصول: انظر (1)
، شرح 1/40، المحصول للرازي11/ ، التمهيد لأبي الخطاب341، المنخول394/ ، المستصفى3/124البرهان

، نهاية 4/3404، نهاية الوصول26 / ، الإحكام للآمدي141/ ، روضة الناظر 4 تنقيح الفصول
، 341، المسودة 34، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني311/ ، شرح مختصر ابن الحاجب64/ السول
، القواعد والفوائد 1 4،4 4/ ، البحر المحيط30/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع 34/ الإبهاج
 .342، إرشاد الفحول61 /1، شرح الكوكب المنير2 4 / حبير شرح التحرير، الت43 الأصولية

عدم الاستغراق، الاستثناء من الجنس، أن يلي الاستثناء الكلام بلا عاطف، : وهناك شروط أخرى للاستثناء منها (4)
، 3/124، البرهان 39، التبصرة  ، اللمع990/ ، العدة90 /3المعتمد: انظر في الكلام على هذه الشروط

، 1/40، المحصول للرازي3/419، قواطع الأدلة11/ ، التمهيد لأبي الخطاب341، المنخول394/ المستصفى
، شرح مختصر ابن 64/ ، نهاية السول26 / ، الإحكام للآمدي141/ ، روضة الناظر 4 شرح تنقيح الفصول

، 3/109سرار، كشف الأ341، المسودة 34، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني311/ الحاجب
، البحر  3/4، شرح التلويح على متن التوضيح30/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع 34/ الإبهاج
، فواتح 13 /3، تيسير التحرير61 /1، شرح الكوكب المنير43 ، القواعد والفوائد الأصولية1 4، 4 4/ المحيط

 .342، إرشاد الفحول3/100الرحموت
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أن يتصل الاستثناء بالعموم المستثنى منه، : إلى أن من شرط التخصيص بالاستثناء (3)العلماء

لام فيه بطل بحيث لا يفصل بينهما فاصل، فإذا انفصلا بكلام أو سكوت يمكن الك
إلى صحة التخصيص بالاستثناء وإن انفصل عن  ( )التخصيص بالاستثناء، وذهب آخرون
صحة التخصيص بالاستثناء إذا انفصل عن العموم ما  (1)العموم المستثنى عنه، وخصّ بعضهم

 .دام في المجلس
الدليل : أما تخصيص العموم بالدليل المتصل فنقول: "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة فقال

ناء وغاية وشرط وتقييد، فأما تخصيص العموم بالاستثناء، فاعلم أن ثاست: المتصل أربعة
 (4)"لفظ على صيغة إذا اتصل بالكلام أخرج منه بعض ما كان داخلاً فيه: الاستثناء هو

وقد أشار في عبارته السابقة إلى اشتراط اتصال الاستثناء بالعموم ليصح التخصيص، 
ولا يصلح الاستثناء إلا إذا اتصل بالمستثنى منه، فإذا : " موضع آخر، فقالوصرحّ بذلك في

 .(4)"انفصل عنه بطل حكمه
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

اتفاق أهل اللغة على أن الاستثناء إذا انفصل عن المستثنى منه لا يكون استثناء، وإذا لم  
  (9).يكن استثناء لم يخصّص به العموم

                                 
، شرح  39، التبصرة  ، اللمع990/ ، العدة90 /3، المعتمد320حكام الفصول، إ3/419قواطع الأدلة: انظر (3)

، المحصول 11/ ، التمهيد لأبي الخطاب341، المنخول394/ ، المستصفى3/124البرهان ،3/142اللمع
، نهاية 26 / ، الإحكام للآمدي141/ ، روضة الناظر 4 ، شرح تنقيح الفصول1/40للرازي
، تخريج الفروع على الأصول 311/ ، شرح مختصر ابن الحاجب64/ ، نهاية السول4/3404الوصول
، 1 4،4 4/ ، البحر المحيط30/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع 34/ ، الإبهاج341، المسودة 34للزنجاني

 .342، إرشاد الفحول61 /1، شرح الكوكب المنير2 4 / ، التحبير شرح التحرير43 القواعد والفوائد الأصولية

، ثم اختلفوا في المدة التي يصح 342، إرشاد الفحول3 3/1، فواتح الرحموت341، المسودة993/ العدة: رانظ ( )
. إلى سنتين، وأطلقه بعضهم من غير تحديد مدة معينة: إلى سنة، وقيل: إلى شهر، وقيل: الاستثناء فيها، فقيل

، شرح الكوكب 1/40رازي، المحصول لل341، المنخول3/124، البرهان 39، التبصرة  اللمع: انظر
 . ، إضافة إلى المراجع السابقة62 /3، تيسير التحرير61 /1المنير

 .62 /3، تيسير التحرير14/ ، التمهيد لأبي الخطاب 39التبصرة: انظر (1)

 .3/419قواطع الأدلة (4)

 .3/411المرجع السابق: انظر (4)

 .3/412المرجع السابق: انظر (9)



 دلالات الألفاظتخريج الفروع على الأصول في : الثالث الفصل

170 
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصللذي اع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .عدم احتساب طواف المحدث والجنب

محسـوب، ويريـق : طواف الجنب والمحدث غير محسـوب بـه عنـدنا، وعنـدهم: "قال السمعاني
بالبيــــت  الطــــواف: )في قولــــه عليــــه الســــلام: واقــــال... دمــــاً في الطــــواف إن كــــان محــــدثاً ولم يعــــد،

مقتضــى، : في حكــم الصــلاة: في حكــم الصــلاة، لا أنهــا نفــس الصــلاة، وقولنــا: معنــاه (3)(صــلاة
قــد بينــا أن الطــواف : إن المقتضــى لا عمــوم لــه، قلنــا: قــولهم: الجــواب... والمقتضــى لا عمــوم لــه،

مثــل الصــلاة، فلمــا اســتثنى : ة، أو معنــاهأن لــه حكــم الصــلا: صــلاة شــرعاً، وإن ســلمنا أن معنــاه
الشـــرع حكمـــاً واحـــداً وهـــو الكـــلام، دل أن مـــا وراءه علـــى العمـــوم وإلا لم يكـــن لهـــذا الاســـتثناء 

 .( )"معنى
 .(1)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

: وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فإن عموم المقتضى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
أعطى للطواف حكم الصلاة إلا ما خصّصه الاستثناء الذي اتصل ( الطواف بالبيت صلاة)

الكلام، فكان جائزاً في الطواف دون الصلاة، وبقي ما سوى المستثنى داخلًا في : بالعموم، وهو
الطهارة التي هي محل التخريج، فلولا أن الاستثناء يخصص العموم ويخرج منه ما : العموم، ومنه

 -الكلام-لكان داخلًا فيه، وإلا لم يكن له معنى، فأبقى السمعاني ما سوى المستثنىلولاه 
داخلًا في عموم الحكم؛ لأن الاستثناء لم يتعرض له ولم يخصه، وهذا بناءً على أصله في أن 

 .الاستثناء إذا اتصل بالعموم خصصه، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي

                                 
 .12 تخريجه صتقدم  (3)

 .1 1-132/ الاصطلام ( )

 .4/344الحاوي الكبير: انظر (1)
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 (3).يرجع إلى جميعها ء المتعقب جملاً عطف بعضها على بعضالاستثنا :المطلب الثاني
فقد اختلفوا في الاستثناء الوارد عقب جُمل ، ( )هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء

إلى أن  (4)وذهب الحنفية، إلى أنه يرجع إلى جميعها (1)فذهب جمهور الأصوليين، متعاطفة
حتى يرد الدليل في بيان ما يعود  (4)الأشاعرةوتوقف ، الاستثناء يرجع إلى أقرب جملة مذكورة

 . عليه الاستثناء
وقد قرّر السمعاني رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة ما لم يمنع من ذلك مانع، 

إنه إذا ذكر جملاً، وعطف بعضها على بعض، ولم يكن في : وعندي أن الأولى أن يقال: "فقال
ن الأول، وصلح رجوع الاستثناء إلى الكل؛ فإنه يرجع إلى المذكور إجراء ما يوجِب إضراباً ع

إذا لم يكن الثاني خروجاً من قصة إلى قصة أخرى لا : الكل، ويمكن أن يعبّر عن هذا فيقال

                                 
،  31، التبصرة4/410، الإحكام لابن حزم912/ ، العدة94 /3، المعتمد443، 3/44قواطع الأدلة: انظر (3)

، شرح 1/91، المحصول للرازي63/ ، التمهيد لأبي الخطاب314/ ، المستصفى390، المنخول3/122البرهان
، نهاية 14 / ، الإحكام للآمدي149/ ، روضة الناظر361/ مختصر ابن الحاجب، شرح 46 تنقيح الفصول

، القواعد والفوائد 32/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع 39/ ، الإبهاج349، المسودة2 3/ السول
 . 3/10، تيسير التحرير 1/13، شرح الكوكب المنير42 الأصولية

د عقب جمل متعاطفة، ولم يرد دليل أو قرينة تدل على رجوعه إلى جميع ومحل الخلاف إنما هو في الاستثناء الذي ور  ( )
 .الجمل، ولا إلى واحدة منها، فإن وردت قرينة حمُِل الاستثناء على ما دلت عليه القرينة

، 390، المنخول3/122، البرهان 31، التبصرة4/410، الإحكام لابن حزم912/ ، العدة94 /3المعتمد: انظر (1)
، شرح مختصر 46 ، شرح تنقيح الفصول1/91، المحصول للرازي63/ ، التمهيد لأبي الخطاب314/ المستصفى

، 349، المسودة2 3/ ، نهاية السول14 / ، الإحكام للآمدي149/ ، روضة الناظر361/ ابن الحاجب
، شرح الكوكب 42 ، القواعد والفوائد الأصولية32/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع 39/ الإبهاج

 . 3/10، تيسير التحرير 1/13يرالمن

،  3/10، تيسير التحرير1 1/3، كشف الأسرار143/ ، أصول السرخسي993/ الفصول في الأصول: انظر (4)
، 1/94المحصول للرازي: انظر. ، وذهب إليه بعض الأصوليين كالرازي، والمجد ابن تيمية 3/11فواتح الرحموت

 .349المسودة

، 3/122، البرهان912/ ، العدة94 /3المعتمد: انظر. ين كالغزالي، والرازيووافقهم عليه بعض الأصولي (4)
، 46 ، شرح تنقيح الفصول1/91، المحصول للرازي63/ ، التمهيد لأبي الخطاب314/ ، المستصفى390المنخول

 . 3/10، تيسير التحرير42 ، القواعد والفوائد الأصولية2 3/ ، نهاية السول14 / الإحكام للآمدي



 دلالات الألفاظتخريج الفروع على الأصول في : الثالث الفصل

171 
 .(3)"يليق بالأول
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

أن الجمل التي عُطف بعضها على بعض بحرف العطف تجري مجرى الجملة الواحدة ما لم  
كن في الآخر ما يدل على الإضراب عن الأول؛ لأنه إذا لم يكن إضراباً عن الأول فالإتيان ي

بحرف العطف بين الجمل، والتعقيب بالاستثناء الذي يصلح رده إلى الكل، يدل على أنه لم 
 ( ).يتم غرضه من الكلام الأول، وإذا صار الجميع كالجملة الواحدة انصرف الاستثناء إلى الكل

ختلف الجمهور القائلون بعود الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة في اشتراط أن وقد ا
فلم يفرقوا بين  (4)، وأطلقه عامتهم(1)يكون العطف بالواو، فذهب إليه جماعة من الأصوليين

 .حروف العطف التي تفيد الجمع كالواو، والفاء، وثم
به موافقته للجمهور، إذ لم يشترط  والذي يفهم من إطلاق السمعاني المتقدم في تقرير مذه

 .كون العطف بالواو
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر  

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .قبول شهادة المحدود بالقذف بعد توبته

... لا تقبــل،: شــهادته عنــدنا، وعنــدهم المحــدود في القــذف إذا تــاب تقُبــل: "قــال الســمعاني
: ، وزعمــــوا أن قولــــه(4)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) :تعلقــــوا بقولــــه تعــــالى

... ينصــرف إلى مــا يليــه دون جميــع مــا تقــدم،: نــص فيمــا قــالوه، وأمــا الاســتثناء قــالوا (ڱ ڱ)

                                 
 .3/444،441اطع الأدلةقو  (3)

 .493-3/446المرجع السابق: انظر ( )

 .316/ ، شرح مختصر ابن الحاجب14 / ، الإحكام للآمدي3/122البرهان: انظر. كالجويني، وابن الحاجب (1)

، 390، المنخول3/122البرهان ، 31، التبصرة  ، اللمع912/ ، العدة94 /3المعتمد: انظر (4)
، روضة 46 ، شرح تنقيح الفصول1/91، المحصول للرازي63/ لأبي الخطاب، التمهيد 314/ المستصفى

 . 1/13، شرح الكوكب المنير42 ، القواعد والفوائد الأصولية 39/ ، الإبهاج349، المسودة149/ الناظر

 .من سورة النور( 4)من الآية  (4)
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ينصـرف إلى جميـع مـا تقـدم؛ لأن الجمـل  (3)(ڻ ڻ ڻ):قولـه تعـالى في آخـر الآيـة: الجواب
أن الاســتثناء إلى مــا يليــه، : ا عطــف بعضــها علــى بعــض تصــير كالشــيء الواحــد، والــذي ادعــواإذ

 .( )"ودلّوا عليه بما دلّوا، فبطلان ذلك وفساده مذكور في الأصول
إلى قبــــول شــــهادة المحــــدود  (1)وهــــذه المســــألة محــــل خــــلاف بــــين العلمــــاء، فــــذهب الجمهــــور

 .لا تقبلإلى أنها  (4)بالقذف إذا تاب، وذهب الحنفية
، (1)، والماوردي(9)، وأبو الحسين البصري(4)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

 .( 3)، والسرخسي(33)، والجويني(30)، والشيرازي(6)، وابن عبدالبر(2)وابن حزم
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد قبَِل السمعاني شهادة المحدود في القذف إذا تاب؛ لأن 

حكم بعدم قبول شهادتهم، وفسّقهم استثنى من ذلك من تاب منهم، فصرف  الله تعالى لما
السمعاني هذا الاستثناء إلى كلا الجملتين المعطوفتين؛ بناءً على أصله في الاستثناء المتعقب جملاً 
متعاطفة أنه يرجع إلى جميعها ما لم يكن في الأخرى إضراباً عن الأولى ولم يوجد هنا، وأما 

فلم يجعل الاستثناء عائداً إليها؛ لقيام مانع من عود  (31)(گ گ ڳ):جملة

                                 
 .من سورة النور( 4)من الآية  (3)

 .310- 1/39الاصطلام ( )

، الكافي  11/ ، بداية المجتهد1/302، الاستذكار113/ ، المهذب4 ،9 /31، الحاوي الكبير1 /1مالأ: انظر (1)
 .41/ 3، الإنصاف411/ في فقه ابن حنبل

 .419، رؤوس المسائل4 39/3، المبسوط 11مختصر الطحاوي: انظر (4)

 .1 /1الأم: انظر (4)

 .41 /3المعتمد: انظر (9)

 .4 ،9 /31الحاوي الكبير: انظر (1)

 .4/410الإحكام لابن حزم: انظر (2)

 .1/302الاستذكار: انظر (6)

 .311، التبصرة  اللمع: انظر (30)

 .3/122، البرهان21/ التلخيص في أصول الفقه: انظر (33)

 .4 39/3المبسوط :انظر ( 3)

 .من سورة النور( 4)من الآية  (31)
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، فوافق التخريج الفقهي التقعيد (3)الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد: الاستثناء عليها، وهو

 .الأصولي

                                 
، 33 /4وكمال الدين السيواسي في شرح فتح القدير ، 11/ ابن رشد في بداية المجتهد: نقل الإجماع على ذلك (3)

 .4/1وابن نجيم في البحر الرائق
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 الرابع المبحث

 المطلق والمقيدتخريج الفروع على الأصول في مسائل 

 :انمطلبوفيه 

 .الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيّد له يُحمل على إطلاقه :المطلب الأول 

 .المطلق محمول على المقيد: المطلب الثاني
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 (3).الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيّد له يُحمل على إطلاقه: المطلب الأول
، فلم يُخالف أحد منهم في أن الخطاب إذا ورد ( )اءهذه القاعدة محل اتفاق بين العلم
 .مطلقاً لا مقيد له أنه يحمل على إطلاقه

اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيد له يُحمل : "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال
 .(1)"على إطلاقه
 :ذلكل به ليُستَدَ وأبرز ما 

الف أحد في حمل المطلق على إطلاقه إذا لم ، فلم يخ(4)إجماع العلماء واتفاقهم على ذلك 
يرد ما يقيده؛ لأن هذا هو الأصل، وإنما خلافهم إذا ورد مطلقاً في موضع ومقيداً في موضع 

 (4).آخر، مع اتحاد الحكم والسبب أو أحدهما

                                 
، مجموع 3/331، التوضيح في حل غوامض التنقيح41، اللمع3/102، الفقيه والمتفقه 3/42قواطع الأدلة: انظر (3)

ذه القاعدة تفهم ، وقد وردت القاعدة صراحة عندهم، وه16 ، إرشاد الفحول1/4، البحر المحيط4/31 الفتاوى
من صنيع العلماء في حملهم المطلق على إطلاقه وإن ورد مقيداً في موضع آخر إذا اختلف السبب والحكم جميعاً، 

، شرح مختصر ابن 311المنخول: انظر. فأولى أن يُحمل المطلق على إطلاقه إذا لم يوجد مقيد أصلاً 
، التمهيد 1/4، الإحكام للآمدي99 ، شرح تنقيح الفصول1/343، المحصول للرازي344/ الحاجب
، فقد نقلوا اتفاق العلماء على إجراء المطلق على إطلاقه، وانظر  136 /9، التحبير شرح التحرير  4للإسنوي
، 324/ ، المستصفى391/ ، التلخيص في أصول الفقه 3 ، التبصرة919/ ، العدة 3/13المعتمد: كذلك

، 21 / ، كشف الأسرار 31، المسودة340/ ، نهاية السول196/ ، روضة الناظر302المحصول لابن العربي
 .3/193، فواتح الرحموت20 القواعد والفوائد الأصولية

 (.3)انظر في تقرير الاتفاق هامش رقم  ( )

 . 3/42قواطع الأدلة (1)

، مجموع 3/331، التوضيح في حل غوامض التنقيح41، اللمع3/102، الفقيه والمتفقه 3/42قواطع الأدلة: انظر (4)
: ، وقد وردت القاعدة صراحة عندهم، وانظر16 ، إرشاد الفحول1/4، البحر المحيط4/31 الفتاوى
، الإحكام 99 ، شرح تنقيح الفصول1/343، المحصول للرازي344/ ، شرح مختصر ابن الحاجب311المنخول
،  3/13تمدالمع: ، وانظر كذلك136 /9، التحبير شرح التحرير  4، التمهيد للإسنوي1/4للآمدي
، 302، المحصول لابن العربي324/ ، المستصفى391/ ، التلخيص في أصول الفقه 3 ، التبصرة919/ العدة

، القواعد والفوائد 21 / ، كشف الأسرار 31، المسودة340/ ، نهاية السول196/ روضة الناظر
 .3/193، فواتح الرحموت20 الأصولية

، شرح تنقيح 31 /1، المحصول للرازي324/ ، المستصفى3/413ن، البرها4 ، اللمع3/131المعتمد: انظر (4)
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 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلالفروع  

 .ير بمخالطة شي  طاهر لهتحريم الوضو  بالما  المتغ: الفرع الأول
لا يجــوز التوضــؤ بالمــاء الــذي تغــير أحــد أوصــافه بمخالطــة شــيء إيــاه، وإن  : "قــال الســمعاني

... وموضــع الخـــلاف إذا تغــير بـــالزعفران أو العصــفر ومـــا يشــبه ذلـــك،... كــان المخــالط طـــاهراً،
قامــه لا بالمــاء المطلــق لم الوضــوء شُــرعِ ورْد إقامتــه بالمــاء المطلــق في الكتــاب والســنة، فــإذا أ: فنقــول

يجـز؛ لأن المطلـق غـير المقيـد، وإذا كـان غـيره فالـدليل الـوارد في أحـدهما لا يكـون وارداً في الآخــر، 
: إن هـذا المـاء لـيس بمـاء مطلـق، الاسـم والمعـنى، أمـا مـن حيـث الاسـم، فلأنـه يقـال لـه: وإنما قلنا

، وأمـــا مـــن حيـــث المعـــنى؛ فلأنـــه يقصـــد مـــاء الزعفـــران، فيقيـــد اسمـــه بـــالزعفران ولا يطلـــق إطلاقـــاً 
ويطلـــب لخلطـــه لا لعينـــه، وهــــذا مخيـــل جـــدا؛ً لأنــــه إذا طلـــب مـــاء الزعفــــران للزعفـــران صـــار هــــو 

 . (3)"المقصود، وكان الماء الذي هو محله كالتابع له
إلى المنع من الوضوء بالماء الذي  ( )وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور

، وروايـــة عـــن (1)وصـــافه بمخالطـــة شـــيء طـــاهر لـــه كـــالزعفران ونحـــوه، وذهـــب الحنفيـــةتغـــير أحـــد أ
 .إلى جواز الوضوء به ما لم يكن غالباً على الماء (4)أحمد

، وابن (1)، وابن عبدالبر(9)، والماوردي(4)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
 .(2)المنذر

اني الوضوء بالماء الذي تغير بشيء طاهر؛ وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد منع السمع

                                                                                               
، 21 / ، كشف الأسرار344، المسودة349/ ، شرح مختصر ابن الحاجب1/4، الإحكام للآمدي91 الفصول

 .3/193، فواتح الرحموت4/403، شرح الكوكب المنير21 القواعد والفوائد الأصولية

 . 3/41،4الاصطلام (3)

، 41 /3، الأوسط3/34، المهذب3/34، الكافي لابن عبدالبر 3/4، الحاوي الكبير3/1لإشراف، ا3/4الأم: انظر ( )
 .3/11، الإنصاف0 /3المغني

 .69، رؤوس المسائل3/32، بداية المبتدي للمرغيناني3/34بدائع الصنائع: انظر (1)

 .3/11، الإنصاف0 /3المغني: انظر (4)

 .3/4الأم: انظر (4)

 . 3/4الحاوي الكبير: انظر (9)

 .3/34الكافي لابن عبدالبر: انظر (1)

 .41 /3الأوسط: انظر (2)
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لم يعد ماءً مطلقاً، بل  الماء المطلق، فإذا تغير بشيء طاهر: لأن الماء المأمور الوضوء به هو

مقيداً بما غيّره، والخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيّد له يُحمل على إطلاقه ولا يقيد بغيره كما قرّر 
 .السمعاني في أصوله
 .حريم وط  الحائض بمجرد انقطاع الدم وقبل الاغتسالت: الفرع الثاني

لا يحــل وطء الحــائض بمجــرد انقطــاع الــدم، وإن كــان لأكثــر مــدة الحــيض : "قــال الســمعاني
ولــو انقطــع : يحــل وطئهــا بــدون الاغتســال في هــذه الصــورة، قــالوا: حــتى تغتســل عنــدنا، وعنــدهم

قولــه : أو مضــي وقــت الصــلاة، لنــا الــدم لأقــل مــن أكثــر الحــيض لم يحــل الــوطء قبــل الاغتســال،
 ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) :تعــــــــــــــــــــــــــالى

ـــــــة... ـــــــه (3)(الآي  (حـــــــتى يطّهـــــــرن)فاغتســـــــلن، وقـــــــد قـــــــرئ : معنـــــــاه (ۓ ڭ) :، وقول

 (1)(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): ، وهو صـريح في الاغتسـال بـدليل قولـه تعـالى( )بالتشديد
الاعتمـــاد علـــى الآيـــة، ولا اغتســـلوا، فحكمـــه التحـــريم إلى حالـــة الاغتســـال فـــلا يحـــل قبلـــه، و : أي

بالتشـــديد؛ لأنـــه لا يحتمـــل ســـوى الاغتســـال إلا أنهـــم ربمـــا  (حـــتى يطّهـــرن):تأويـــل لهـــم لقولـــه
يحتمل أن يكون المراد به حال انقطاع الدم لأقل من أكثر الحيض، وهو تأويل ضعيف؛ : يقولون

ا حـتى يقـوم دليـل لأن الآية لم تتعرض لحالة دون حالة، فيجب إجراؤها علـى مـا يقتضـيه إطلاقهـ
 .(4)"قطعي يوجب خلافه

وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فقد اختلفـوا في وطء الحـائض إذا انقطـع الـدم عنهـا 
 .(9)، وأجازه الحنفية(4)فمنعه الجمهور: لأكثر مدة الحيض قبل الاغتسال

اقهم ولم أجد من سبق السمعاني في تخريج هذا الفرع بخصوصه على هذا الأصل، مع اتف

                                 
 .من سورة البقرة(    )من الآية  (3)

 .124/ ، تفسير الطبري3/394أحكام القرآن لابن العربي: انظر ( )

 .من سورة المائدة( 9)من الآية  (1)

 .393، 3/39الاصطلام (4)

، 3/436، المغني39 /3، حلية العلماء3/129ي الكبير، الحاو 3/44، الإشراف96 /4الأم: انظر (4)
 .3/111، نهاية المحتاج3/146، الإنصاف3/111الذخيرة

 .64 /3، حاشية ابن عابدين11 /3، العناية شرح الهداية2 3رؤوس المسائل: انظر (9)
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 .على العمل بالأصل كما تقرّر

وهو تخريج مستقيم؛ فقد استدل السمعاني للمنع من وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل 
الاغتسال بإطلاق الآية التي منعت وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، ولم تفرق 

ى إطلاقه إذا لم يوجد ما بين كون انقطاع الدم لأكثر الحيض أو دونه، والواجب حمل المطلق عل
 .يقيده،كما قرّر في أصوله

 .الصوم ليس شرطاا لصحة الاعتكاف: الفرع الثالث
أن الله تعـالى : ويـدل عليـه... لا يشـترط الصـوم لصـحة الاعتكـاف عنـدنا،: "قال السمعاني

، دلّ أنــه بنفســه عبــادة مثــل (3)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ):أطلــق الاعتكــاف وحــده فقــال
ة وغير ذلك، وإذا ثبت أن الاعتكاف عبـادة، فاسـتغنى عـن الصـوم ليكـون إطلاقه الصوم والصلا

 .( )"عبادة مثل سائر العبادات
وهـــذه المســـألة محـــل خـــلاف بـــين العلمـــاء، فقـــد اختلـــف العلمـــاء في اشـــتراط الصـــوم لصـــحة 

أنـه لـيس بشـرط، واشـترطه أبـو  (4)، والمشـهور مـن مـذهب أحمـد(1)فمذهب الشافعي: الاعتكاف
 .في رواية عنه (1)، وأحمد(9)مالك، و (4)حنيفة

ولم أجد من سبق السمعاني في هذا تخريج هذا الفرع بخصوصه على هذا الأصل، مع أن 
 . الجميع متفقون على حمل المطلق على إطلاقه إذا لم يرد له مقيد

فقد وردت مشروعية الاعتكاف مطلقة من غير تقييد لها بصوم ولا  وهو تخريج مستقيم؛
ق يُحمل عند السمعاني على إطلاقهما لم يرد ما يقيده؛ لذا لم يقيد صحة غيره، والمطل

 . الاعتكاف بشرط الصيام، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي
 .لا يرجع المحتال بالدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساا : الفرع الرابع

                                 
 .من سورة البقرة( 321)من الآية  (3)

 .4  -36 / الاصطلام ( )

 .9/431،439، المجموع41 /3، المهذب 1/32حلية العلماء: انظر (1)

 .1/142، الإنصاف4/446المغني: انظر (4)

 .1/3046، بدائع الصنائع1/334، المبسوط41مختصر الطحاوي: انظر (4)

 .1/126، الاستذكار 3 /3الإشراف: انظر (9)

 .1/142، الإنصاف4/446المغني: انظر (1)
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تــال بالــدين علــى المحيــل عنــدنا، المحــال عليــه إذا مــات مفلســاً لم يرجــع المح: "قــال الســمعاني

إن المحيــل بــرئ عــن الــدين بــراءة مطلقــة غــير مقيــدة بشــرط؛ لأن التقييــد لا : يرجــع، لنــا: وعنــدهم
يثبت إلا بدليل، ولا دليـل علـى التقييـد، ولا يجـوز إثبـات تقييـد ولا شـرط مـن غـير دليـل، فبقيـت 

 .(3)"هٍ ماالبراءة مطلقة عن الشروط والتقييدات فلم يثبت الرجوع بوج
 .( )السرخسي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

التقييد لا يثبت إلا بدليل  ن الدين؛ لأنفالحوالة براءة مطلقة م وهو تخريج ظاهر مستقيم؛
ولا دليل هنا، وإذا برئ المحيل من الدين براءة مطلقة، فلا يثبت الرجوع عليه بالدين أبدا؛ً لذا 

بالدين على المدين إذا مات المحال عليه مفلسا؛ً حملًا للمطلق على  منع السمعاني رجوع المحتال
 .إطلاقه على ما قرّر في أصوله

                                 
 . 1/121،12الاصطلام (3)

 .0/41 المبسوط: انظر ( )
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 (3).المطلق محمول على المقيد: المطلب الثاني
هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل لها أحوال وتفصيلات يختلف حكم كل منها عن 

ص آخر، فيختلف الحكم فيها باختلاف الآخر، فإذا ورد لفظ مطلقاً في نص، ومقيداً في ن
 :الحالات التي يرد عليها النص المطلق والنص المقيد، وهذه الحالات هي

 .  أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب: الحالة الأولى
المقيد بياناً  واعتبر على حمل المطلق على المقيد في هذه الحال، وا ( )تفق العلماءاوقد 

 .فيحمل عليه ،لجمع بينهماللمطلق؛ لامتناع ا
في حكم واحد  -أي المطلق والمقيد-وإن كان ورودهما: "وقد قرّر السمعاني ذلك، فقال

أن يذكر الرقبة مطلقة في كفارة القتل، ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل،  : وسبب واحد، مثل
فى بيانه في أحد كان الحكم للمقيد، وبني المطلق عليه، ويصير كأن الوارد في حكم واحد استو 

 .(1)"الموضوعين، ولم يستوف بيانه في الموضع الآخر
 

                                 
، 324/ ، المستصفى2 9/ ، العدة22 /3، المعتمد1/102، التقريب والإرشاد3/421قواطع الأدلة: انظر (3)

، شرح مختصر ابن 3/424، ميزان الأصول24 /3، الوصول إلى الأصول311/ التمهيد لأبي الخطاب
حكام ، الإ194/ ، روضة الناظر99 ، شرح تنقيح الفصول31 /1، المحصول للرازي349،344/ الحاجب
، كشف 3/344، التوضيح في حل غوامض التنقيح4/3111، نهاية الوصول340/ ، نهاية السول1/9،4للآمدي
، 40/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع4/6، البحر المحيط436، التمهيد للإسنوي32 / ، الإبهاج21 / الأسرار

، تيسير 1/166كب المنير، شرح الكو 136 /9، التحبير شرح التحرير23 القواعد والفوائد الأصولية
 .394، إرشاد الفحول3/193، فواتح الرحموت3/110التحرير

، التمهيد لأبي 324/ ، المستصفى2 9/ ، العدة22 /3المعتمد ،1/102التقريب والإرشاد :انظر ( )
، 349،344/ ، شرح مختصر ابن الحاجب3/424، ميزان الأصول24 /3، الوصول إلى الأصول311/ الخطاب

، نهاية 1/9،4، الإحكام للآمدي194/ ، روضة الناظر99 ، شرح تنقيح الفصول31 /1لرازيالمحصول ل
، 21 / ، كشف الأسرار3/344، التوضيح في حل غوامض التنقيح4/3111، نهاية الوصول340/ السول
فوائد ، القواعد وال40/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع4/6، البحر المحيط436، التمهيد للإسنوي32 / الإبهاج
، فواتح 3/110، تيسير التحرير1/166، شرح الكوكب المنير136 /9، التحبير شرح التحرير23 الأصولية
 .394، إرشاد الفحول3/193الرحموت

 . 3/421،42قواطع الأدلة (1)
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 .  المطلق والمقيد في الحكم والسبب أن يختلف: ثانيةالحالة ال

على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه،  (3)اتفق العلماءوقد 
 . ق لأحدهما بالآخروالمقيد على تقييده؛ لأنه لا مناسبة بينهما، ولا تعل

أي في -فإن اختلف السبب واختلف الحكم جميعاً : "وهذا ما قرّره السمعاني، حيث قال
ما ورد من تقييد الصيام بالتتابع في كفارة القتل، وإطلاق الطعام في : مثل-المطلق والمقيد

كان في الظهار، لم يحمل أحدهما على الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه؛ لأنهما لا يشتر 
 .( )"لفظ ولا في معنى
 .(1)أن يتحد المطلق والمقيد في السبب ويختلفا في الحكم: ثالثةالحالة ال

الاتفاق على أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة، بل  (4)بعض العلماء نقلوقد 
لاف منقول والمقيد على تقييده، لكن هذا الاتفاق لا يسلّم؛ لأن الخ يبقى المطلق على إطلاقه،

إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد، وذهب بعض  (4)في هذه الحالة، فقد ذهب جمهور العلماء

                                 
، 4 ، اللمع919/ ، العدة 3/13، المعتمد 3/36، إحكام الفصول1/106التقريب والإرشاد: انظر (3)

، التمهيد لأبي 324/ ، المستصفى311، المنخول3/413، البرهان3/431اللمع ، شرح 3 التبصرة
، روضة 99 ، شرح تنقيح الفصول34 /1، المحصول للرازي349/ ، شرح مختصر ابن الحاجب396/ الخطاب
، كشف 344، المسودة4/3111، نهاية الوصول340/ ، نهاية السول1/4، الإحكام للآمدي196/ الناظر
، شرح المحلي 4/6، البحر المحيط444، مفتاح الوصول436، التمهيد للإسنوي36 / بهاج، الإ  4/ الأسرار

، شرح الكوكب 136 /9، التحبير شرح التحرير20 ، القواعد والفوائد الأصولية43/ على جمع الجوامع
 .399، إرشاد الفحول3/193، فواتح الرحموت1/401المنير

 . 3/42قواطع الأدلة ( )

 .الحدث :في اليدين بالمرافق، وإطلاق التيمم، والسبب واحد، وهو كتقييد الوضوء (1)

،   4/ ، كشف الأسرار340/ ، نهاية السول344/ ، شرح مختصر ابن الحاجب1/4الإحكام للآمدي: انظر (4)
، إرشاد 3/139، فواتح الرحموت0 3/1، تيسير التحرير0 1 /9، التحبير شرح التحرير436التمهيد للإسنوي

 .399الفحول

، التمهيد لأبي 324/ ، المستصفى 3 ، التبصرة912/ ، العدة 3/13، المعتمد1/106التقريب والإرشاد: انظر (4)
، 3/344، التوضيح في حل غوامض التنقيح196/ ، روضة الناظر91 /3، أصول السرخسي320/ الخطاب

حبير شرح ، الت20 ، القواعد والفوائد الأصولية  4/ ، كشف الأسرار99 شرح تنقيح الفصول
، إرشاد 3/194، فواتح الرحموت3/111، تيسير التحرير1/401، شرح الكوكب المنير0 1 /9التحرير
 .399الفحول
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 .إلى حمل المطلق على المقيد (1)، والحنابلة( )، والشافعية(3)المالكية

أن مذهب السمعاني حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، فإنه لما عرض : والذي يظهر
أي مع  -وأما إذا اتفق السبب: "ة سكت عن بيان مذهبه، حيث قالالخلاف في المسأل
يحمل المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييد، : فاختلفوا فيه، فقال بعضهم -اختلاف الحكم

، (4)"يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة: ما إذا اختلف السبب، ومنهم من قال: مثل
نقول : فأما حجتنا: "قال مستدلًا لحمل المطلق على المقيدلكن حين انتقل لبيان أدلة الأقوال، 

إن التقييد زيادة في أحد الخطابين ورد من الشارع : في المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة
  .(4)"فوجب الأخذ بها

أنه عمّم حمل المطلق على المقيد، ولم : عنى بهذا الاستدلال هذه المسألةأنه والذي رجح لي 
يما إذا اتحد الحكم أو اختلف، ثم إنه لما عرض مسألة حمل المطلق على المقيد فيما إذا يفصل ف

المسألة التي هي محل : اتفق الحكم والسبب لم يذكر فيها خلافاً، فلم يبق إلا أنه أراد باستدلاله
  .يما إذا اتحد السبب واختلف الحكمف: الخلاف، وهي
 .  السببفي يختلفا يد في الحكم و أن يتحد المطلق والمق: رابعةالحالة ال

إلى حمل المطلق على المقيد إذا اتحدا  (9)اختلف العلماء في هذه الحالة، فذهب الجمهور
إلى عدم حمل المطلق على المقيد في هذه  (1)حكماً واختلفا سبباً، وذهب بعض الأصوليين

                                 
 .99 ، شرح تنقيح الفصول302المحصول لابن العربي: انظر (3)

 .43/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع436، التمهيد للإسنوي340/ نهاية السول: انظر ( )

 .0 1 /9، التحبير شرح التحرير316/ د لأبي الخطابالتمهي: انظر (1)

 .3/424قواطع الأدلة (4)

 .3/463المرجع السابق (4)

، 4 ، اللمع912/ ، العدة3/131، المعتمد 3/36، إحكام الفصول1/106التقريب والإرشاد: انظر (9)
، 323/ لخطاب، التمهيد لأبي ا324/ ، المستصفى3/413، البرهان3/431، شرح اللمع34 ،39 التبصرة

، روضة 91 ،99 ، شرح تنقيح الفصول1/343، المحصول للرازي349/ شرح مختصر ابن الحاجب
، 344، المسودة4/3111، نهاية الوصول343/ ، نهاية السول1/4، الإحكام للآمدي191/ الناظر
القواعد ، 43/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع4/34،34، البحر المحيط444، مفتاح الوصول36 / الإبهاج

 .391، إرشاد الفحول1/401، شرح الكوكب المنير2 1 /9، التحبير شرح التحرير21 والفوائد الأصولية
، التمهيد لأبي 39 ، التبصرة912/ ، العدة 3/36، إحكام الفصول1/106التقريب والإرشاد: انظر (1)

لتوضيح في حل ، ا343/ ، نهاية السول199/ ، روضة الناظر91 /3، أصول السرخسي320/ الخطاب
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 .الحال

لق والمقيد في حكم واحد وأما إذا ورد المط: "وقد قرّر السمعاني مذهب الجمهور، فقال
ما وردت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، ومقيدة بالإيمان في كفارة : وسببين مختلفين، مثل

 .(3)"يحمل المطلق على المقيد: القتل، فعندنا

ثم اختلف الجمهور القائلون بحمل المطلق على المقيد فيما يوجب الحمل، فذهب 
إلى أن حمل  (1)قيد من طريق القياس، وذهب بعضهمإلى أن حمل المطلق على الم ( )أكثرهم

 .المطلق على المقيد من طريق اللغة
أن حمل المطلق على المقيد من جهة القياس، فقال بعد أن قرّر حمل : والذي قرّره السمعاني

يحمل : واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل، فمن أصحابنا من قال: "المطلق على المقيد
من جهة القياس، وهو الصحيح، وهو الذي : بنفس الورود، ومنهم من قالالمطلق على المقيد 

 .(4)"ننصره
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

لفظ عام يشتمل على جميع الرقاب من حيث البدل،  (4)( ڈ ڈ):أن قوله 
                                                                                               

، 2 1 /9، التحبير شرح التحرير21 ، القواعد والفوائد الأصولية  4/ ، كشف الأسرار3/344غوامض التنقيح
 .394، إرشاد الفحول3/194، فواتح الرحموت3/111، تيسير التحرير1/401شرح الكوكب المنير

 .3/421قواطع الأدلة (3)

، شرح 34 ،39 ، التبصرة912/ ، العدة 3/36ل، إحكام الفصو 1/106التقريب والإرشاد: انظر ( )
، شرح تنقيح 1/343، المحصول للرازي323/ ، التمهيد لأبي الخطاب3/413، البرهان3/431اللمع

، نهاية 343/ ، نهاية السول1/4، الإحكام للآمدي191/ ، روضة الناظر91 ،99 الفصول
، التحبير شرح 21 عد والفوائد الأصولية، القوا4/34،34، البحر المحيط444، مفتاح الوصول4/3111الوصول
 .391، إرشاد الفحول1/401، شرح الكوكب المنير2 1 /9التحرير

، شرح 34 ،39 ، التبصرة912/ ، العدة 3/36، إحكام الفصول1/106التقريب والإرشاد: انظر (1)
قيح ، شرح تن1/343، المحصول للرازي323/ ، التمهيد لأبي الخطاب3/413، البرهان3/431اللمع

، نهاية 343/ ، نهاية السول1/4، الإحكام للآمدي191/ ، روضة الناظر91 ،99 الفصول
، 21 ، القواعد والفوائد الأصولية4/34،34، البحر المحيط444، مفتاح الوصول344، المسودة4/3111الوصول

 .391، إرشاد الفحول1/401، شرح الكوكب المنير2 1 /9التحبير شرح التحرير

 .3/424لةقواطع الأد (4)

 .من سورة المجادلة( 1)من الآية  (4)
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 (3).والتقييد بالإيمان تخصيص لهذا العموم، فيصح بالقياس؛ لأن تخصيص العموم بالقياس جائز

 :لفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلاالفروع 
 .لا يجب إعادة الحج إذا ارتد بعد أدائه ثم أسلم، وكذلك الصلاة: الفرع الأول

المرتد إذا عاد إلى الإسلام يلزمه قضـاء مـا تـرك مـن الصـلاة عنـدنا في حالـة : "قال السمعاني
ــــردة، وعنــــدهم  أول الوقــــت، ثم عــــاد إلى لا يلزمــــه، وإذا ارتــــد وقــــد حــــج أو صــــلى الظهــــر في: ال

ی ی  ) :بقولـه تعــالى: تعلقـوا... يلزمـه،: الإسـلام لم يلزمـه أن يحـج ويصـلي ثانيــاً، وعنـدهم

ـــــــدليل،  ( )(ی ئج ئح ئم ، وهـــــــذا اللفـــــــظ عـــــــام في كـــــــل عمـــــــل إلا مـــــــا يخصـــــــه ال
ڱ  ڳ  ڳ   ڱ   چ :أمـــا الآيــــة الـــتي تعلقــــوا بهـــا، فقـــد قــــال في موضـــع آخــــر:... الجـــواب

وذلـــك أن الآيـــة المطلقـــة محمولـــة  ،(1)چڻ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
علــى هــذه المقيــدة، ويصــير عملــه بمنزلــة الموقــوف إن مــات علــى الــردة بطــل عملــه، وإن عــاد إلى 

 .(4)"الإسلام بقي له عمله
 .(4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

رتد أن يعيد وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فلم يوجب السمعاني على من صلى صلاة ثم ا
تلك الصلاة إذا عاد للإسلام، وكذلك من حج ثم ارتد لم يوجب عليه إعادة الحج، وردّ 
استدلال من أوجب الإعادة على المرتد إذا عاد للإسلام ببطلان عمله بالردة اعتماداً على قوله 

أنها آية مطلقة ورد تقييد لها بكون بطلان  (ی ی ی ئج ئح ئم ) :تعالى

                                 
،  49/ ، العدة3/121قواطع الأدلة: ، وانظر في جواز تخصيص العموم بالقياس3/461قواطع الأدلة: انظر (3)

، أصول 3 3/ ، التمهيد لأبي الخطاب  3/ ، المستصفى2 3/4، البرهان311، التبصرة0 اللمع
، روضة 01 ، شرح تنقيح الفصول1/342، المحصول للرازي344/ ، شرح مختصر ابن الحاجب3/343السرخسي

، فواتح 3 3/1، تيسير التحرير336، المسودة4 3/ ، نهاية السول111/ ، الإحكام للآمدي114/ الناظر
 .3/141الرحموت

 .من سورة المائدة ( 4)من الآية  ( )

 .من سورة البقرة ( 31 )من الآية  (1)

 . 9 -41 /3الاصطلام (4)

 .42 /4الحاوي الكبير: نظرا (4)
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڱ   چ :إذا مات المرتد على الردة؛ لقوله تعالىالعمل إنما يثبت 

فيحمل المطلق على المقيد كما قرّر ذلك  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ
: بطلان العمل، وسبب واحد، هو: السمعاني في أصوله؛ لأنهما وردا في حكم واحد، هو

تخريج الفقهي حمل المطلق على المقيد في هذه الحال، فوافق ال: الردة، ومذهب السمعاني
 .  التقعيد الأصولي
 .لا يجزئ إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار وكفارة اليمين: الفرع الثاني

لا يجـــوز إعتـــاق الرقبـــة الكـــافرة عـــن كفـــارة الظهـــار وكفـــارة اليمـــين عنـــدنا، : "قـــال الســـمعاني
عــن  وقــد حــرّر رقبــة فخــرج (3)( ڈ ڈ):تعلقــوا بظــاهر قولــه تعــالى... يجــوز،: همدوعنــ

إذا : حرّر رقبة بقدر مـا لزمـه بـالنص فوجـب أن يجـزئ عـن كفارتـه، دليلـه: عهدة الأمر، وتحريرهم
وحمل المطلق على المقيد بظاهر الخطاب باطل في أحـد الحـادثتين؛ لأن تقييـد : أعتق مؤمنة، قالوا

لآية أن ا: أما قولهم: الجواب... الخطاب بشيء في موضع لا يوجب تقييد مثله في موضع آخر،
لـيس معـنى الإطـلاق والتقييـد إلا أن الآيـة : أوجبت رقبة مطلقـة، وأنـتم قيـدتم بصـفة الإيمـان، قلنـا

لم توجب إلا رقبة لم يذكر لها صفة أصلاً في الآية، والقيـاس أوجـب صـفة الإيمـان فيقيـد المطلـق، 
 .( )"تابعلى معنى أنه انضمت صفة الإيمان الثابتة بالقياس إلى أصل الرقبة الواجبة بالك

، (4)، والخطيب البغدادي(4)، والماوردي(1)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
 .(1)، والجويني(9)والشيرازي

حمل المطلق على المقيد : وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فمذهب السمعاني في الأصول
واليمين إعتاق  بموجب القياس إذا اتحد الحكم واختلف السبب؛ لذا أوجب في كفارة الظهار

رقبة مؤمنة، مع أن الرقبة الواردة في الكفارتين مطلقة؛ حملًا لها على تقييد الرقبة بالإيمان في  
                                 

 .من سورة المجادلة( 1)من الآية  (3)
 .469-4/422الاصطلام ( )

 .20 /4الأم: انظر (1)

 . 30/49الحاوي الكبير: انظر (4)

 .3/102الفقيه والمتفقه: انظر (4)

 .  اللمع: انظر (9)

 .22 /3، البرهان392/ التلخيص في أصول الفقه: انظر (1)
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القياس، فوافق التخريج : كفارة قتل الخطأ، والذي اقتضى حمل الرقبة المطلقة على المقيدة هو
إعتاق الرقبة، والسبب : الفقهي التقعيد الأصولي، فإن الحكم في المطلق والمقيد متحد، وهو

 . قتل الخطأ: الظهار واليمين، وفي المقيد: فيهما مختلف، ففي المطلق
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 الخامس المبحث

  دليل الخطاب تخريج الفروع على الأصول في مسائل

  :انلبوفيه مط

 .دليل الخطاب حجة :المطلب الأول 

الحكم إذا علّق بصفة كان موجباً لثبوت الحكم مع وجودها : المطلب الثاني

  .وانتفائه عند عدمها
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 ( ).حجة (3)دليل الخطاب: المطلب الأول
هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء، فقد اختلفوا في الاحتجاج بدليل الخطاب وبناء 

في  (4)ووافقهم متأخروا الحنفية ،مطلقاً  إلى أنه حجة (1)الأحكام عليه، فذهب جمهور العلماء
 (4)الكتاب والسنة، وخالف آخرون الاحتجاج به في كلام الناس وتصرفاتهم دون نصوص

، (9)الحنفيةجمهور وذهب فاحتجوا به في نصوص الكتاب والسنة دون كلام الناس وتصرفاتهم، 
                                 

، 344/ العدة: انظر. الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي ما عداه: لخطاب عند الأصوليينالمراد بدليل ا (3)
: انظر. ، وقد أشار السمعاني إلى هذا المعنى114/ ، روضة الناظر3 / ، التمهيد لأبي الخطاب363/ المستصفى

الحكم نفياً وإثباتاً، ودليل الخطاب بأن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في : ، وعرفّه آخرون3/6قواطع الأدلة 
، 2 3/4، شرح اللمع32 ، التبصرة434إحكام الفصول: انظر. مفهوم المخالفة: عند إطلاقه يراد به

، تيسير  1/1، الإحكام للآمدي314/ ، شرح مختصر ابن الحاجب10 ، شرح تنقيح الفصول3/441البرهان
 .316، إرشاد الفحول3/434، فواتح الرحموت3/300التحرير

، 442،441/ ، العدة3/393، المعتمد449، إحكام الفصول 1/11، التقريب والإرشاد30/ قواطع الأدلة: انظر ( )
، 324/ ، التلخيص في أصول الفقه3/441، البرهان2 3/4، شرح اللمع32 ، التبصرة434إحكام الفصول

، شرح مختصر 10 الفصول ، شرح تنقيح3 / ، التمهيد لأبي الخطاب363/ ، المستصفى99 ،91 /1الواضح
، رفع الحاجب عن 3/136، نهاية السول 1/1، الإحكام للآمدي114/ ، روضة الناظر314/ ابن الحاجب

، مفتاح 3/113، الإبهاج49 / ، كشف الأسرار22، تقريب الوصول143، المسودة 1/11مختصر ابن الحاجب
، التقرير  31، المختصر في أصول الفقه41 /3، شرح المحلي على جمع الجوامع1/69، البحر المحيط444الوصول
، فواتح 3/300، تيسير التحرير1/426، شرح الكوكب المنير261 /9، التحبير شرح التحرير3/343والتحبير
، وهذه القاعدة تعرف عند الأصوليين بدليل الخطاب، وتعرف كذلك بمفهوم 316، إرشاد الفحول3/434الرحموت
 . المراجع السابقة: انظر. المخالفة

أن لا /   أن لا يعارضه ما هو أرجح منه،/ 3: المراجع السابقة، وقد اشترطوا للاحتجاج به شروطاً، منها: انظر (1)
تخصيصه بالحكم، فإن قصد به الامتنان أو التهويل أو التفخيم : توجد فائدة لتخصيص المذكور إلا فائدة واحدة هي
أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق به / 1فلا يحتج به، أو تأكيد الحال، أو مراعاة الغالب أو نحو ذلك 

، الإحكام 6 3/4، شرح اللمع441/ العدة: انظر .أن يذكر مستقلًا غير تابع لغيره/4 بالإبطال،
، 1/300، البحر المحيط10 /3، التوضيح في حل غوامض التنقيح010 /4، نهاية الوصول1/300للآمدي

 .320، إرشاد الفحول3/66، تيسير التحرير1/464ح الكوكب المنير، شر  60 /9التحبير شرح التحرير

 .3/331تيسير التحرير: انظر (4)

 .44 /3، شرح المحلي على جمع الجوامع4/314البحر المحيط: انظر. وهذا قول تقي الدين السبكي (4)

، 3/303حرير، تيسير الت41 / ، كشف الاسرار49 /3، أصول السرخسي63 /3الفصول في الأصول: انظر (9)
 .3/434فواتح الرحموت
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 .ذلك على ( )إلى عدم الاحتجاج به، ووافقهم بعض الأصوليين (3)وبعض الشافعية

هور القائلون بحجية دليل الخطاب في كونه دليلًا من حيث اللغة، أو مثم اختلف الج
 .(1)الشرع، أو العقل والمعنى، فذهب لكل رأي طائفة من العلماء

: والصحيح: "أن دليل الخطاب حجة ودليل من حيث اللغة، فقال: والذي قرّره السمعاني
 .(4)"أنه دليل من حيث اللغة ووضع لسان العرب

 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 
أعط زيداً : "أن العرب يفرقون بين اللفظ المطلق، والمقيد بوصف أو نحوه، فإنهم لا يقولون

ويريدون التسوية بين الطويل والقصير، كما يفرقون بين اللفظ العام والخاص، فقول " الطويل
فالأول يراد " عربي فأعطه درهماً إن دخله : "يفارق قوله" من دخل الدار فأعطه درهماً : "القائل

لا يراد به غير العربي، فدلّ ذلك على أن دليل الخطاب مستخرج : كل من يدخل، والثاني: به
 (4).من اللفظ من حيث اللغة ولسان العرب

 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلالفروع 
 .لطعما: علة جريان الربا في الأصناف الأربعة هي: الفرع الأول

تحــريم بيــع المطعــوم بجنســه إلا عنــد : حكــم الــنص الــوارد في إثبــات الربــا هــو: "قــال الســمعاني
: وعلــة هـــذا الحكــم في الأشـــياء الأربعـــة... التســاوي في معيـــار الشــرع، هـــذا في الأشــياء الأربعـــة،

ـــــدل عليـــــه... الطعـــــم، ـــــه الســـــلام قـــــال: وي ـــــبي علي  لا تبيعـــــوا الطعـــــام بالطعـــــام إلا مـــــثلاً : )أن الن
فــالنبي صــلى الله عليــه وســلم ذكــر الطعــام في هــذا الحكــم وخصّــه، فينبغــي أن يكــون ... (9)(بمثــل

                                 
، 324/ ، التلخيص في أصول الفقه3/441، البرهان2 3/4، شرح اللمع4 ، اللمع32/ التبصرة: انظر (3)

 .361، إرشاد الفحول3/343، الإبهاج1/11، الإحكام للآمدي363/ المستصفى

،روضة 10 ، شرح تنقيح الفصول304، المحصول لابن العربي32 ، التبصرة444/ ، العدة3/393المعتمد: انظر ( )
 .119/ الناظر

 .316، إرشاد الفحول 4 /3، شرح المحلي على جمع الجوامع40 ، التمهيد للإسنوي141المسودة: انظر (1)

 .0/36 / قواطع الأدلة (4)

 .  ،1 / المرجع السابق: انظر (4)

كتاب المساقاة، باب بيع ( طعام مثلًا بمثلالطعام بال: )لم أجد الحديث بلفظه، لكن أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ (9)
 .63 1 ، برقم9/400، وأحمد في مسنده 346، برقم34 1/3(الطعام مثلاً بمثل
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لهــذا الــذكر فائــدة، ولا فائــدة لتخصيصــه بالــذكر ســوى التنبيــه علــى الطعــام بالطعميــة، فإنــا إذا لم 

هـــذا كلـــه تعلـــق بـــدليل : فـــإن قـــالوا... نجعـــل الطعـــم علـــة لغـــت فائـــدة تخصـــيص الطعـــام بالـــذكر،
 .(3)"هو حجة: عندنا: اب، ودليل الخطاب عندنا ليس بحجة، قلناالخط

رواية عن هي ، و ( )وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الشافعي في الجديد
الطعم، : البر والشعير والتمر والملح: إلى أن علة جريان الربا في الأصناف الأربعة، وهي (1)أحمد

كونه مطعوم جنس مكيلًا أو : إلى أن العلة (4)ة عن أحمد، ورواي(4)وذهب الشافعي في القديم
، والمشهور (1)الاقتيات والادخار، وذهب الحنفية: في ذلك إلا أنه زاد (9)موزوناً، ووافقهم مالك

 .الكيل مع اتحاد الجنس: إلى أن العلة هي (2)من مذهب أحمد
 .(6)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

: قيم؛ فقد جعل السمعاني علة جريان الربا في الأصناف الأربعة هيوهو تخريج مست
الطعُم، واستفاد هذه العلة من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها بالذكر، ولا فائدة 

بيع يع المطعوم متفاضلًا، وينتفي في لتخصيصها بالذكر إلا تخصيصها بالحكم، فيثبت الربا في ب
دليل الخطاب حجة ثابتة عنده، فاستدل بتخصيص الطعام بالذكر غير المطعوم متفاضلًا؛ لأن 

أن : والذي يظهر في وجوب المماثلة على نفي المماثلة فيما عداه، وهذه حقيقة دليل الخطاب،
السمعاني أراد بتخريج هذا الفرع على دليل الخطاب ما هو أعم من مفهوم المخالفة، وهو كل 

يحه، كالتنبيه على العلة بذكر وصف لو لم يجعل علة لم ما يستفاد من مفهوم اللفظ لا من صر 
 . يكن لذكره فائدة
 . البالغة على النكاح جواز إجبار الأب والجد البكرَ : الفرع الثاني

                                 
 .41- 1/4الاصطلام (3)

 .3/146، المهذب1/34الأم: انظر ( )

 .4/31، الإنصاف9/49، المغني94/ المقنع: انظر (1)

 .3/146المهذب: انظر (4)

 .4/34نصاف، الإ9/49المغني: انظر (4)

 .1/141، الجامع لأحكام القرآن 4 /3الإشراف: انظر (9)

 .1/1309، بدائع الصنائع31/331، المبسوط314مختصر الطحاوي: انظر (1)

 .4/34، الإنصاف9/49، المغني94/ المقنع: انظر (2)

 .4/29الحاوي الكبير: انظر (6)
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قولــه : لنــا... يجــوز لــلأب والجــد إجبــار البكــر البالغــة علــى النكــاح عنــدنا،: "قــال الســمعاني

الثيـب : )، وفي روايـة(3)(والبكـر تسـتأذن في نفسـهاالأيم أحـق بنفسـها مـن وليهـا، : )عليه السـلام
أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم جعــل الثيــب أحــق بنفســها : ، ووجــه الاســتدلال( )(أحــق بنفســها

 (1)"من وليها، فدلّ أن ولي البكر أحق بنفسها منها، ودليل الخطاب حجة
والجد إجبار إلى أن للأب  (4)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور

، (9)خصوا ذلك بالأب دون الجد، وذهب الحنفية (4)البكر البالغة على النكاح، إلا أن المالكية
 .إلى أنه ليس للأب ولا للجد إجبارها على النكاح (1)ورواية عن أحمد

، (30)، وابن عبدالبر(6)، والماوردي(2)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
 .(33)والشيرازي
وجوب استئذان : )تخريج ظاهر الاستقامة؛ فلما كان الحكم المنطوق في الحديث وهو
جواز : حكماً مخالفاً للمذكور، وهو( البكر: )فقد أعطى السمعاني المسكوت عنه( الثيب

أن يعطى : الإجبار؛ عملاً بدليل الخطاب الذي يرى الاحتجاج به في إثبات الأحكام، وحقيقته
 .فاً لحكم المنطوق بهالمسكوت عنه حكماً مخال

                                 
 .364تخريجه صتقدم  (3)

مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ  ( )
 .3 34، برقم3011/ بالسكوت

 .4/12الاصطلام (1)

، 9 /1، الكافي في فقه ابن حنبل11/ ، المهذب4/162، الاستذكار 6/4، الحاوي الكبير4/32الأم: انظر (4)
 .1/346غني المحتاج، م2/44، الإنصاف1/44،41، روضة الطالبين1/13المغني

 .4/162الاستذكار: انظر (4)

 .1/332، البحر الرائق90، بداية المبتدي43 / بدائع الصنائع: انظر (9)

 .2/44، الإنصاف1/13،المغني9 /1الكافي في فقه ابن حنبل: انظر (1)

 .4/32الأم: انظر (2)

  . 6/4الحاوي الكبير: انظر (6)

 .4/162الاستذكار: انظر (30)

 .11/ المهذب: انظر (33)
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الحكم إذا علّق  بصفة كان موجباً لثبوت الحكم مع وجودها وانتفائه : المطلب الثاني

  (3).عند عدمها
والخلاف فيها مبني على الخلاف في حجية دليل  هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء،

اعه، والنافون لحجية الخطاب، فالمثبتون لدليل الخطاب أثبتوا مفهوم الصفة الذي هو أحد أنو 
إلا ما ورد عن الجويني من تفصيل في الخطاب المقيد  ،( )دليل الخطاب نفوا العمل بمفهوم الصفة

بالصفة، فيعمل بمفهوم الصفة إن كانت الصفة مناسبة للحكم المنوط به، وإن لم تكن مناسبة 
 .(1)لم يعمل بمفهومها

 :وقد ذكر العلماء صوراً لمفهوم الصفة منها
ضم الوصف الخاص إلى الاسم العام، فيدل ذلك على نفي الحكم عن الاسم العام / 3

 (4).عند عدم الوصف الخاص
 (4).تخصيص بعض الأوصاف العارضة بالحكم، يدل على أن ما عداها بخلافه/  
تقسيم الاسم إلى قسمين ، وتخصيص كل قسم بحكم يدل على انتفاء حكم أحدهما / 1

 (9).عن الآخر
                                 

، شرح 32 ، التبصرة434، إحكام الفصول442،441/ ، العدة3/393، المعتمد30/ قواطع الأدلة: انظر (3)
، التمهيد لأبي 363/ ، المستصفى324/ ، التلخيص في أصول الفقه3/441، البرهان2 3/4اللمع

، الإحكام 114/ ظر، روضة النا314/ ، شرح مختصر ابن الحاجب10 ، شرح تنقيح الفصول3 / الخطاب
، كشف 143، المسودة 1/11، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب3/136، نهاية السول 1/1للآمدي
، المختصر في أصول 41 /3، شرح المحلي على جمع الجوامع1/69، البحر المحيط3/113ن الإبهاج49 / الأسرار
، تيسير 1/426رح الكوكب المنير، ش261 /9، التحبير شرح التحرير3/343، التقرير والتحبير 31الفقه

، وهذه القاعدة تعرف بمفهوم الصفة، وهي أحد 316، إرشاد الفحول3/434، فواتح الرحموت3/300التحرير
 .أنواع دليل الخطاب

 .60 ص تقدم بيان الخلاف في دليل الخطاب في المطلب الأول ( )

 .10- 2/ قواطع الأدلة :انظر. وفنّده وما بعدها، وقد نقل السمعاني هذا الرأي3/199البرهان: انظر (1)

، كشف 190، المسودة161/ ، روضة الناظر3/134، نهاية السول4 ، اللمع1/49الاصطلام: انظر (4)
 .1/462، شرح الكوكب المنير111/ الأسرار

 .190، المسودة164،161/ ، روضة الناظر01 / التمهيد لأبي الخطاب: انظر (4)

 .6 6 /9التحبير شرح التحرير ،161/ روضة الناظر: انظر (9)
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أن يكون للاسم صفات أقلها : ر داخلة في حقيقة مفهوم الصفة؛ إذ حقيقتهوهذه الصو 

اثنتين، فيقيد الحكم بإحدى هذه الصفات، فيكون نصه موجباً لثبوت الحكم مع وجود الصفة، 
   (3).ودليله موجباً لانتفاء الحكم عند عدمها

يرى الاحتجاج  وقد قرّر السمعاني العمل بمفهوم الصفة كأحد أنواع دليل الخطاب الذي
وأما الصفة، فالتقييد بالصفة إنما يكون فيما تختلف أوصافه، وأقله أن يكون ذا : "به، فقال

وصفين، فإذا قيد الحكم بإحدى صفتيه كان نصه موجباً لثبوت الحكم مع وجودها، ودليله 
 .( )"موجباً لانتفاء الحكم عند عدمها

 :ذلكل به لأُستُدِ وأبرز ما 
لحكم بالصفة يستدعي فائدة؛ صوناً للكلام عن اللغو، وتلك الفائدة أن ظاهر تخصيص ا

ليست إلا نفي الحكم عما عداها، إذ غيرها منتفٍ بالأصل، فتتعين هي؛ لأن الكلام فيما إذا 
  (1).لم يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير تخصيص الحكم

 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلالفروع 
 .جواز إجبار الأب والجد البكرَ البالغة على النكاح: ولالفرع الأ

قولــه : لنــا... يجــوز لــلأب والجــد إجبــار البكــر البالغــة علــى النكــاح عنــدنا،: "قــال الســمعاني
الثيـب : )، وفي روايـة(4)(الأيم أحـق بنفسـها مـن وليهـا، والبكـر تسـتأذن في نفسـها: )عليه السـلام
ذكــر الثيــب ظــاهر في التفريــق بينهــا وبــين البكــر، ثم إن  أن: ، ووجــه الاســتدلال(4)(أحــق بنفســها

النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدلّ أن ولي البكر أحق بنفسـها 

                                 
، 314/ ، شرح مختصر ابن الحاجب01 / ، التمهيد لأبي الخطاب32 ، التبصرة12/ قواطع الأدلة :انظر (3)

، كشف 190، المسودة 1/1، الإحكام للآمدي10 ، شرح تنقيح الفصول6  / المحصول للرازي
 .320ول، إرشاد الفح41 /3، شرح المحلي على جمع الجوامع111/ الأسرار

 .12/ قواطع الأدلة ( )

ذكر شروط العمل بدليل الخطاب، وهي مستصحبة في  60 ص لمطلب الأولا في تقدم، وقد 3/110الإبهاج: انظر (1)
 .العمل بمفهوم الصفة الذي هو أحد أنواع دليل الخطاب

 .364تخريجه صتقدم  (4)

 .61 ص تقدم تخريجه (4)
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 .(3)"منها

، (4)، وابن عبدالبر(1)، والماوردي( )الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
 .(4)والشيرازي
قامة؛ فقد استدل بمفهوم الصفة الذي يرى الاحتجاج به على ظاهر الاست تخريج وهو

لما خصص : جواز إجبار البكر على النكاح، وتفصيل هذا الاستدلال من وجهين، الأول
البكر بخلافها في : الثيوبة، دل أن ما عداها وهي: بوصف عارض وهو( أحق بنفسها)الحكم 

ا، وهذه إحدى صور مفهوم الصفة، الحكم، فيكون وليها أحق بها من نفسها، فله إجباره
أيم وبكر، وأعطى كل قسم حكماً : أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المرأة قسمين: الثاني

فدل على انتفاء حكم كل منهما عن الآخر، فلما أعطى الأيم حكم أنها أحق بنفسها دل 
ا من نفسها، البكر، فيكون وليها أحق به :على انتفاء هذا الحكم عن القسم الآخر، وهي

وعليه فله إجبارها على النكاح، وهذه صورة أخرى من صور مفهوم الصفة، وعلى كلا 
أحقيتها بنفسها، فدل ذلك على انتفاء هذا الحكم عن : ثبت حكم للثيب، وهو: الوجهين

 .  البكر، وهذه حقيقة مفهوم الصفة الذي يحتج به السمعاني
 .كي العجمتحريم أخذ الجزية من مشر : الفرع الثاني

: قولــــه تعــــالى: لنــــا... لا يجــــوز أخــــذ الجزيــــة مــــن مشــــركي العجــــم عنــــدنا،: "قــــال الســــمعاني
ک ک ک ): أن قــالإلى  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

، وضــــــم الوصــــــف الخــــــاص إلى (9)( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 .(1)"الاسم العام في الحكم الشرعي يوجب تقييده به

                                 
 .4/12الاصطلام (3)

 .4/32الأم: انظر ( )

  . 6/4الحاوي الكبير: انظر (1)

 .4/162الاستذكار: انظر (4)

 .11/ المهذب: انظر (4)

 .من سورة التوبة( 6 )الآية  (9)

 .1/49الاصطلام (1)
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في رواية عنه إلى أنه  ( )، وأحمد(3)افعيوهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الش
 .إلى جواز أخذ الجزية منهم (1)لا يجوز أخذ الجزية من مشركي العجم، وذهب الجمهور

 .(4)، والشيرازي(4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد منع السمعاني أخذ الجزية من مشركي العجم؛ استدلالًا 

أن الله تعالى لما ضمّ إلى الاسم : بمفهوم الصفة الذي يرى الاحتجاج به، وبيان ذلك
ک ک ک )وصفاً خاصاً (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)العام

أوجب ذلك تقييد الحكم بذلك الوصف، ونفيه عما عداه، ومشركوا العجم  (گ
الاسم ليسوا من أهل الكتاب فينتفي حكم أخذ الجزية منهم؛ إذ أن ضم الوصف الخاص إلى 

العام صورة من صور مفهوم الصفة، فيوجب ذلك تقييد الحكم بذلك الوصف، ونفيه عما 
 .عداه، فكان التخريج الفقهي موافقاً للتقعيد الأصولي

                                 
 .44 /4، مغني المحتاج40 / ، المهذب 34/34الحاوي الكبير: انظر (3)

 .4/313، الإنصاف99 /6المغني: انظر ( )

، 24 /3، بداية المجتهد6 6/4110،41، بدائع الصنائع30/336، المبسوط1/63صاصأحكام القرآن للج: انظر (1)
 .4/313، الإنصاف01 /33، الذخيرة41 /1، تبيين الحقائق99 /6المغني

 .34/341الحاوي الكبير: انظر (4)

 .40 / المهذب: انظر (4)



 دلالات الألفاظتخريج الفروع على الأصول في : الثالث الفصل

198 

 السادس المبحث

 المجمل والمبينتخريج الفروع على الأصول في مسائل 

 :انلبوفيه مط

 .اجةلا يجوز تأخير البيان عن وقت الح :المطلب الأول 

 .السنة تأتي مبينة لمجمل القرآن: المطلب الثاني
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  (3).لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: المطلب الأول
أخير البيان عن على أن ت ( )فقد اتفقوا ،في الجملة بين العلماء محل اتفاقهذه القاعدة 

على عدم جوازه،  (1)فعامة الأصوليين: وقت الحاجة غير واقع في الشريعة الإسلامية، وأما الجواز
أن من قال بتكليف ما لا يطاق أجاز تأخير البيان عن وقت  (4)وقد ذكر بعض الأصوليين

 .الحاجة
نه لا خلاف بين اعلم أ: "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، بل نقل الاتفاق عليها، فقال

 .(4)"الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل

                                 
، 31 ، إحكام الفصول14/ ول، الفصول في الأص1/124،124، التقريب والإرشاد340/ قواطع الأدلة: انظر (3)

، شرح 12، اللمع6 3/1، الفقيه والمتفقه3/14، الإحكام لابن حزم4 1/1، العدة 3/14المعتمد
، ميزان 3/192، المستصفى92، المنخول02 / ، التلخيص في أصول الفقه3/399، البرهان3/411اللمع

، روضة  2 نقيح الفصول، شرح ت16 /1، المحصول للرازي46، المحصول لابن العربي3/436الأصول
، 4/3264، نهاية الوصول3 1/4، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 1/1، الإحكام للآمدي424/ الناظر

، 1/394، كشف الأسرار391، المسودة12/ ، التوضيح في حل غوامض التنقيح349/ نهاية السول
، المختصر في 02 / لبحر المحيط، ا16/ ، شرح التلويح على متن التوضيح1/144، الموافقات34 / الإبهاج

، تيسير 1/443، شرح الكوكب المنير232 /9، التحبير شرح التحرير1/46، التقرير والتحبير6 3أصول الفقه
الوقت الذي إن أُخر البيان عنه : ، والمراد بوقت الحاجة311، إرشاد الفحول46/ ، فواتح الرحموت1/314التحرير

ضمنه الخطاب، وذلك كل ما كان واجباً على الفور كالإيمان ورد المغصوب لم يتمكن المكلف من المعرفة بما ت
 .232 /9، التحبير شرح التحرير02 / ، البحر المحيط14 / الإبهاج: انظر. والودائع

،  1/1، الإحكام للآمدي92المنخول: انظر. المراجع السابقة، وقد نقل بعض الأصوليين الإجماع على ذلك: انظر ( )
 .311، إرشاد الفحول1/144، الموافقات34 / الإبهاج

، 340/ قواطع الأدلة: انظر. وقد نقل أكثر الأصوليين الإجماع على ذلك( 3)المراجع السابقة في هامش : انظر (1)
، المحصول لابن 3/192، المستصفى3/399، البرهان3/14، الإحكام لابن حزم4 1/1، العدة 3/14المعتمد
، 349/ ، نهاية السول 1/1، الإحكام للآمدي 2 ، شرح تنقيح الفصول16 /1، المحصول للرازي46العربي
 .311، إرشاد الفحول1/314، تيسير التحرير1/443، شرح الكوكب المنير34 / الإبهاج

، رفع الحاجب عن مختصر  1/1، الإحكام للآمدي3/192، المستصفى02 / التلخيص في أصول الفقه: انظر (4)
، البحر 16/ ، شرح التلويح على متن التوضيح1/144، الموافقات1/394رار، كشف الأس3 1/4ابن الحاجب

، شرح 232 /9، التحبير شرح التحرير1/46، التقرير والتحبير6 3، المختصر في أصول الفقه02 / المحيط
 .311، إرشاد الفحول1/314، تيسير التحرير1/443الكوكب المنير

 .340/ قواطع الأدلة (4)



 دلالات الألفاظتخريج الفروع على الأصول في : الثالث الفصل

111 
 :ذلكل به لأُستُدِ وأبرز ما 

أن وقت الحاجة هو وقت الأداء، فإذا لم يكن التكليف مبيَّناً تعذر الأداء؛ فلم يكن بدّ 
 (3).ع الوقوع شرعاً من البيان، ولو فرُض عدم البيان لكان مقتضياً تكليف ما لا يطُاق، وهو ممتن

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو

 .لا تلزم المرأة الكفارة بالتمكين من الوط  في نهار رمضان
: لنـــا...في نهـــار رمضـــان،المـــرأة لا تلزمهـــا الكفـــارة بـــالتمكين مـــن الـــوطء : "قـــال الســـمعاني

: قـال. هلكت وأهلكت يا رسـول الله: حديث أبي هريرة أن أعرابياً أتى النبي عليه السلام، وقال
، ( )الخــبر إلى آخــره...( أعتــق رقبــة: )واقعــت أهلــي في نهــار رمضــان، قــال: قــال( مــاذا صــنعت؟)

ه كــان أخــبر عــن وقاعهــا، فــالنبي عليــه الســلام أمــره بعتــق رقبــة ولم يــأمر في جانبهــا بشــيء، مــع أنــ
وطء لا يكــون إلا مــن رجــل وامــرأة، فلــو كانــت تجــب الكفــارة لمــا يســعه الســكوت عــن : والوقــاع

أنــه يـــوهم الســكوت أن لا شــيء عليهـــا، وهــذا الإيهـــام مــن صـــاحب : أحـــدهما: ذكرهــا لــوجهين
ه، الشرع غير واسع؛ لأنه بعث لبيان الواجبات فلا يسعه ما يـوهم سـقوط واجـب مـع تحقـق سـبب

أنه أخبر بفعل مشترك من شخصين، فوجب جوابـه علـى وفـق السـؤال، فلـو كـان وجـوب : الثاني
الكفارة على الاشتراك لم يسـع إفـراده ببيـان الواجـب عليـه؛ لأن السـؤال عـن فعلـين والجـواب عـن 

                                 
، 12/ ، التوضيح في حل غوامض التنقيح92المنخول ،3/391، البرهان6 3/1، الفقيه والمتفقه4 1/1العدة: انظر (3)

 .304ص ، وانظر في تحرير مسألة التكليف بما لا يطاق34 / الإبهاج

البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء : أخرج الحديث بنحو هذا اللفظ ( )
، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 3214، برقم924/ ه فليكفرفتُصُدِّق علي

عن أبي هريرة : ، ولفظه عند البخاري3333، برقم123/ رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها
يا رسول الله هلكت، : ل فقالبينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رج: رضي الله عنه قال

( هل تجد رقبة تعتقها؟: )وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال( مالك؟: ) قال
: قال( فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ً: )لا، قال: قال( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟: )لا، قال: قال

 عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فمكث النبي صلى الله: لا، قال
أعلى أفقر مني يا رسول : فقال الرجل( خذ هذا فتصدق به: )أنا، قال: فقال( أين السائل؟: )المكتل، فقال: والعرق

لنبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك ا -يريد الحرتين-الله؟ فوالله ما بين لابتيها
 (.أطعمه أهلك: )بدت أنيابه، ثم قال
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واجـــب أحـــد الفعلـــين، وهـــذا تقصـــير في البيـــان، وقـــد بعـــث النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم للبيـــان 

 .(3)"القاصرالكامل لا 
 (1)في أحـد القـولين عنـه، وأحمـد ( )وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فـذهب الشـافعي

في أظهر الروايتين عنه إلى أن الكفارة لا تلزم المرأة إذا مكنت زوجها من الوطء في نهار رمضان، 
كرهــــة، فــــألزموا بــــين المطاوعــــة والم (4)إلى أن الكفــــارة تلزمهــــا، وفــــرّق المالكيــــة (4)وذهــــب الجمهــــور

 .المطاوعة بالكفارة وأسقطوها عن المكرهة
 .(9)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد استدل السمعاني لسقوط الكفارة عن المرأة إذا مكّنت زوجها 
كانت واجبة عليها من الوطء في نهار رمضان بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمها بها، ولو  

، وحيث لم يبيّن دل على ذلك؛ لأنه مأمور ببيان الواجبات لبيّن النبي صلى الله عليه وسلم
عدم وجوبها؛ لأن سؤال الأعرابي عن الواجب في الحادثة هو وقت الحاجة إلى البيان، ولا يجوز 

 .تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قرّر السمعاني في أصوله

                                 
 .343، 34/ الاصطلام (3)

 .21 /9، المجموع24/ الأم: انظر ( )

 .1/131، الإنصاف4/114، المغني16 /6الإفصاح: انظر (1)

، 64 /9، المجموع4/114، المغني2  ، رؤوس المسائل16 /6، الإفصاح4 30/ بدائع الصنائع: انظر (4)
 .1/131الإنصاف

 . 3/14، الكافي لابن عبدالبر44/ ، المنتقى00 /3الإشراف: انظر (4)

 .4 1/4الحاوي الكبير: انظر (9)
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  (3).السنة تأتي مبيّنة لمجمل القرآن: المطلب الثاني
على أن السنة  (1)فقد اتفق الأصوليون ،( )في الجملة بين العلماء محل اتفاقهذه القاعدة 

 .الإجماع على ذلك (4)نقل بعضهمقولية تأتي مبينة لمجمل القرآن، و ال
م أن بيان اعل: "وقد قرّر السمعاني حصول البيان بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال

 . (4)"بالقول، وهو أكثرها وأوكدها: المجمل يقع من ستة أوجه، أحدها
ثم اختلفوا في بيان مجمل القرآن بأخبار الآحاد بناءً على خلافهم في مسألة جواز تبيين 

إلى أن البيان لا يجب أن يكون كالمبين في القوة، بل  (9)الشيء بأضعف منه، فذهب الجمهور

                                 
، الإحكام لابن 3/330، العدة3/133، المعتمد13/ ، الفصول في الأصول341/ قواطع الأدلة: انظر (3)

، 13/ ، أصول السرخسي3/394هان، البر 41، اللمع40 ، التبصرة3/139، الفقيه والمتفقه3/12حزم
، الإحكام 423/ ، روضة الناظر12 ، شرح تنقيح الفصول93 /1، المحصول للرازي91 /3المستصفى
، شرح المحلي على جمع  1/1، البحر المحيط1/133، الموافقات343/ نهاية السول ،1 /1للآمدي
، فواتح 1/319، تيسير التحرير1/443، شرح الكوكب المنير204 /9، التحبير شرح التحرير91/ الجوامع
 .91 ، المدخل311، إرشاد الفحول1 / الرحموت

فقد قرّروا كون السنة مبينة للقرآن، لكن اختلفوا في بعض أوجه السنة التي يحصل بها البيان، ومن أوجه البيان التي  ( )
السكوت، وبالترك، وفي بعضها خلاف البيان بالقول، وبالفعل، وبالكتابة، وبالإشارة، وبالتنبيه، وب: أثبتها العلماء
البيان : المراجع السابقة، والتخريج واقع عند السمعاني على وجهٍ واحدٍ من هذه الأوجه، هو :انظر. بين أهل العلم

تقرير القواعد التي حصل التخريج عليها عند : بالسنة القولية؛ لذا اقتصرت عليه في تقرير القاعدة؛ إذ محل البحث
 .السمعاني

، الفقيه 3/12، الإحكام لابن حزم3/330، العدة3/133، المعتمد13/ الفصول في الأصول: انظر (1)
، شرح تنقيح 93 /1، المحصول للرازي91 /3، المستصفى3/394، البرهان41، اللمع3/139والمتفقه
، شرح 1/133، الموافقات343/ ، نهاية السول1 /1، الإحكام للآمدي423/ ، روضة الناظر12 الفصول

، إرشاد 1 / ، فواتح الرحموت1/319، تيسير التحرير1/443، شرح الكوكب المنير91/ لمحلي على جمع الجوامعا
 .91 ، المدخل311الفحول

 . 1/1، البحر المحيط204 /9، التحبير شرح التحرير 1 / ، الإبهاج13/ ، أصول السرخسي40 التبصرة: انظر (4)

 .341/ قواطع الأدلة (4)

، 3/192، المستصفى3/399، البرهان6 ، اللمع4 3/3، العدة3/140، المعتمد14/ في الأصول الفصول: انظر (9)
، نهاية 1/13، الإحكام للآمدي424/ ، روضة الناظر16 /1، المحصول للرازي92/ شرح مختصر ابن الحاجب

 ، تيسير1/443، شرح الكوكب المنير234 /9، التحبير شرح التحرير1/14، البحر المحيط349/ السول
 . 31، إرشاد الفحول42/ ، فواتح الرحموت141، إجابة السائل شرح بغية الآمل1/311التحرير
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فاشترط المساواة في القوة، ومنع  (3)منه، وخالف في ذلك بعض الأصوليين يجوز أن يكون أدنى

 .تبيين الشيء بأضعف منه
والسمعاني لم يتكلم في أصوله عن هذه المسألة بخصوصها، لكن الذي يظهر أنه موافق 

بيان : وأما تخصيص العموم فهو: "لمذهب الجمهور؛ لأن التخصيص عنده نوع بيان، حيث قال
يجوز تخصيص : "، وقد أجاز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بقوله( )"باللفظ العام ما لم يرُد

 .(1)"عموم القرآن بخبر الواحد عندنا
 .جواز بيان ما ورد في القرآن بخبر الواحد: فيتحصل من مجموع النقلين

 :ذلكل به لأُستُدِ وأبرز ما 
بر الواحد والقياس، أن البيان كالتخصيص، فكما يجوز تخصيص القطعي بالظني كخ

فكذلك يجوز بيان المقطوع بالمظنون؛ لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة لا على قطعية 
  (4).المتن

 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلالفروع 
 .عدم احتساب طواف الجنب والمحدث: الفرع الأول

ويريـق  محسـوب،: ، وعنـدهمناطواف الجنب والمحدث غير محسـوب بـه عنـد: "قال السمعاني
: حــــديث ابــــن عبــــاس أن النــــبي عليــــه الســــلام قــــال: لنــــا... دمــــاً في الطــــواف محــــدثاً إن لم يعُــــد،

وإذا   (4)(الطــواف بالبيــت صــلاة إلا أن الله تعــالى أحــل فيــه النطــق، فمــن نطــق لا ينطــق إلا بخــير)
فقــد : وأمــا حجــتهم. ..،(9)(لا صــلاة إلا بطهــور: )كــان صــلاة فقــد قــال صــلى الله عليــه وســلم

والله أمـــــــر  (1)(ۓ ڭ ڭ) :تعلقـــــــوا بـــــــنص الكتـــــــاب، وهـــــــو قولـــــــه تعـــــــالى

                                 
  .1/14، البحر المحيط1/14، الإحكام للآمدي3/140المعتمد: انظر. وهو منسوب إلى الكرخي (3)

 .3/116قواطع الأدلة ( )

 .3/192المرجع السابق (1)

 .239 /9التحبير شرح التحرير: انظر (4)

 .12 تخريجه صتقدم  (4)

، 04 /3كتاب الصلاة، باب وجوب الطهارة للصلاة( لا تقبل صلاة بغير طهور: )أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ (9)
 .4  برقم

 .من سورة الحج( 6 )من الآية  (1)
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أن الأمـر بـالطواف يقتضـي إيجـاب أصـل الطـواف، فأمـا : الجـواب...بالطواف ولم يأمر بالطهـارة،

صفة الطهارة في الطـواف فلـيس في الآيـة تعـرض لهـا فيجـوز إثباتهـا بالسـنة، والسـنة مبينـة لمـا يـدل 
علــى مــا : يعــني (ۓ ڭ ڭ) :، فيصــير كــأن الله تعــالى قــالعليــه الكتــاب

 .(3)"دلت عليه السنة
 .( )الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فلما كانت السنة بياناً لمجمل القرآن حكم السمعاني بعدم 
ة مبينة اشتراط احتساب طواف المحدث والجنب؛ لأن القرآن أمر بالطواف، وجاءت السن

الطهارة فيه، فلزم إيقاع لطواف المأمور به في القرآن على ما جاء بيانه في السنة؛ لأن السنة 
 .بيان للقرآن كما قرّر في أصوله

 .البيع الفاسد لغو غير منعقد فلا يوجب الملك: ثانيالفرع ال
ك اتصـل القـبض البيع الفاسـد لا يوجـب الملـك بحـال عنـدنا، وسـواء في ذلـ: "قال السمعاني

يوجـــب الملـــك إذا اتصـــل بـــالقبض، وهـــو : بـــالمبيع أو لم يتصـــل، وهـــو لغـــو غـــير منعقـــد، وعنـــدهم
معاوضة مـالٍ بمـال مـن : إن البيع على الإطلاق هو المشروع، وهو: قالوا... منعقد على الفساد،

وكـل مـا  (1)(ٹ ٹ ٹ) :متعاقدين هما من أهل العقد، واستدلوا على ذلك بقولـه تعـالى
إن الآيــة : أن يقـال لهـم: بيعـاً مـن حيـث اللغـة يـدخل تحــت هـذا التحليـل المـذكور، والجـواب سمـي

ٹ ٹ ) :فكـــأن الله تعـــالى قـــال (4)وإن كانـــت مطلقـــة لكـــن قـــد اتصـــل بهـــا بيـــان مـــن الســـنة

ٹ ٹ ٹ ڤ ) :علــــى مــــا بينتــــه الســــنة، وقــــد قــــال الشــــافعي في قولــــه تعــــالى (ٹ

                                 
 .1 1-132/ الاصطلام (3)

 .4/344الحاوي الكبير: انظر ( )

 .من سورة البقرة( 14 )من الآية  (1)

ما روي عن النبي : حاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان البيوع المباحة والبيوع الممنوعة، منهاوردت أ (4)
نهى ) ، وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم 91 تخريجه صتقدم ( نهى عن بيع وشرط)صلى الله عليه وسلم أنه 

، 3 1/ صحيح البخاري، كتاب البيوع: نظرا. من الأحاديث وغيرها، 99 ص تخريجهتقدم ( عن بيع الكلب
، فقد ساقا أحاديثاً كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يحل وما 1/3343صحيح مسلم،كتاب البيوع

 .يحرم من البيوع
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 .(3)" ببيان اتصل بهإنه مجمل لا يعرف المراد بظاهره إلا: (ڤڤ
، (4)، وابــــــن عبــــــدالبر(1)، والمــــــاوردي( )الشــــــافعي: وقــــــد ســــــبق الســــــمعاني في هــــــذا التخــــــريج

 . (4)والسرخسي

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد حكم السمعاني بإلغاء البيوع المنهي عنها وعدم 
اء بيانها في السنة، أن الآية مجملة ج: اعتبارها، وردّ على من أوجب الملك بها استدلالًا بالآية

والسنة قد بينت بطلان بعض البيوع ونهت عنها، فوجب حمل الآية على ما بينته السنة؛ بناءً 
 .على أصله في أن السنة مبينة لمجمل القرآن، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي

 .لا يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة: ثالثالفرع ال
قولـه : يجـوز، لنـا: وز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عنـدنا، وعنـدهملا يج: "قال السمعاني

تُســــتأمر اليتيمــــة في نفســــها، فــــإن ســــكتت فقــــد رضــــيت، وإن أبــــت فــــلا جــــواز : )عليــــه الســــلام
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ):وقــــد اســــتدل المخــــالفون بظــــاهر قولــــه تعــــالى... ،(9)(عليهــــا

ــــة، وكــــذلك تعلقــــوا بقولــــه (1)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ):الآي

والجـواب عـن تعلقهـم ... الآية، فذكر الرغبة في نكاح اليتيمة ولم يعقبها بإنكـار، (2)(ې
وإن خفـتم : بالآيتين مشكل جداً، ويمكن أن يحمل على نكاح اليتيمة بعد البلوغ، فيكون المعنى

                                 
 .324-1/320الاصطلام (3)

 .  /4الأم: انظر ( )

 .4/30الحاوي الكبير: انظر (1)

 .9/432الاستذكار: انظر (4)

 .302/ 3المبسوط: نظرا (4)

، 13 / ، وأبو داود في سننه،كتاب النكاح، باب في الاستئمار1436، برقم46 / أخرجه أحمد في مسنده (9)
، وكلهم 10 1، برقم9/21، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة061 برقم

تستأمر اليتيمة في : )، وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ(افإن سكتت فهو إذنه: ) أخرجه بلفظه إلا أنهم قالوا
هذا : ، وقال 10 ، برقم320/ كتاب النكاح(نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها

 .حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 .من سورة النساء( 1)من الآية  (1)

 .من سورة النساء( 1 3)من الآية  (2)
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ألا تقســـطوا في اليتـــامى بعـــد البلـــوغ، وهـــو وإن كـــان مجـــازاً لكـــن يحمـــل عليـــه بـــدليل الـــنص الـــذي 

ٿ ٹ ): ه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والسـنة مبينـة للكتـاب، قـال الله تعـالىذكرنا

 .( )"الآية (3)(ٹ ٹ ٹ
إلى أنه لا يجوز لغير الأب والجد  (1)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور

أنــه  (9)بلــةفي روايــة عنــه، والــذي عليــه مــذهب الحنا (4)، وأحمــد(4)تــزويج الصــغيرة، وأجــازه الحنفيــة
 .يجوز تزويج الصغيرة إذا بلغت تسع سنين

ولم أجد من سبق السمعاني في تخريج هذا الفرع بخصوصه على هذا الأصل، مع اتفاقهم 
 . على العمل بالأصل كما تقرّر

لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فبناءً على ما قرّر السمعاني في أصوله من أن السنة مبينة لما 
ع غير الأب والجد من تزويج الصغيرة، وردّ على من أجاز ذلك استناداً على في القرآن فقد من

: أن الآيات ذكرت نكاح اليتيمة ولم تنكره، بأن هذه الآيات محمولة على ما بينته السنة، وهو
أن كون النكاح بعد البلوغ؛ لأنه ذكر وجوب استئمارها، ولا عبرة بإذنها إلا إذا كانت بالغة، 

 .ى ما جاء في السنة؛ لأن السنة بيان للقرآن كما تقرّرفحمل الآيات عل
 

                                 
 .من سورة النحل( 44)الآية من  (3)

 .49-4/44الاصطلام ( )

،  1/1، المغني1 /1، الكافي في فقه ابن حنبل4/ ، بداية المجتهد4/404، الاستذكار4/31الأم: انظر (1)
 .1/342، مغني المحتاج 2/9الإنصاف

 .31 /4، المبسوط30/ مختصر القدوري: انظر (4)

 . 2/9، الإنصاف 1/1غني، الم1 /1الكافي في فقه ابن حنبل: انظر (4)

 .المراجع السابقة: انظر (9)
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 (3).الأصل في الكلام حمله على الحقيقة بالإطلاق وعلى المجاز بالدليل: المطلب الأول
، فلم أجد من خالف في أن اللفظ إذا عري عن ( )بين العلماء محل اتفاقهذه القاعدة 

ن يُحمل على المجاز إلا أن يقوم الدليل على عرف الاستعمال يُحمل على الحقيقة، ولا يجوز أ
 . (1)إرادة المجاز

الأصل أن الكلام يُحمل على الحقيقة بالإطلاق، : "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال
إن اللفظ الواحد يجوز أن يُحمل على الحقيقة : "، وقال في موضعٍ آخر(4)"وعلى المجاز بالدليل

عمال، لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز أن يُحمل على والمجاز إذا تساويا في الاست
 .(4)"المجاز إلا أن يقوم الدليل على أنه مرادٌ منه

 :ذلكل به لأُستُدِ وأبرز ما 
: أن واضع الكلام لمعنى إنما يضعه؛ ليكتفي به في الدلالة عليه، وليستعمله فيه فكأنه قال

فيجب حمله عليه؛ ولهذا يسبق إلى أفهام السامعين  "إذا سمعتم هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى"
 (9).ذلك المعنى دون ما هو مجاز فيه

                                 
، 2، اللمع34 /3، الفقيه والمتفقه2 /3، المعتمد3/49، الفصول في الأصول29/ قواطع الأدلة: انظر (3)

، روضة 336، شرح تنقيح الفصول3/461، المحصول للرازي66، المحصول لابن العربي3/360المستصفى
، تخريج الفروع على 1/344، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب3/46، الإحكام للآمدي441/ الناظر

، البحر 11 ، التمهيد للإسنوي99 /3، الإبهاج  3/ ، كشف الأسرار404، المسودة42الأصول للزنجاني
، تيسير 1/369، شرح الكوكب المنير969/ ، التحبير شرح التحرير6 / ، التقرير والتحبير3/409المحيط
 .41د الفحول، إرشا 1/ التحرير

 .3/414: انظر. الرازي في المحصول: المراجع السابقة، وقد نقل الإجماع على أن الأصل في الكلام الحقيقة: انظر ( )
ورد في المسودة نقل الخلاف في اللفظ إذا ورد وكان موضوعاً حقيقة لشيء ومجازاً لغيره، هل يحمل بمطلقه على  (1)

م يتوقف فيه على الدليل؟ وكذا ورد في الإبهاج، لكن الزركشي في البحر المحيط حرّر الحقيقة، وعلى المجاز بالقرينة، أ
: انظر. هذا الخلاف وأبان موضعه، وأنه إنما يرد في اللفظ الذي اشترك في عرف استعماله الحقيقة والمجاز معاً 

ن التخريج لم يرد ، وقد أعرضت عن ذكر الخلاف فيها؛ لأ3/409، البحر المحيط99 /3، الإبهاج404المسودة
 .عليها عند السمعاني

 .61/ قواطع الأدلة (4)

 .304/ المرجع السابق (4)

 .3/46، الإحكام للآمدي441/ ، روضة الناظر3/414، المحصول للرازي2 /3المعتمد: انظر (9)



 دلالات الألفاظتخريج الفروع على الأصول في : الثالث الفصل

119 
 :الفقهية التي خرّجها السمعاني على هذا الأصلالفروع 

 .وجوب الوضو  من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنسا : الفرع الأول
: لنسـاء عنـدنا، وعنـدهميجب الوضوء من الملامسـة الحاصـلة بـين الرجـال وا: "قال السمعاني

واللمـــس باليـــد  (3)(ې ې ې):لا يجـــب، والمعتمـــد نـــص الكتـــاب، وهـــو قولـــه تعـــالى

ــــه تعــــالى ،حقيقــــة ــــدليل قول  ( )(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ):ب
 .(1)"فنحن على الحقيقة حتى يقوم دليل قاطع على خلافه... وأراد به اللمس باليد،

إلى وجوب الوضوء من ملامسة  (4)يوهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الشافع
إن كـان اللمـس بشـهوة، وذهـب  (9)، وظاهر مذهب الحنابلـة(4)الرجالِ النساءَ، وهو قول المالكية

 .إلى أن مسّ النساء لا ينقض الوضوء (2)، ورواية عن أحمد(1)الحنفية
 .(33)، والسرخسي(30)، وابن عبدالبر(6)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فلما كان اللمس حقيقة في المس باليد أوجب السمعاني 
الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء؛ بناءً على أصله في حمل الكلام على الحقيقة 
عند الإطلاق، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي؛ حيث لم يرَ السمعاني دليلًا يوجب 

 .م عن حقيقته إلى المجازصرف الكلا
 .تأثير الخلطة الصحيحة على الزكاة: الفرع الثاني

                                 
 .من سورة النساء( 41)من الآية  (3)

 .من سورة الجن( 2)الآية  ( )

 . 3/61،6الاصطلام (1)

 .3/40، المهذب3/324، الحاوي الكبير 3/31،3الأم: رانظ (4)

 .42 /3، الاستذكار1 /3، الإشراف3/31المدونة الكبرى: انظر (4)

 .33 /3، الإنصاف49 /3المغني: انظر (9)

 .3/10، بدائع الصنائع3/91المبسوط: انظر (1)

 .33 /3، الإنصاف41 /3المغني: انظر (2)

 .3/324الحاوي الكبير: انظر (6)

 .42 /3الاستذكار: انظر (30)

 .3/91المبسوط: انظر (33)
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أن : الخلطــــة الصـــحيحة بشــــرائطها مــــؤثرة في الزكـــاة عنــــدنا، وبيــــان التــــأثير: "قـــال الســــمعاني

الخليطين يصدّقان ماليهما صدقة المال الواحد، وإن كان نصـاب كـل واحـد مـن الخليطـين ناقصـاً 
ن صـــــحت الخلطـــــة، واتصـــــلت بهـــــا شـــــرائطها المـــــؤثرة المعهـــــودة في عـــــن النصـــــاب، وذلـــــك بعـــــد أ

حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتـب لـه الـتي فـرض رسـول : لنا... الشرع،
لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان مـن : )الله صلى الله عليه وسلم

أن الاجتمـاع والتفـرق حقيقـة في : الاسـتدلالووجـه  (3)(سـويةخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بال
جمــع كــذا وكــذا، إذا قــارب بينهمــا مكانــاً، وفــرّق بــين كــذا وكــذا، إذا : المكــان مجــاز في غــيره، يقــال

باعد بينهما مكاناً، وإذا ثبـت أنـه حقيقـة في المكـان فقـد نهـى صـلى الله عليـه وسـلم عـن التفريـق 
إن المجتمـع في : ة الصدقة، وذلك لا يكون إلا على أصلنا حيث نقـولبين المجتمع في المكان مخاف

مكان تجب فيه الزكاة وإذا تفرق سقطت، فيكون النهي منصرفاً إلى المالكين مخافة أخذ السـاعي 
 .( )"الصدقة

على أن الخلطة الصحيحة تؤثر في  (1)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فالجمهور
إلى أنه لا تأثير للخلطة أصلًا، وحكم كل واحد من الخليطين عند  (4)فةالزكاة، وذهب أبو حني

 .الاختلاط مثل حكمه عند الانفراد
إلى أن  (9)وأحمد ،(4)فذهب الشافعي: ثم إن الجمهور اختلفوا في مقدار الخلطة المؤثرة

ه لا تأثير إلى أن (1)الخلطة تؤثر إذا كن لهما أربعون شاة فاختلطا فعليهما الزكاة، وذهب مالك
 .للخلطة إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب

ولم أجد من سبق السمعاني في تخريج هذا الفرع بخصوصه على هذا الأصل، مع اتفاقهم 
                                 

البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وباب ما كان من : أخرجه بلفظه (3)
 . 3121و  312، برقم9 4/ خليطين فإنهما يتراجعان بينهمابالسوية

 .41،49/ الاصطلام ( )

، 04 /3، المهذب319/ ،المنتقى1/369،الاستذكار1/316،الحاوي الكبير3/313راف،الإش33، 3/ الأم:انظر(1)
 .1/91، الإنصاف4/124، المجموع4/43، المغني04 /3الإفصاح

 .09 ، رؤوس المسائل292/ ، بدائع الصنائع341/ المبسوط: انظر (4)

 .4/124، المجموع04 /3، المهذب1/316، الحاوي الكبير33، 3/ الأم: انظر (4)

 .1/91، الإنصاف4/43، المغني04 /3الإفصاح: انظر (9)

 .319/ ، المنتقى1/369، الاستذكار3/313الإشراف: انظر (1)
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 . على العمل بالأصل كما تقرّر

لكنه تخريج مستقيم؛ فقد استدل لتأثير الخلطة الصحيحة على الزكاة بنهي النبي صلى الله 
التفريق بين المجتمع، والاجتماع والتفريق حقيقة في المكان، فوجب حمل النهي  عليه وسلم عن

أن اللفظ يحمل على الحقيقة : على الحقيقة؛ عملًا بالأصل الذي قرّره السمعاني، وهو
بالإطلاق، فلولا أن للخلطة تأثيراً على الزكاة لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين 

 . ناً فراراً من أخذ الساعي الصدقة، فكان التخريج الفقهي موافقاً للتقعيد الأصوليالمجتمعين مكا
 .ثبوت خيار المجلس في البيع: ثالثالفرع ال

لا يثبــت : خيــار المجلــس ثابــت عنــدنا في البيـع ومــا هــو في معنــاه، وعنــدهم: "قـال الســمعاني
المتبايعــان  : ) عليـه وسـلم قـالأن النـبي صــلى الله: حـديث ابـن عمــر رضـي الله عنهمـا: أصـلًا، لنـا

يحمـل الخـبر علـى : قالوا... ،(3)(كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
العـبرة للحقيقـة : قلنـا... المتساومين؛ لأنه يجوز أن يسمى المتساومان متبايعـان علـى طريـق المجـاز،

 .( )"ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل
 .(1)الماوردي: سمعاني في هذا التخريجوقد سبق ال

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد ردّ السمعاني على من منع خيار المجلس وحمل لفظ 
المتبايعان على المتساومين، بأن هذا حمل للفظ على المجاز، والأصل في الكلام حمله على 

من وُجد منهما : د بالمتبايعينالحقيقة عند الإطلاق، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل، فيكون المرا
حقيقة التبايع؛ ليبنى عليه خيار المجلس، ولا دليل يوجب حمل اللفظ على المجاز، فيبقى اللفظ 

 . على حقيقته، فكان الفرع الفقهي موافقاً للأصول
 .ضمان العقارات بالغصب: الرابعالفرع 

مغصـوبة فتكـون مضـمونة،  أنها :لنا... العقارات تُضمن بالغصوب عندنا،: "قال السمعاني
مـن غصـب شـبراً مـن : )الخبر، وهو قولـه عليـه الصـلاة والسـلام: والدليل على تحقق الغصب فيها

وظـــاهر اللفـــظ علـــى حقيقتـــه إلى أن يقـــوم دليـــل  (4)(الأرض طوُقـــه مـــن ســـبع أرضـــين يـــوم القيامـــة
                                 

 .319تخريجه صتقدم  (3)

 .3 -1/32الاصطلام ( )

 .4/14الحاوي الكبير: انظر (1)

، ومسلم في 9 10، برقم1/3392أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين (4)
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 .(3)"المجاز

العقــــارات تضــــمن إلى أن  ( )وهــــذه المســــألة محــــل خــــلاف بــــين العلمــــاء، فــــذهب الجمهــــور
 .إلى أنها غير مضمونة بالغصب (4)، ورواية عن أحمد(1)بالغصب، وذهب أبو حنيفة

 .(4)السرخسي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
من غصب شبراً : )وهو تخريج مستقيم؛ فقد حمل السمعاني قول النبي صلى الله عليه وسلم

لعقار، وإذا تحقق الغصب كان على حقيقته، فجعل الغصب متحققاً في ا( من الأرض
المغصوب مضموناً، فتُضمن العقارات بالغصب؛ إجراءً للفظ على حقيقته عند عدم الدليل 

 . الصارف له عن هذه الحقيقة، وهذا متقرّر في الأصول عند السمعاني
 .زكاة أمواله الظاهرة بنفسه جواز تفريق المزكّي :الفرع الخامس

ة الأموال الظاهرة يجوز أن يفـرّق الزكـاة بنفسـه علـى أحـد قـولي مَن عليه زكا: "قال السمعاني
ٿ ):قولـــه تعـــالى: لا يجـــوز، وهـــو القـــول الثـــاني، لنـــا: الشـــافعي وأصـــحهما، وعنـــد أبي حنيفـــة

 (9)(الآية...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

إيتـاءً  الإيصال من يده إلى يده، فأمـا الإيصـال إلى يـده مـن يـد الإمـام إن سمـّي :وإيتاء الفقير هو
 .(1)"فهو مجاز لا حقيقة، والعبرة بالحقيقة

ــــد، وأحمــــد (2)وهــــذه المســــألة محــــل خــــلاف بــــين العلمــــاء، فــــذهب الشــــافعي في  (6)في الجدي
                                                                                               

من : )، ولفظه عندهما3930، برقم13 1/3صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
 (.أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين

 .313، 4/31الاصطلام (3)

، 6/4430، بدائع الصنائع33/11، المبسوط3/422، المهذب1/319، الحاوي الكبير332مختصر الطحاوي: انظر ( )
 .314/ ، الفواكه الدواني14 /4، مواهب الجليل1 9/3، الإنصاف4/2، روضة الطالبين1/194المغني

 .144، رؤوس المسائل33/11، المبسوط332مختصر الطحاوي: انظر (1)

 .1 9/3الإنصاف: انظر (4)

 .33/11المبسوط: انظر (4)

 .من سورة البقرة( 13 )من الآية  (9)

 .4/433الاصطلام (1)

 .9/391، المجموع  1/3، حلية العلماء3/310، المهذب 2/41، الحاوي الكبير91/ الأم: انظر (2)

 .1/363، الإنصاف99 / ، المغني1 3/1الكافي في فقه ابن حنبل: انظر (6)
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الصـــحيح مـــن مذهبـــه إلى أنـــه يجـــوز لمـــن وجبـــت عليـــه زكـــاة الأمـــوال الظـــاهرة أن يفرقهـــا بنفســـه، 

لا يجـوز لـه  إلى أنـه (4)وروايـة عـن أحمـدفي القـديم،  (1)، والشـافعي( )، ومالك(3)وذهب أبو حنيفة
 .ذلك

مع اتفاقهم  ،ولم أجد من سبق السمعاني في تخريج هذا الفرع بخصوصه على هذا الأصل
 . على حمل اللفظ على حقيقته عند الإطلاق

أن اللفظ عند الإطلاق : لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فلما كان السمعاني قرّر في أصوله

: على حقيقته، وحقيقته (ڤ ڤ ):قد حمل قوله تعالىيحمل على حقيقته، ف
إيصال المال إلى يد الفقير؛ لذا أجاز للمزكي أن يفرق الزكاة بنفسه، وأما إذا أوصلها إلى يد 
الإمام، فهو إيتاء للفقير على سبيل المجاز، ولا يحمل اللفظ على المجاز إلا بدليل، ولم يرَ 

لمجاز؛ لذا أجراه على حقيقته، فكان تخريجه للفرع السمعاني ما يدل على حمل اللفظ على ا
 .الفقهي على وفق أصوله

 .يملك السيد إقامة الحد على مملوكه: الفرع السادس
 د يملـك إقامـة الحـد علـى مملوكـه،يأن السـ :مـذهب الشـافعي رضـي الله عنـه: "قال السمعاني

لنبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ا: لا يملك، لنا: وعندهم
، وروى أبو هريرة أن النبي صـلى الله عليـه وسـلم (4)(أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم: )قال

                                 
 .3/333، الاختيار تعليل المختار 3/39شرح فتح القدير: انظر (3)

 .1/314الذخيرة: انظر ( )

 .9/391، المجموع  1/3، حلية العلماء3/310، المهذب 2/41الحاوي الكبير: انظر (1)

 .1/363، الإنصاف1 3/1الكافي في فقه ابن حنبل: انظر (4)

، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على 119، برقم3/64أحمد في مسنده: أخرجه بلفظه (4)
ئي في سننه، كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا ، والنسا4411، برقم4/393المريض
، والبيهقي في 2  ، برقم1/342، والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره16 1، برقم66 /4زنت

، وقد  3921، برقم6  /2سننه، كتاب الحدود، باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف
كتاب الحدود، باب تأخير الحد ( يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد: )وفاً على علي بلفظأخرجه مسلم موق

رواه أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث علي، وأصله في : "، قال ابن حجر3104، برقم1/3110عن النفساء
 .4/46التلخيص الحبير" مسلم موقوف على علي في حديث، وغفل الحاكم فاستدركه
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إنمـا فـوض إلى : والخـبر نـص وكـذلك الأول، قـالوا (3)(إذا زنت أمة أحـدكم فليجلـدها الحـد: )قال

ان ليقـيم الحـد، فيكـون إضـافة السادة إقامة الحد، وأمرهم بالجلد على معـنى رفـع ذلـك إلى السـلط
كــلا التــأويلين ضــعيف، أمــا : تســبب لا إضــافة مباشــرة، وحمــل بعضــهم الخــبر علــى التعزيــر، قلنــا

، (أقيمـوا الحـدود علـى مـا ملكـت أيمـانكم: )فهو عـدول عـن الحقيقـة إلى المجـاز؛ لأن قولـه: الأول
 . ( )"از إلا بدليلحقيقة المباشرة، فلا يجوز صرف الحقيقة إلى المج( فليجلدها: )وقوله

إلى أن المــولى يملـك إقامــة الحــد  (1)وهـذه المســألة محــل خـلاف بــين العلمــاء، فـذهب الجمهــور
في رواية عنه إلى أنه لا يملك ذلك، والصحيح من  (4)، وأحمد(4)على عبده وأمته، وذهب الحنفية

القــذف، ولا  أن الســيد يملــك الحــد إذا كــان جلــداً كحــد الــزنى والشــرب، وحــد (9)مــذهب أحمــد
 . يملك القتل بالردة، ولا القطع بالسرقة

ولم أجد من سبق السمعاني في تخريج هذا الفرع بخصوصه على هذا الأصل مع اتفاقهم 
 . على العمل بالأصل كما تقرّر

لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد ملّك السمعاني السيد حق إقامة الحد على مملوكه؛ حملاً 
ذلك على حقيقتها؛ لأنه يرى أن الألفاظ تُحمل على حقيقتها، ولا يجوز للنصوص الواردة في 

 . صرفها إلى المجاز إلا بدليل، فكان تخريجه الفقهي موافقاً لتقعيده الأصولي

                                 
، ومسلم في صحيحه، كتاب 336 ، برقم111/ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع المدبر (3)

إذا زنت أمة أحدكم فتبين : )، ولفظه عندهما3101، برقم2 1/31الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى
 (.زناها فليجلدها الحد

 .19 ،11 /9الاصطلام ( )

، 6/43، المغني111/ ، بداية المجتهد13 / ، المهذب1/402، الاستذكار44 /31الحاوي الكبير: انظر (1)
 .30/340الإنصاف

 .424، رؤوس المسائل 1/31، تبيين الحقائق6/20المبسوط: انظر (4)

 .30/343الإنصاف: انظر (4)

 .30/340، الإنصاف6/43المغني: انظر (9)
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الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر فيصير في ذلك المعنى : المطلب الثاني

 (3).حقيقة شرعية
بين العلماء، حيث اختلفوا في الحقائق الشرعية، فذهب جمهور  محل خلافهذه القاعدة 

إلى أن الشرع نقل الأسماء اللغوية إلى معانٍ أخرى، فصارت حقائق شرعية في تلك  ( )العلماء
إلى أن الألفاظ الشرعية مقرةّ على حقائق اللغات لم ينقل منها شيء ولم  (1)المعاني، وذهب قوم

إلى أنها أقُرت على حقائق اللغات وزيد في معناها في الشرع،  (4)يزد في معناها، وذهبت طائفة
إن استعمال الألفاظ الشرعية في المعاني التي يطلبها الشرع يكون استعمالاً : (4)وقال آخرون

 .من قرينة لحمل اللفظ اللغوي على المعنى الشرعي للألفاظ اللغوية بطريق المجاز، فلا بدّ 
ذهب أكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين : "إليه الجمهور، فقالوقد قرّر السمعاني ما ذهب 

إلى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر فيصير اللفظ في ذلك المعنى حقيقة 
 .(9)"شرعية

 .ثم عرض الأقوال الآنف ذكرها
 .(1)"والأصح هو القول الأول: "وعقب بقوله

                                 
،  1، المنخول3/314، البرهان364التبصرة، 30، اللمع1 /3، المعتمد21/ قواطع الأدلة: انظر (3)

، روضة  3/39، شرح مختصر ابن الحاجب 33، شرح تنقيح الفصول3/434، المحصول للرازي9 3/1المستصفى
، 3/163، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4 /3، نهاية السول1 /1، الإحكام للآمدي440/ الناظر

، البحر 11 /3، الإبهاج340/ ، كشف الأسرار311، المسودة3/346التوضيح في حل غوامض التنقيح
 .1 ، إرشاد الفحول   /3، فواتح الرحموت34/ ، تيسير التحرير3/340، شرح الكوكب المنير3 3/4المحيط

 .المراجع السابقة: انظر ( )

، رفع الحاجب عن مختصر ابن 9 3/1، المستصفى 1، المنخول3/314، البرهان 16التقريب والإرشاد: انظر (1)
 .القاضي أبو بكر الباقلاني: ، وقال بهذا القول0 3/4، البحر المحيط443/ ، روضة الناظر3/164الحاجب

 .0 3/4، البحر المحيط364، التبصرة3/360العدة: انظر (4)

، فواتح 39/ ، تيسير التحرير14 /3، الإبهاج3/434، المحصول للرازي3/110، المستصفى3/311البرهان: انظر (4)
 .   /3الرحموت

 .21/ قواطع الأدلة (9)

 .26/ المرجع السابق (1)
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  (3).ع يجب حمله على المعنى الشرعي بدون قرينةفإن اللفظ إذا ورد في لسان الشار : وعليه
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

أن كون الاسم وضع لمعنى ليس بشيء واجب له، بل هو : أن نقل الأسماء ممكن بدليل
تابع للاختيار؛ لانتفاء الاسم عن المعنى قبل الوضع، ولجواز أن يسمى المعنى بغير ما سُمّي به، 

يختار مختارٌ سلب الاسم عن معناه ونقله إلى غيره، ثم إن الشرع جاء وإذا كان كذلك جاز أن 
بعبادات لم تكن معروفة في اللغة، فكان لا بدّ من وضع اسم لها لتتميز به عن غيرها، ولا فرق 

  ( ).من أسماء اللغة نقل لها اسمٌ مُبتدأ، وبين أن يُ  وضع لتلك العبادة اسمٌ بين أن يُ 
 :جها السمعاني على هذا الأصلالفقهية التي خرّ الفروع 

 .الوضو  من مسّ الذكر: الفرع الأول
لا يـــنقض : مـــسّ الـــذكر ببـــاطن الكـــف يـــنقض الوضـــوء عنـــدنا، وعنـــدهم: "قـــال الســـمعاني

حديث يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنـت صـفوان : الوضوء، لنا
، وقــد حمــل ...(1)(ره فــلا يصــلي حــتى يتوضــأمــن مــسّ ذكــ: )أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال

بعضـــهم الوضـــوء علـــى غســـل اليـــد؛ لأنهـــم كـــانوا يســـتنجون بالأحجـــار ويعرقـــون، فيبتـــلّ موضـــع 
الاســتنجاء، وذلــك البلــل نجــس فــإذا مســه بيــده تصــيب يــده موضــع الاســتنجاء فتتــنجس، فــأمر 

المعـروف في الشـرع هـو وضـوء بالغسل لهذا المعنى، وهذا المعنى أيضاً باطل؛ لأن الوضـوء المعهـود و 
 .(4)"الصلاة، فلا يحمل الوارد في الشرع على غيره إلا بدليل

 .ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج
لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد حمل الوضوء الوارد في مسّ الذكر على الوضوء الشرعي، 

أصوله من أن الألفاظ الواردة في وأبطل رأي من حمله على غسل اليد؛ بناء على ما قرّره في 
لسان الشرع تُحمل على المعنى الشرعي؛ لأنها حقيقة فيه، ولا تُحمل على غيره إلا بدليل، فكان 

                                 
، 1 /1، الإحكام للآمدي 44، روضة الناظر 33، شرح تنقيح الفصول3/142، المستصفى364التبصرة: انظر (3)

فواتح  ،1 3/4البحر المحيط ،311المسودة ،3/133نهاية السول ، 3/39شرح مختصر ابن الحاجب
 .1 ، إرشاد الفحول   /3الرحموت

 .3/434، المحصول للرازي1 /3، المعتمد63، 6/ قواطع الأدلة: ظران ( )

 .341تخريجه صتقدم  (1)

 .304-3/303الاصطلام (4)
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 . التخريج الفقهي موافقاً للتقعيد الأصولي

 .وجوب نية الفرض في صوم رمضان: الثانيالفرع 
حـديث ابـن عمـر عـن : لنـا.. .تبييـت النيـة واجبـة في صـوم الفـرض عنـدنا،: "قال السـمعاني

مــن لم يجمــع الصــيام قبــل طلــوع الفجــر فــلا صــيام : )حفصــة أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال
 .( )"، ومطلق الصوم في الشرع يحمل على الصوم الشرعي لا على الصوم اللغوي...(3)(له

 .ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج
اني الصوم الوارد في الحديث على الصوم الشرعي، لكنه تخريج مستقيم؛ فقد حمل السمع

فأوجب تبييت النية في صوم رمضان ليكون الصوم صحيحا؛ً حملًا للفظ الوارد في لسان الشارع 
على المعنى الشرعي؛ لأنه حقيقة فيه يُحمل عليه عند الإطلاق ولا يُحمل على الصوم اللغوي 

 .ره في أصولهالذي هو الإمساك إلا بدليل، وهو موافق لما قرّ 
 .لا يجب الجزا  على المحرم إذا قتل ما لا يؤكل لحمه: الفرع الثالث

المحرم إذا قتل ما لا يؤكل لحمـه مـن السـباع وسـائر الحيوانـات لا يجـب عليـه : "قال السمعاني
ــــدهم ــــه الخــــبر: الجــــزاء، وعن ــــرد ب ــــذئب وإن لم ي ، ...(1)يجــــب إلا في الخمــــس الفواســــق وألحقــــوا ال
أن هــذه الحيوانــات صــيود، فقــد كانــت هــذه الحيوانــات مأكولــة عنــد العــرب، : لــكودعــواهم في ذ

فكانـت صـيوداً ثم جـاء الشــرع بـالتحريم بعـد ذلـك، فكــان الشـرع مغـيراً للأحكـام دون الأســامي، 
الأسمـاء الـتي تبـنى عليهـا الأحكـام إنمـا يعتـبر فيهـا مـورد : فبقي اسم الصيد على ما كان قبـل، قلنـا

 .(4)"للغةالشرع لا مورد ا
إلى أنه لا فداء علـى المحـرم بقتلـه  (4)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور

                                 
 .9  تخريجه صتقدم  (3)

 .1 2،3 3/ الاصطلام ( )

 الفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب،: خمس فواسق يقتلن في الحرم: )قصد بالخبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم (1)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في ( والكلب العقور

، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج،  باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 1319، برقم04 1/3الحرم
 .3362، برقم241/ الحل والحرم

 .144-143/ الاصطلام (4)

، 1/103، المجموع1/394، المغني3/433، الكافي في فقه ابن حنبل01 /3لمهذب، ا00 / الأم: انظر (4)
 .1/422الإنصاف
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إلى أنه لا يجب عليه الفداء إذا قتل شـيئاً مـن  ( )، ومالك(3)ما لا يؤكل لحمه، وذهب أبو حنيفة

 .بها الذئب، ويجب الفداء فيما عداها (1)الفواسق، وألحق الحنفية
 .(4)الماوردي: عاني في هذا التخريجوقد سبق السم

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد حمل السمعاني الصيد المحرّم على المحرمِ على الحقيقة 
، فلم يوجب الفداء في قتل غيره، وردّ على (4)ما أحله الله تعالى من حيوان البر: الشرعية، وهو

لغة العرب، بأن المعتبر في الأسماء  من أوجب الفداء في قتل غير الفواسق واحتج بأنها صيد في
المعاني الشرعية، ولا تُحمل على المعني اللغوي إلا بدليل، فوافق تخريجه الفقهي : الواردة في الشرع

 .ما قعّده في أصوله من إثبات الحقائق الشرعية، وحمل ألفاظ الشرع عليها دون الحاجة إلى قرينة

                                 
 .1/92، شرح فتح القدير361/ ، بدائع الصنائع4/63المبسوط: انظر (3)

 .3/192، الفواكه الدواني99 /3بداية المجتهد ،4/341الاستذكار: انظر ( )

 .1/92رح فتح القدير، ش361/ ، بدائع الصنائع4/63المبسوط: انظر (1)

 .4/141الحاوي الكبير: انظر (4)

 .المرجع السابق: انظر (4)
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نقله العرف إلى معنى آخر فيصير في ذلك المعنى الاسم اللغوي يجوز أن ي: المطلب الثالث

 (3).حقيقة عرفية
، فلم أجد من خالف في ثبوت الحقيقة العرفية، بل ( )محل اتفاق بين العلماءهذه القاعدة 

في ثبوت الحقائق العرفية  (4)، إلا أنه وردت إشارة إلى الخلاف(1)إن الاتفاق منقول على ثبوتها
 .(4)وقد استغرب بعض العلماء هذا الخلافلوجه مخالفته،  دون عزوٍ لمن خالف أو بيان

 :والحقائق العرفية على نوعين
: ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم، فمثلاً : خاصة، وهي :أحدها

 .مبتدأ، وخبر، وفاعل، ومفعول: اصطلح النحاة على اسم
 :رفية عامة بأحد أمرينعامة، وقد ذكر العلماء أن الاسم يصير حقيقة ع :والثاني
أن يخصّص الاستعمالُ اللفظ ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص الدابة ببعض : الأول

 .البهائم مع أنها موضوعة لكل ما يدب على الأرض

                                 
، المحصول 4 3/1، المستصفى3/361، التلخيص في أصول الفقه1 /3، المعتمد64/ قواطع الأدلة: انظر (3)

 ، رفع الحاجب عن مختصر3/44، الإحكام للآمدي440/ ، روضة الناظر44، شرح تنقيح الفصول3/416للرازي
، البحر 14 /3، الإبهاج340/ ، كشف الأسرار6 3/3، التوضيح في حل غوامض التنقيح1/149ابن الحاجب

، فواتح  / ، تيسير التحرير3/340، شرح الكوكب المنير3/126، التحبير شرح التحرير3/439المحيط
 .3 ، إرشاد الفحول0  /3الرحموت

، شرح تنقيح 3/416، المحصول للرازي4 3/1، المستصفى3/361، التلخيص في أصول الفقه1 /3المعتمد: انظر ( )
، 1/149، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب3/44، الإحكام للآمدي440/ ، روضة الناظر44الفصول

، شرح الكوكب 3/126، التحبير شرح التحرير340/ ، كشف الأسرار6 3/3التوضيح في حل غوامض التنقيح
 .3 ، إرشاد الفحول0  /3تح الرحموت، فوا / ، تيسير التحرير3/340المنير

 .3 إرشاد الفحول: انظر (1)

، فإن الرازي لما تكلم عن الحقيقة العرفية ذكر 3/439، البحر المحيط14 /3، الإبهاج3/416المحصول للرازي: انظر (4)
بهاج فقد ذكر أن أنه لا شك في إمكانها لكن النزاع في الوقوع ثم قرّرها ولم يذكر نزاعاً، وكذا فعل السبكي في الإ

الأكثرين على وقوع الحقيقة العرفية، ولم يشر إلى خلاف من خالف إن كان هناك مخالف، وكذا نقله الزركشي في 
 . البحر المحيط

واستغرب : "الأصفهاني كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط، فبعد أن ذكر الخلاف المنقول، قال: ومنهم (4)
 .3/439البحر المحيط" إنما المعروف الخلاف في الشرعية: قالالأصفهاني هذا الخلاف، و 
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أن يغلب استعمال اللفظ في غير ما وُضع له في الأصل، فيسبق إلى الفهم عند : الثاني

ظ منسياً، كتخصيص الراوية بالمزادة مع أنها موضوعة سماعه، ويكون المعنى الذي وُضع له اللف
 (3).للجمل

، ثم ( )وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فبيّن إمكان نقل الاسم بالعرف، وحُسْنه، ووجوده
واعلم أنه كما جاز وجود الحقائق اللغوية، والعرفية، والشرعية كذلك يجوز وجود المجاز : "قال

 .، فصرحّ بإثبات الحقائق العرفية(1)"اللغوي والعرفي والشرعي
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

اسم للجمل، وقد صار بالعرف اسماً للمزادة، : إن الراوية: وقوع النقل، فإن أهل اللغة قالوا
اسم للمكان المطمئن من الأرض الذي تقضى فيه الحاجة، فصار بالعرف اسماً : والغائط

  (4).للحاجة، والوقوع دليل الجواز وزيادة
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .وجوب التقابض في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض

 التقابض عندنا واجب إذا باع مال الربا بعضه ببعض، وتركه ربا، ويسـتوي: "قال السمعاني
السـنة الثابتـة عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم، وهـو : لنـا... الأثمان والمطعومات،: في هذا الحكم

يـداً : )إلى آخر الأشياء الستة إلا مثلاً بمثـل يـداً بيـد، فقولـه (4)(لا تبيعوا الذهب بالذهب: )قوله

                                 
، شرح تنقيح 3/416، المحصول للرازي4 3/1، المستصفى3/361، التلخيص في أصول الفقه1 /3المعتمد: انظر (3)

، شرح الكوكب 3/439، البحر المحيط14 /3، الإبهاج3/44، الإحكام للآمدي440/ ، روضةالناظر44الفصول
 .3 ، إرشاد الفحول0  /3، فواتح الرحموت / تيسير التحرير ،3/340المنير

 .69،64/ قواطع الأدلة: انظر ( )

 .69/ المرجع السابق (1)

 .2 /3، المعتمد69/ قواطع الأدلة: انظر (4)

لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، : "بلفظ  24، برقم3/341أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب البيوع (4)
البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا سواءً بسواء، عيناً بعين، يداً بيد، ولكن بيعوا الذهب  ولا

، وأخرجه "بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يداً بيد كيف شئتم
، والبيهقي في سننه،كتاب البيوع، باب 3424برقم ،02 1/3مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الربا

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً : "، ونصه عندهما49 30، برقم19 /4الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها
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لا القــــبض نــــص في إيجــــاب التقــــابض؛ لأن اليــــد باليــــد لا يعُــــرف منــــه في العــــرف والعــــادة إ( بيــــد

 .(3)"بالقبض، وهذا ظاهر لا خفاء به، والحقيقة العرفية مرجوع إليها في المعاملات
إلى وجــوب التقــابض في بيــع  ( )وهــذه المســألة محــل خــلاف بــين العلمــاء، فــذهب الجمهــور

إلى أن التقـــابض لا يجـــب إلا في بيـــع الأثمـــان  (1)الأمـــوال الربويـــة بعضـــها بـــبعض، وذهـــب الحنفيـــة
 .بعضها ببعض

ولم أجــد مــن ســبق الســمعاني في تخــريج هــذا الفــرع بخصوصــه علــى هــذا الأصــل مــع اتفــاقهم 
 .على إثبات الحقائق العرفية كما تقدم

إثبات الحقائق العرفية، وحمل : لكنه تخريج ظاهر الاستقامة؛ فلما كان من أصول السمعاني
على القبض بالقبض؛ لأن ( ديداً بي: )الألفاظ عليها، فقد حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم

هذا هو المراد به في العادة والعرف؛ لذا أوجب التقابض في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض 
 . سواءً كانت أثماناً أو مطعومات، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي

                                                                                               
تبيعوا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير : )، وقد أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه بلفظ"منها غائباً بناجز
كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب ( بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يداً بيد

 .3421، برقم33 1/3بالورق نقداً 

 .1/13،10مالاصطلا (3)

، بداية 3/193، المهذب101، الكافي لابن عبدالبر4/11، الحاوي الكبير49 /3، الإشراف1/13الأم: انظر ( )
 .4/43، الإنصاف9/19، المغني303/ المجتهد

 .1/32، شرح فتح القدير1/91، الهداية شرح البداية14 /3مختصر القدوري: انظر (1)
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ن المعنى في يصح استعمال المجاز وإن لم يكن المعنى في المستعار منه أبلغ م: المطلب الرابع

  (3).المستعار
أنه يشترط  ( )ليست محل اتفاق بين العلماء، فقد ذكر بعض الأصوليينهذه القاعدة 

أن يكون بين المستعار منه والمستعار اشتراك في المعنى، وذلك المعنى في المستعار : لصحة المجاز
 .منه أبلغ وأبين

شرط الذي ذكره لا يعُرف في وهذا ال: "وقد أنكر السمعاني هذا الشرط ونفاه، فقال
ثم استدرك ليدلّ على جواز ما قالوه دون  (1)"استعمال المجاز، ولم يذكر في كتاب من كتب اللغة

إلا أنا مع هذا كله لا ننكر أن يتفق ما قالوه اتفاقاً، فأما أن يكون ذلك من : "اشتراطه بقوله
 .(4)"شرطه فلا
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

قد وردت استعارة ألفاظ على سبيل المجاز، ولم يكن المعنى في المستعار منه الوقوع، فإنه 
استعارة لفظ المسّ للوطء، ولفظ : أبلغ منه في المستعار، والوقوع دليل الجواز وزيادة، فمن ذلك

القربان للجماع، ومعلوم قطعاً أنه ليس في المستعار منه زيادة على ما يفيده لفظ الوطء 
                                 

 أجد فيما اطلعت عليه من كتب الأصول من تكلم عن هذه القاعدة قبل ، ولم311-313/ قواطع الأدلة: انظر (3)
السمعاني بل حتى بعده، إلا ما نقله الزركشي في البحر المحيط عن السمعاني، وما ورد في اشتراط كون المستعار منه 

التلويح على متن شرح : انظر. أبلغ في المعنى من المستعار ليصح المجاز، وذلك في شرح التلويح على متن التوضيح
، لكن قد يفهم تقرير هذه القاعدة من صنيع بعض العلماء؛ فإنهم اشترطوا 3/440، البحر المحيط3/340التوضيح

وجود علاقة بين الحقيقة والمجاز وذكروا أوجهاً كثيرة لهذه العلاقة ليس فيها كون المعنى في المستعار منه : لصحة المجاز
، 3/311وما بعدها، العدة3 3/ قواطع الأدلة:  وجوه تلك العلاقةأظهر منه في المستعار، وانظر في

، نهاية 3/41، الإحكام للآمدي444/ ، روضة الناظر3/446، المحصول 3/14، المستصفى14 / البرهان
، شرح المحلي على 0 3/4، البحر المحيط41وما بعدها، التمهيد للإسنوي62 /3وما بعدها، الإبهاج3/394السول

 .1 وما بعدها، إرشاد الفحول3/349، شرح الكوكب المنير3/131جمع الجوامع

، وذكره السمعاني في القواطع ونسبه إلى من ينصر طريقة أبي زيد 3/340شرح التلويح على متن التوضيح: انظر ( )
ه عن وذكر كذلك أن هذا المعنى قد اعتبره أهل اللغة في الجاز، وممن نقل-بعض الحنفية-الدبوسي من جملة العصريين

 .3/440، البحر المحيط313/ قواطع الأدلة: انظر. علي بن عيسى الرماني: أهل اللغة منهم

 .311/ قواطع الأدلة (1)

 .314/ المرجع السابق (4)
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ين اللفظين زيادة على تلك الألفاظ، وكذلك لفظ الخيط الأبيض والأسود والجماع، بل لهذ

 (3).استعير لضوء النهار وسواد الليل، وليس لمعناه زيادة على الضوء والظلام
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :هوباستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، و 
 .وقوع العتق بلفظ الطلاق إذا نوى العتق

لا : أنت طالق، ونوى به العتق وقـع العتـق عنـدنا، وعنـدهم: إذا قال لأمته: "قال السمعاني
أن الكناية تصح بنوع استعارة، والاستعارة صحيحة في الألفاظ فكما يجوز أن يستعير : يقع، لنا

الشـــجاعة، واســـم الحمـــار يســـتعير بـــه عـــن لاجتماعهمـــا في  ؛اســـم الأســـد ليعـــبّر بـــه عـــن الشـــجاع
ــــــد ــــــاق؛  ؛البلي ــــــبلادة، فيجــــــوز أن يســــــتعير اســــــم الطــــــلاق ليســــــتعمله في العت لاجتماعهمــــــا في ال

لاجتماعهما في الإزالـة، وهـو بمنزلـة اسـتعارة الأعيـان ليسـتعملها مكـان الأعيـان المملوكـة لـه، فـإن 
ل أبلــغ في إظهـار المعــنى مــن المســتعار لــه، إنمــا تجــوز الاســتعارة إذا كـان المســتعار في هــذا المحــ: قـالوا

مثــل اســم الأســد في الشــجاعة، واســم الحمــار في الــبلادة، ولــيس الطــلاق بــأبلغ في إظهــار المعــنى 
ليس ما قلتم بشرط في جواز الاستعارة بل يجـوز أن : من لفظ العتاق، بل لفظ العتاق أبلغ، قلنا

ارة الثـوب، فـإن الثـوب المسـتعار بمنزلـة الثـوب يكون مثله، ويجوز أن يكون أبلغ منـه كمـا في اسـتع
 .( )"المملوك في المعنى المقصود

إلى أن العتق يقع بلفـظ الطـلاق  (1)وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور
 .إلى أنه لا يقع (4)، ورواية عن أحمد(4)إذا نواه، وذهب أبو حنيفة

 .(9)يالسرخس: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد أجاز السمعاني وقوع العتق بلفظ الطلاق إذا نوى به 

                                 
 .314/ قواطع الأدلة: انظر (3)

 .111-4/110الاصطلام ( )

، 414/  في فقه ابن حنبل، الكافي1/ ، المهذب94 ، الكافي لابن عبدالبر30/394الحاوي الكبير: انظر (1)
 .2 1/ ، مغني المحتاج4/49، مواهب الجليل1/162، الإنصاف20 /30المغني

 .24  /4، بدائع الصنائع9/14المبسوط: انظر (4)

 .1/162، الإنصاف20 /30، المغني419/ الكافي في فقه ابن حنبل: انظر (4)

 .9/14المبسوط: انظر (9)
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العتق؛ لأن لفظ الطلاق من كنايات العتق، والكناية تصح بنوع استعارة، والاستعارة جائزة وإن 

عارة لم يكن المعنى في المستعار منه أبلغ من المعنى في المستعار كما قرّر في أصوله، فأجاز است
لفظ الطلاق عن العتق وإن لم يكن لفظ الطلاق أبلغ من العتاق في المعنى، بل ردّ على منع 
وقوع العتق بلفظ الطلاق بناءً على اشتراط ظهور المعنى في المستعار منه عليه في المستعار بأن 

 .هذا جائز وليس شرطاً، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي
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 منالثا المبحث

 ريج الفروع على الأصول في حروف المعانيتخ

 :ة مطالبوفيه خمس

 .لا تفيد الترتيب( الواو) :المطلب الأول 

 .تفيد الجمع وإشراك الثاني فيما دخل فيه الأول(الواو): المطلب الثاني

 .للتبعيض( مِن): المطلب الثالث

 .تأتي لإفادة الشرط والجزاء( مَن): المطلب الرابع

 .تفيد الغاية( حتى: )مسالمطلب الخا
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 (3).لا تفيد الترتيب( لواوا: )الأول المطلب
للترتيب،  ( )هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء، فقد اختلفوا في إفادة الواو العاطفة

، وبعض (4)إلى أنها لا تفيد الترتيب، وذهب بعض الشافعية (1)فذهب جمهور العلماء
 .إلى أنها تفيد الترتيب (9)وبعض أهل اللغة ،(4)الحنابلة

وأما دعوى الترتيب على الإطلاق : "أنها لا تفيد الترتيب، حيث قال والذي قرّره السمعاني
أن دعوى كونها : فصارت الجملة في هذه المسألة: "، وقال موضع آخر(1)"فضعيف جداً 

                                 
، تقويم 329، إحكام االفصول6 /3، الفصول في الأصول3/434تقريب والإرشاد، ال3/44،41قواطع الأدلة: انظر (3)

، 3/300، التمهيد لأبي الخطاب3/43،40، الإحكام لابن حزم3/364، العدة3/14، المعتمد394الأدلة
، الإحكام 11، تقريب الوصول66، شرح تنقيح الفصول00 /3، أصول السرخسي62 /1الواضح
، التمهيد 3/112، الإبهاج03 / ، كشف الأسرار144، المسودة403/ ، نهاية الوصول3/91للآمدي
 .16/ ، التقرير والتحبير 1/34، البحر المحيط02 للإسنوي

، أصول 3/334، الواضح3/312، البرهان362-3/364، العدة3/14، المعتمد3/434التقريب والإرشاد: انظر ( )
، كشف 403/ ، نهاية الوصول3/112، نهاية السول3/91، الإحكام للآمدي14 -00 /3السرخسي
، فواتح 94/ ، تيسير التحرير900/ ، التقرير والتحبير1/340، البحر المحيط3/112، الإبهاج03 / الأسرار
، الجنى 411رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي: انظر. ، وذكر ذلك أهل اللغة في كتبهم6  /3الرحموت

 .341الداني للمرادي

، 394، تقويم الأدلة329، إحكام االفصول6 /3، الفصول في الأصول3/434ب والإرشادالتقري: انظر (1)
، 62 /1، الواضح3/300، التمهيد لأبي الخطاب3/43،40، الإحكام لابن حزم3/364، العدة3/14المعتمد

، نهاية 3/91، الإحكام للآمدي11، تقريب الوصول66، شرح تنقيح الفصول00 /3أصول السرخسي
، البحر 02 ، التمهيد للإسنوي3/112، الإبهاج03 / ، كشف الأسرار144المسودة ،403/ الوصول
 .16/ ، التقرير والتحبير 1/34المحيط

، 90، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني3/311، البرهان42 / ، شرح اللمع13 ، التبصرة3/14المعتمد: انظر (4)
 .44 / البحر المحيط

 .909/ ، التحبير شرح التحرير316،312لفوائد الأصوليةالقواعد وا ،144المسودة :انظر (4)

، ونسبه 6 1، شرح قطر الندى لابن هشام الأنصاري346، الجنى الداني494،491مغني اللبيب لابن هشام: انظر (9)
، 3/300، التمهيد لأبي الخطاب13 ، التبصرة3/43قواطع الأدلة: إليهم الأصوليون في كتبهم، انظر

 . 40/ ، نهاية الوصول3/91ام للآمدي، الإحك62 /1الواضح

 .3/41قواطع الأدلة (1)
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واعلم أن كثيراً من أصحابنا زعم أن الواو للترتيب، ونحن لا : "وقال أيضاً  (3)"للترتيب خطأ

 .( )"لغةندعي ذلك ولا دليل عليه من حيث ال
 :ذلكل به لاستَدَ وأبرز ما 

لم يفُهم منه الترتيب بحال، بل " جاءني زيد وعمرو"أو " رأيت زيداً وعمراً : "أن من قال
م زيداً في اللفظ ويكون رأى عمراً أولًا ويكون ذلك حسناً منه، فدلّ على أن الواو يجوز أن يقدّ 

 (1).لا تفيد الترتيب
 :اني على هذا الأصلي خرّجه السمعي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .وجوب الترتيب في الوضو 

ٱ ٻ ): قوله تعـالى: لنا... الترتيب واجب في الوضوء عندنا،: "قال السمعاني

الآيــة، فإنــه تعــالى أدخــل الممســوح   (4)(...ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
خـــلال المغســـولات، والعـــرب لا تخـــرج في الكـــلام مـــن جـــنسٍ إلى جـــنسٍ حـــتى في  -وهـــو الـــرأس-

اضــرب : ، ولكــن تقــولاضــرب زيــداً وأكــرم جعفــراً واضــرب عمــراً : ينتهــي الجــنس الأول، لا تقــول
زيــداً وعمــراً وأكــرم جعفــراً، فلمــا خــرج مــن الغســل إلى المســح، ثم عــاد إلى ذكــر الغســل في الرجِــل 

واعلم أن كثيراً من أصحابنا زعم أن الواو للترتيب، ونحن لا ... ،علمنا أن ذلك لوجوب الترتيب
نـــدّعي ذلـــك، ولا دليـــل عليـــه مـــن حيـــث اللغـــة، لكـــن اســـتدلالنا بالآيـــة علـــى الوجـــه الـــذي قلنـــاه 

 .(4)"استدلال حسن
 .(2)، والسرخسي(1)، وابن عبدالبر(9)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

                                 
 .3/44،44المرجع السابق (3)

 .3/19الاصطلام ( )

 .3/41قواطع الأدلة: انظر (1)

 .من سورة المائدة( 9)من الآية  (4)

 .19- 3/1الاصطلام (4)

 .3/312الحاوي الكبير: انظر (9)

 .3/349الاستذكار: انظر (1)

 .3/49المبسوط: انظر (2)
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قامة؛ فقد نفى السمعاني ما زعمه الأصحاب من أن إيجاب وهو تخريج ظاهر الاست

( الواو) العاطفة في الآية على الترتيب؛ إذ أن ( الواو)الترتيب في الوضوء مستفادٌ من دلالة 
العاطفة لا تفيد الترتيب عنده، واستدل لإيجاب الترتيب في الوضوء بأن الله أدخل الممسوح بين 

ذلك سائغاً في اللغة العربية إلا إن كان لإفادة الترتيب، فوافقهم المغسولات في الآية، ولا يكون 
 .في الحكم الفقهي، وخالفهم في كيفية الاستدلال متمشياً في ذلك مع أصوله المقرّرة



 دلالات الألفاظتخريج الفروع على الأصول في : الثالث الفصل

119 

  (3).تفيد الجمع وإشراك الثاني فيما دخل فيه الأول( الواو: )الثاني المطلب
العاطفة تقتضي مطلق الجمع ( الواو)اتفاق أهل اللغة على أن  ( )نقل بعض العلماء

، (1)والتشريك، لكن هذا الاتفاق لا يسلّم؛ لأن الخلاف منقول، فقد ذهب جمهور الأصوليين
العاطفة للجمع والتشريك بين المتعاطفات، وذهب بعض ( الواو)إلى إفادة  (4)وأكثر أهل اللغة

ا أنه: (2)بعض الحنفيةل نُسبلترتيب، و إلى أنها تفيد ا (1)، وأهل اللغة(9)، والحنابلة(4)الشافعية
 .تفيد المعية

إفادة (: الواو)والذي يظهر أن السمعاني موافق لمذهب الجمهور، فقد ذكر أن من معاني 
الترتيب، وكذلك الجمع وإشراك الثاني فيما دخل فيه الأول، وقد فنّد المعنى الأول وخطأّه، 

فدلّ أنه موافق لهم؛  (6)عامة أهل اللغةإلى به وسكت عن المعنى الثاني ولم يعقّب عليه، بل نس

                                 
، التمهيد لأبي 349، المنخول3/364، العدة3/14، المعتمد329، إحكام الفصول3/43قواطع الأدلة: انظر (3)

، 3/91، الإحكام للآمدي66، شرح تنقيح الفصول00 /3، أصول السرخسي62 /1، الواضح3/300الخطاب
، 112مهيد للإسنوي، الت3/112، الإبهاج11، تقريب الوصول03 / ، كشف الأسرار403/ نهاية الوصول
 .6  /3، شرح الكوكب المنير16/ ، التقرير والتحبير 1/34البحر المحيط

، شرح قطر  33، القواعد والفوائدالأصولية 1/34، البحر المحيط42 /3، الإبهاج3/191المحصول للرازي: انظر ( )
 .2 1الندى

، 3/300التمهيد لأبي الخطاب ،349، المنخول3/364، العدة3/14، المعتمد329إحكام الفصول: انظر (1)
، نهاية 3/91، الإحكام للآمدي66، شرح تنقيح الفصول00 /3، أصول السرخسي62 /1الواضح
، البحر 112، التمهيد للإسنوي3/112، الإبهاج11، تقريب الوصول03 / ، كشف الأسرار403/ الوصول
 .6  /3، شرح الكوكب المنير16/ ، التقرير والتحبير 1/34المحيط

، الجنى 144/ ، مغني اللبيب114، رصف المباني في شرح حروف المعاني341الصاحبي لابن فارس: نظرا (4)
 .342الداني

، 90، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني3/311، البرهان42 / ، شرح اللمع13 ، التبصرة3/14المعتمد: انظر (4)
 .44 / البحر المحيط

 .316،312الأصولية ، القواعد والفوائد144المسودة: انظر (9)

 .6 1، شرح قطر الندى346، الجنى الداني494،491مغني اللبيب: انظر (1)

، ونفاه 3/41، وقد نفى هذا المذهب عنهم السمعاني في القواطع321-3/323الجويني في البرهان: نسبه إليهم (2)
 .94/ ير، تيسير التحر  0 ،33 / ، كشف الأسرار63أصول البزدوي: انظر. الحنفية في كتبهم

 .44-3/40قواطع الأدلة: انظر (6)
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 .ته للمعنى الأول إلا موافقته لهإذ لا معنى لسكوته عن المعنى الثاني بعد تخطئ

 ڻڻ):أنه قال في تخريجه للفرع الفقهي في الاصطلام في قوله تعالى: ذلك يؤيد

فهذا تصريح  ( )"أضاف الحق لهم، وأشرك بينهم بواو التشريك" (3)(ڻۀ
 .العطف للتشريك( واو)ه بإفادة من

 :ذلكل به لأُستُدِ وأبرز ما 
الجمع في الأسماء ( واو)كـ  (1)العطف في الأسماء المختلفة( واو)إن : أن أهل اللغة قالوا

الجمع لا تفيد الترتيب باتفاق ( واو)فتفيد الجمع والاشتراك، ولا تفيد الترتيب؛ لأن  (4)المتماثلة
 (4).لم تكن مثلهاالعطف، وإلا ( واو)فكذا 
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .وجوب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف الموجودين من أهلها

لى جميــع لا يجــوز صــرف الصــدقات إلى صــنف واحــد، بــل يجــب صــرفها إ: "قــال الســمعاني
ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى: لنـــــــــــــــــا... الأصـــــــــــــــــناف الـــــــــــــــــذين يوجـــــــــــــــــدون، ڻ ڻ ڻ ):قول

معطـــوف في هـــذا  (ۀ ):يقتضـــي ثبـــوت الحـــق لهـــم، وقولـــه  (9)(...ۀ
الحق على الفقراء، فثبت أصل الاستحقاق والتشـريك بـين الأصـناف بمعـنى الآيـة، حيـث أضـاف 

لثــوب لفــلان وفــلان هــذا ا: الحــق لهــم وأشــرك بيــنهم بــواو التشــريك، فهــو مثــل مــا يقــول الإنســان
 (1)"وفلان

                                 
 .من سورة التوبة( 9)من الآية  (3)

 .4/404الاصطلام ( )

 .جاء زيد وعمرو وبكر: مثل أن يقال (1)

 .جاء الزيدون: مثل أن يقال (4)

 .433/ ، نهاية الوصول3/94، الإحكام للآمدي3/199المحصول للرازي: انظر (4)

 .وبةمن سورة الت( 9)من الآية  (9)

 .4/404الاصطلام (1)
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إلى أنـه لا يجـوز صـرف الزكـاة  ،(3)وهـذه المسـألة محـل خـلاف بـين العلمـاء، فـذهب الشـافعي

 إلى صنف واحد، بل يجب صرفها إلى جميع الأصناف الموجـودين، ويكفـي في كـل صـنف ثلاثـة،
إلى صــنف  إلى جــواز صــرف الزكــاة (1)وذهــب الجمهــور في روايــة عنــه، ( )ووافقــه علــى ذلــك أحمــد

 .واحد
 .(4)، والشيرازي(4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد أوجب السمعاني صرف الزكاة لجميع الأصناف الثمانية 
المذكورين في الآية مستدلًا لذلك بأن الله تعالى ذكر الأصناف المستحقة للزكاة، وعطف بينهم 

العطف ( واو)قتضى ذلك وجوب الجمع والتشريك بينهم في دفع الزكاة؛ لأن العطف فا( واو)بـ
 .تفيد الجمع والتشريك عند السمعاني كما تقرّر، فوافق التخريج الفقهي التقعيد الأصولي

                                 
 . 9/31، المجموع10 /3، المهذب2/412، الحاوي الكبير93/ الأم: انظر  (3)

 .42 /1، الإنصاف23 / ، المغني3/113الكافي في فقه ابن حنبل: انظر ( )

ه ، الكافي في فق03 /3، بداية المجتهد49/ ، بدائع الصنائع3/394، مختصر القدوري 4مختصر الطحاوي: انظر (1)
 .42 /1، الإنصاف99 / ، شرح فتح القدير1/340، الذخيرة23 / ، المغني3/113ابن حنبل

 .2/416الحاوي الكبير: انظر (4)

 .10 /3المهذب: انظر (4)
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  (3).للتبعيض( مِن: )الثالث المطلب
لجارةّ تفيد ا( مِن)على أن  ( )هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء في الجملة، فقد اتفقوا

( مِن)إن : (1)التبعيض، لكنهم اختلفوا في إفادتها للتبعيض من جهة الحقيقة أو المجاز، فقال قوم
 .لإفادة التبعيض مجازاً ( مِن)تستعمل : (4)موضوعة للتبعيض حقيقة، وقال آخرون

: فمعناها( مِن)أما : "والذي ذهب إليه السمعاني إفادتها للتبعيض حقيقة، حيث قال
، وهذا كلام النحويين فيما بينهم، فأما الذي يعرفه ...، وقد تكون للتبعيض...ء الغايةابتدا

 .(4)"الفقهاء فهو لابتداء الغاية والتبعيض جميعاً، وكل واحدٍ في موضعه حقيقة
 :ذلكل به لأُستُدِ وأبرز ما 
كثر   مشتركة في الدلالة على عدة معانٍ، ولما كان الاشتراك خلاف الأصل وقد( مِن)أن 
   (9).في التبعيض حملها الفقهاء عليه حقيقة؛ ليكون لها معنى يخصها( مِن)استعمال 
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .تخيير المسافر في قصر الصلاة وتركه

                                 
،    /3، أصول السرخسي1/101، الواضح3/11، المعتمد3/64، الفصول في الأصول 3/9قواطع الأدلة: انظر (3)

، 3/143، الإبهاج91 / ، كشف الأسرار3/103، نهاية السول3/93للآمدي، الإحكام 6 3/4المحصول للرازي
، القواعد والفوائد  3/19، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/361،36، البحر المحيط36 التمهيد للإسنوي

، تيسير 443، 3/44، شرح الكوكب المنير2 9/ ، التحبير شرح التحرير94/ ، التقرير والتحبير 0 الأصولية
 .3/132، مغني اللبيب11 ، الصاحبي301/ يرالتحر 

 .المراجع السابقة: انظر ( )

، أصول 1/101، الواضح 3/9قواطع الأدلة: انظر. واختاره بعض الأصوليين وهو منسوب إلى كثير من الفقهاء، (1)
، تيسير 2 9/ ، التحبير شرح التحرير94/ ، التقرير والتحبير91 / ، كشف الأسرار   /3السرخسي

 . 301/ يرالتحر 

، البحر 3/143الإبهاج: انظر. عض الأصوليينباللغة، وبعض الحنابلة، واختاره  ونسب إلى جمهور أهل (4)
، شرح الكوكب 2 9/ ، التحبير شرح التحرير 0 ، القواعد والفوائد الأصولية 1/361،36المحيط
 .3/132، مغني اللبيب11 ، الصاحبي44 /3، فواتح الرحموت443، 3/44المنير

 .93، 3/9قواطع الأدلة (4)

 .94 / لأسراراكشف : انظر (9)
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تدلاً على إباحة القصر والإتمـام في السـفر، ومبينـاً رأي الحنفيـة في وجـوب مس قال السمعاني
... لا يجوز الإتمام بحال ولو أتم يكون فرضه ركعتان، والباقي نافلة،: قالوا: "قصر المسافر للصلاة

فرُضــت الصـلاة في الأصــل ركعتــان : )تعلقــوا بحــديث عائشـة رضــي الله عنهــا أنهـا قالــت: حجـتهم
قـــد دلّ الكتـــاب علـــى تأصـــيل : ، الجـــواب... (3)(في الســـفر وزيـــدت في الحضـــرركعتـــان فـــأقرت 

مـــن الصـــلاة  :ومعنـــاه  ( )(ئح ئم ئى ئي بج بح بخ) :الأربـــع فـــإن قولـــه تعـــالى
: للتبعــيض، وقــد قــال( مِــن)، وهــي الأربــع، فــدلت الآيــة علــى أنهــا الأصــل، وأيضــاً فــإن ةالمعهــود

 .(1)"فدل أن المفعول بعض الصلاة (بح بخ)
ن ســبق الســمعاني في تخــريج هــذا الفــرع بخصوصــه علــى هــذا الأصــل مــع اتفــاقهم ولم أجــد مــ

 .للتبعيض( مِن)على إفادة 
قصر الصلاة للمسافر بكون ذكر استدلال من رأى وجوب وهو تخريج مستقيم؛ فقد      

ردّ عليهم بتأصيل ثم ن، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، أنها ركعتا الأصل في الصلاة

ئح ئم ئى ئي ) :للتبعيض، فقد قال الله تعالى( مِن)الأربع استدلالًا بإفادة الركعات 

فكان المؤدّى في السفر حال القصر بعض الصلاة وليس كلها، وعليه   (بج بح بخ
فيجوز القصر عملًا بالرخصة، ويجوز الإتمام بناءً على الأصل، واعتمد السمعاني في ذلك على 

 .الفقهي التقعيد الأصوليللتبعيض، فوافق التخريج ( مِن)إفادة 

                                 
، 3040، برقم3/196البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف، باب يقصر إذا خرج من موضعه: أخرجه بنحوه (3)

، ولفظه 924، برقم3/412ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها
الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة : )  عنها قالتعن عائشة رضي الله: عندهما
 (.  الحضر

 .من سورة النساء( 303)من الآية  ( )

 .133-3/109الاصطلام (1)
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  (3).تأتي لإفادة الشرط والجزاء( مَن: )الرابع المطلب
للشرط ( مَن)، فلم أجد من خالف في إفادة ( )هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء

 .والجزاء
: أحدها: المفتوحة فلها ثلاثة مواضع( مَن)وأما : "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال

 . (1)"للاستفهام: ، والثالث...للشرط والجزاء: لثاني، وا...الخبر
 :ذلكل به ليُستَدَ وأبرز ما 

  (4).للشرط والجزاء( مَن)اتفاق العلماء على إفادة 
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .الجزا  على المحرم إذا دلّ غيره على صيد فقتله المدلوللا يجب 

أو حلّالاً على صيد فقتله المدلول لم يجب الجـزاء  ،إذا دلّ المحرم محرماً آخر: "قال السمعاني

ۉ ې ې ): أن الله تعـالى علـق الجـزاء بفعـل القتـل بقولـه تعـالى: لنـا... على الدالّ عندنا،

 .(9)"بقتل والدلالة ليست (4)(ې ې ى ى ئا ئا ئە

                                 
، المحصول 4  /3، المستصفى   /3، التلخيص في أصول الفقه94، اللمع3/91قواطع الأدلة: انظر (3)

، البحر 64، المسودة06 /1، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب4/14، الإحكام للآمدي413/ للرازي
، شرح الكوكب 144 /4، التحبير شرح التحرير3/191، شرح المحلي على جمع الجوامع6  / المحيط
 .1 3/1، مغني اللبيب14 ، الصاحبي1/ ، حاشية العطار على جمع الجوامع1 3، غاية الوصول40 /1المنير

 .قةالمراجع الساب: انظر ( )

 .3/91قواطع الأدلة (1)

، المحصول 4  /3، المستصفى   /3، التلخيص في أصول الفقه94، اللمع3/91قواطع الأدلة: انظر (4)
، البحر 64، المسودة06 /1، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب4/14، الإحكام للآمدي413/ للرازي
، شرح الكوكب 144 /4رح التحرير، التحبير ش3/191، شرح المحلي على جمع الجوامع6  / المحيط
 .1 3/1، مغني اللبيب14 ، الصاحبي1/ ، حاشية العطار على جمع الجوامع1 3، غاية الوصول40 /1المنير

 .من سورة المائدة( 64)من الآية  (4)

 .143، 14/ الاصطلام (9)
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في روايـة عنـه إلى أنـه  ( )، وأحمـد(3)وهذه المسألة محل خلاف بين العلمـاء، فـذهب الشـافعي

إلى وجـوب الجـزاء  (1)لا يلزم المحرم الجـزاء إذا دلّ غـيره علـى صـيد فقتلـه المـدلول، وذهـب الجمهـور
مــه الجــزاء، وإن  في روايــة ثالثــة عنــه إلى أنــه إن كانــت الدلالــة لــه ملجئــة لز  (4)عليــه، وذهــب أحمــد

 .كانت غير ملجئة لم يلزمه
 .(4)السرخسي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
لإفادة الشرط والجزاء كما قرّر السمعاني لم يوجب ( مَن)وهو تخريج مستقيم؛ فلما كانت 

الجزاء على المحرم إذا دلّ غيره على صيد فقتله المدلول؛ لأن شرط وجوب الجزاء حصول القتل 
انعدم الجزاء المترتب عليه، فكان التخريج ( مَن)لة ليست بقتل، فلما انعدم فعل الشرط لـوالدلا

 . الفقهي موافقاً للتقعيد الأصولي

                                 
 .4 3/4 المحتاج، مغني1/346، روضة الطالبين14 /1، المجموع41 /1، حلية العلماء319/ الأم: انظر (3)

 .1/414، الإنصاف4/311المغني: انظر ( )

، بدائع 4/16، المبسوط43 / ، المنتقى163، الكافي لابن عبدالبر40 /3، الإشراف314/ الحجة:انظر (1)
 .1/414، الإنصاف4/311، المغني10 1/3الصنائع

 .1/414الإنصاف: انظر (4)

 .4/16المبسوط: انظر (4)
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  (3).تفيد الغاية( حتى: )الخامس المطلب
الجارةّ موضوعة أصالة ( حتى)على أن  ( )هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء، فقد اتفقوا

بعدها غاية ونهاية لما قبلها، وهذا الاتفاق مفهوم من كلامهم على دلالة  أن ما: للغاية، أي
 .إذ لم يخالف أحد في دلالتها على الغاية( حتى)

 .(1)"فهي للغاية( حتى)وأما : "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال
 :ذلكل به ليُستَدَ وأبرز ما 

  (4).ة الوضعالجارةّ للغاية بأصال( حتى)اتفاق العلماء على إفادة 
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .وإن عادت بعد زوج آخر البائن بما دون الثلاث تعود بما بقي من الطلاق،

فتركهـــا حــتى انقضــت عـــدتها، ثم إذا طلـّـق الرجـــل امرأتــه طلقــة أو طلقتــين : "قــال الســمعاني
أن الــزوج الثــاني في هــذه : لنــا... عــادت إليــه بعــد زوجٍ آخــر تعــود بمــا بقــي مــن الطــلاق عنــدنا،

إنــه لا يجــد محــل العمــل؛ لأن : الصــورة لم يجــد محــل العمــل فوجــب ألا يكــون لــه عمــل، وإنمــا قلنــا

                                 
، 1/94، المحصول للرازي32 /3، أصول السرخسي3/341، البرهان304، أصول البزدوي3/94قواطع الأدلة: انظر (3)

، البحر 61 / ، كشف الأسرار414/ ، نهاية الوصول3/96، الإحكام للآمدي 30شرح تنقيح الفصول
، التحبير شرح 361، القواعد والفوائد الأصولية3/144، شرح المحلي على جمع الجوامع1  /1المحيط
، فواتح 69/ ، تيسير التحرير12 /3، شرح الكوكب المنير42/ ، التقرير والتحبير4 9/ التحرير
، مغني  44، الجنى الداني14 ، رصف المباني في شرح حروف المعاني   ، الصاحبي40 /3الرحموت
 .1 3/3اللبيب

 .المرجع السابقة: انظر ( )

 .3/94قواطع الأدلة (1)

، 1/94، المحصول للرازي32 /3، أصول السرخسي3/341، البرهان304لبزدوي، أصول ا3/94قواطع الأدلة: انظر (4)
، البحر 61 / ، كشف الأسرار414/ ، نهاية الوصول3/96، الإحكام للآمدي 30شرح تنقيح الفصول

، التحبير شرح 361، القواعد والفوائد الأصولية3/144، شرح المحلي على جمع الجوامع1  /1المحيط
، فواتح 69/ ، تيسير التحرير12 /3، شرح الكوكب المنير42/ ر والتحبير، التقري4 9/ التحرير
، مغني  44، الجنى الداني14 ، رصف المباني في شرح حروف المعاني   ، الصاحبي40 /3الرحموت
 .1 3/3اللبيب
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ئج ئح ئم  ئى ی ی ی ی) :عملــه إنهــاء الحرمــة بــدليل نــص الكتــاب، وهــو قولــه تعــالى

كلمــة غايــة، ولا يتصــور وجــود غايــة إلا ( إلى)كلمــة غايــة مثــل ( حــتى)و (3)( ئى ئي بج بح
بعد وجود ما جعل الشيء غاية له، وقـد جعـل الـزوج الثـاني غايـة للحرمـة، وفي مسـألتنا لا حرمـة 

 .( )"فلا غاية فثبت أن محل العمل مفقود
إلى أن الرجــل إذا طلّــق امرأتــه  (1)وهــذه المســألة محــل خــلاف بــين العلمــاء، فــذهب الجمهــور

دون الــثلاث، وانقضــت عــدتها، ثم عــادت إليــه بعــد زوجٍ آخــر أنهــا تعــود بمــا بقــي مــن الطــلاق، 
 . في رواية عنه إلى أنها تعود بالثلاث (4)، وأحمد(4)وذهب أبو حنيفة

 .(1)، والماوردي(9)الشافعي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج
قرّر السمعاني أن المرأة إذا طلُّقت دون الثلاث ونكحت زوجاً وهو تخريج مستقيم؛ فقد 

آخر بعد انقضاء عدتها، ثم عادت للزوج الأول أنها تعود بما بقي من الطلاق، ولا تستأنف 
ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ) :للغاية في قوله تعالى( حتى) الثلاث، واستدل لذلك بإفادة

ية لحل الزوج الأول، وهنا لم يحرم حيث جعل الله تعالى نكاح زوجٍ آخر غا (ئى ئي بج بح
 .الزوج الأول حتى يكون للغاية وجودٌ وعمل، فكان التخريج الفقهي موافقاً للتقعيد الأصولي

                                 
 .من سورة البقرة( 10 )من الآية  (3)

 .4 4،4 4/4الاصطلام ( )

، 99/ ، بداية المجتهد96 ، الكافي لابن عبدالبر9/366، الاستذكار29 /30، الحاوي الكبير40 /4الأم: انظر (1)
 .30/406، كفاية الأخيار6/346، الإنصاف2/13، روضة الطالبين1/126المغني

 .4/324، شرح فتح القدير41 /3، الهداية شرح البداية1/3331، بدائع الصنائع9/69،64المبسوط: انظر (4)

 .6/346، الإنصاف1/126المغني: انظر (4)

 .40 /4الأم: انظر (9)

 .22 /30الحاوي الكبير: انظر (1)



 

 فصل الرابعال

 الاجتهاد والتعارض والترجيحتخريج الفروع على الأصول في 

 :وفيه مبحثان

 .الاجتهادتخريج الفروع على الأصول في مسائل  : المبحث الأول

التعارض تخريج الفروع على الأصول في مسائل : المبحث الثاني

 .والترجيح
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 المبحث الأول

 دالاجتهاتخريج الفروع على الأصول في مسائل 

 :وفيه مطلبان

 .مشروعية الاجتهاد: المطلب الأول 

 .الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: المطلب الثاني
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 (3).مشروعية الاجتهاد: الأول المطلب
، فلم أجد من خالف في كون الاجتهاد مشروعاً، ( )هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء

، وهي مبسوطة في كتب (1)لا بد من اعتبارها في من يتصدى للاجتهاد لكنهم اشترطوا شروطاً 
، ومن ثمّ جوزوا الاجتهاد فيما (4)الأصول، كما أنهم ضبطوا المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد

 .عداها
طلب الشرع بدليل، واستعمال دليل  :الاجتهاد: "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال

صحة الاجتهاد : "وذكر شروط الاجتهاد، فقال (4)"ع مطلق لا يحرم بحالالشرع في طلب الشر 
أن يكون عارفاً بلسان : تكون بمعرفة الأصول الشرعية، ومعرفتها بستة شروط، أحدها

فهو أن يكون مشرفاً على ما تضمنه الكتاب من الأحكام : ، وأما الشرط الثاني...العرب
، وأما الشرط ...عرفة ما تضمنته السنة من الأحكامفهو م: ، وأما الشرط الثالث...المشروعة
، ...فهو معرفة الاجتماع والاختلاف، وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد به الإجماع: الرابع

فهو أن يكون ثقة : ، وأما الشرط السادس...فهو معرفة القياس والاجتهاد: وأما الشرط الخامس
فأما : "كر ما لا يسوغ الاجتهاد والاختلاف فيه، فقال، ثم ذ (9)"مأموناً غير متساهل في الدين

                                 
، الإحكام 4/422، أدب القاضي4/12، الفصول في الأصول3/319وما بعدها، الاصطلام4/3قواطع الأدلة: انظر (3)

، 140/ ، المستصفى14، الاجتهاد للجويني3041/ ، شرح اللمع314/ ، الفقيه والمتفقه3/43لابن حزم
، تحفة  4/39، الإحكام للآمدي1/646، روضة الناظر6 4، شرح تنقيح الفصول1/16،1ازيالمحصول للر 

، شرح المحلي على 340/ ، المنثور في القواعد4/34، كشف الأسرار11 /1، نهاية السول 1 /4المسؤول للرهوني
رشاد ، إ 19/ ، فواتح الرحموت4/312، تيسير التحرير4/442، شرح الكوكب المنير26 / جمع الجوامع

 .، وكلهم لم يصرحّ بالقاعدة، لكن يفهم من خلال تعريفهم للاجتهاد وثمرته كونه مشروعاً 40 الفحول

 .المراجع السابقة: انظر ( )

، الاجتهاد 1/3110، البرهان3011/ ، شرح اللمع4/3464، العدة6 1/ ، المعتمد4/422أدب القاضي: انظر (1)
، شرح مختصر ابن 6 4، شرح تنقيح الفصول1/10زي، المحصول للرا 14/ ، المستصفى14للجويني
،  434، المسودة44 /1، نهاية السول 4/39، الإحكام للآمدي694-1/690، روضة الناظر60 / الحاجب

،  34/ ، المنثور في القواعد3/33، إعلام الموقعين124/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع4/34كشف الأسرار
 .40 ، إرشاد الفحول191/ ، فواتح الرحموت4/320تحرير، تيسير ال4/490شرح الكوكب المنير

 .3/319الاصطلام (4)

 .30-4/4قواطع الأدلة (4)

 . 4/9المرجع السابق (9)
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الضرب الذي لا يسوغ فيه الاختلاف كأصول الديانات من التوحيد وصفات الباري عزّ اسمه، 
وهي تكون على وجهٍ واحد لا يجوز فيه الاختلاف، وكذلك فروع الديانات التي يعلم وجوبها 

الحج، وكذلك المناهي الثابتة بدليل مقطوع بدليل مقطوع به، مثل الصلاة والزكاة والصوم و 
 .(3)"به

 :ذلكبه ل استَدَلوأبرز ما 
إجماع الصحابة؛ فإنهم اتفقوا على الاجتهاد في المسائل التي لم يرد لها حكم من 

 ( ).الشارع
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :ا الأصل فرعاً واحداً، وهوباستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذ
 .التحري إذا اشتبه ما  طاهر بنجس، ولا يتيمموجوب 

، إحـداهما طـاهرة والأخـرى نجسـة، ولـيس معـه غيرهـا معه آنيتا مـاءإذا كان : "قال السمعاني
إن الاجتهـاد لـه مـدخل في هـذا : يتـيمم ولا يتحـرى، لنـا: ، وعندهميتحرى عندنا ولا يتيممه نفإ

الاجتهاد طلـب الشـرع بـدليل، واسـتعمال دليـل الشـرع في طلـب الشـرع مطلـق لا ، ولأن ...المحل
طلــب القبلــة عنــد الاشــتباه، والتحــري في ثــوبين نجــس : يحــرم بحــال بــدليل ســائر المواضــع، وأقربهــا

 (1)."وطاهر
 . (4)، والشيرازي(4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

ال الماء الطاهر في الوضوء شرطاً لصحة الصلاة فلما كان استعمستقيم؛ وهو تخريج م
وجب طلبه بكل دليل ممكن، والاجتهاد دليل من أدلة الشرع فوجب استعماله لمعرفة الماء 

ما هو أوسع من الاجتهاد  :وقد عنى السمعاني بالاجتهادالطاهر من النجس حين الاشتباه، 
حيث والذي بني عليه هذا الفرع، فيدخل فيه التحري الذي يفعله كل أحد، الأصولي الخاص، 

                                 
 .6 /4قواطع الأدلة: انظر (3)

 .6 /4المرجع السابق: انظر ( )

  .3/319الاصطلام  (1)
 

 .3/144الحاوي الكبير: انظر (4)

 .3/6المهذب: انظر (4)
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الاجتهاد لتمييز الماء الطاهر؛ بناءً على أن الاجتهاد دليل من أدلة التحري و أوجب استعمال 

  .استعماله لتحقيق مطلوب الشارعالشرع يجب 
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  (3).الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: الثاني المطلب
اق عليها غير واحد من أهل ، وقد نقل الاتف( )هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء

، فإذا أفتى المجتهد أو قضى قضاءً بناءً على اجتهاده، ثم تغير ذلك الاجتهاد فإنه لا (1)العلم
 .(4)ينقض حكمه السابق، ولا يرجع فيه بعد نفاذه

وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال معلّلًا لعدم أمر المصلي بالإعادة إذا أخطأ القبلة 
دلّ ذلك  (4)"فلو أمرنا بالإعادة نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد: "تهداً في إصابتهابعد أن صلى مج

 .على أنه يرى أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
 :ذلكبه ل أُستُدِلوأبرز ما 

  .(9)إجماع العلماء على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
فإنه وإن حكم في ثم إنه يلزم من ذلك اضطراب الأحكام وعدم الوثوق بحكم حاكم؛ 

قضية فالخصم يرفعه إلى حاكم آخر يرى خلافه وهكذا، وهذا خلاف المصلحة التي نصب 
 (1).الحاكم لأجلها

                                 
، تحفة 9/94، المحصول للرازي4/40، الفروق3/191، المستصفى9 4/ ، الفقيه والمتفقه 3/36لاصطلاما: انظر (3)

، كشف 4/3430، أصول الفقه لابن مفلح2/1216، نهاية الوصول01 /4، الإحكام للآمدي 1 /4المسئول
، 99 /9لمحيط، البحر ا3/61، المنثور في القواعد19، آداب الفتوى للنووي94 /1، الإبهاج6 1/3الأسرار

، تيسير 4/401، شرح الكوكب المنير303، الأشباه والنظائر للسيوطي 2/169التحبير شرح التحرير
، 413/ ، حاشية العطار على جمع الجوامع160/ ، فواتح الرحموت4 3/1، غمز عيون البصائر14 /4التحرير

 .344شرح القواعد الفقهية للزرقا

 .المراجع السابقة: انظر ( )

، التحبير شرح 3/61، المنثور في القواعد2/1216، نهاية الوصول01 /4الإحكام للآمدي: انظر (1)
، شرح القواعد 413/ ، حاشية العطار على جمع الجوامع303، الأشباه والنظائر للسيوطي 2/169التحرير

 .344الفقهية للزرقا

 .4/401شرح الكوكب المنير: انظر (4)

 . 3/36الاصطلام (4)

، التحبير شرح 3/61، المنثور في القواعد2/1216، نهاية الوصول01 /4كام للآمديالإح: انظر (9)
، شرح القواعد 413/ ، حاشية العطار على جمع الجوامع303، الأشباه والنظائر للسيوطي 2/169التحرير

 .344الفقهية للزرقا

 .14 /4، تيسير التحرير99 /9البحر المحيط: انظر (1)
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 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .إلى جهة متحرياا القبلة المشتبهة ثم ظهر متيامناا أو متياسراا عنهالا تلزم الإعادة من صلّى 

إذا اشـــتبهت القبلـــة علـــى إنســـانٍ فصـــلى علـــى جهـــة بـــالتحري، ثم ظهـــر : "قـــال الســـمعاني
فظهــور التيــامن والتياســر مـا ظهــر يقــين الخطــأ؛ لأن ... متيامنـاً أو متياســراً فإنــه لا تلزمــه الإعـادة،

يبها إلا بالاجتهـاد، وقـد فعـل مـا فعـل بالاجتهـاد، فلـو أمرنـاه بالإعـادة القبلة عين الكعبة ولا يصـ
 .(3)"نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد

إلى أنـــه لا إعـــادة علـــى مـــن  ( )وهـــذه المســـألة محـــل خـــلاف بـــين العلمـــاء، فـــذهب الجمهـــور
اشتبهت عليه القبلة فصلى على جهة بالتحري، ثم ظهر متيامناً أو متياسراً عنها، وذهـب بعـض 

 .إلى أنه تلزمه الإعادة (1)شافعيةال
 .(4)، والسرخسي(4)الماوردي: وقد سبق السمعاني في هذا التخريج

فلم يلُزم السمعاني بالإعادة من اشتبهت عليه القبلة فصلّى على جهة وهو تخريج مستقيم؛ 
مخطئاً بناءً على الاجتهاد، ثم بان له خطأ اجتهاده بالتيامن أو التياسر عن القبلة؛ لأن كونه 

ليس بمتيقن بل مبني على اجتهاد، وصلاته إلى الجهة التي صلّى إليها مبني على اجتهاد كذلك، 
أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ لذا لم يلزمه بالإعادة إذ لو ألزمه بالإعادة : ومن أصوله
 .لناقض أصله

                                 
 . 36-3/324الاصطلام (3)

 .31/ ، الإنصاف 30/361،36، المبسوط16، الكافي لابن عبدالبر24/ الحاوي الكبير: انظر ( )
 .3/341، مغني المحتاج3/92، فتح الوهاب لزكريا الأنصاري41 /1الشرح الكبير للرافعي: انظر (1)

 .24/ الحاوي الكبير: انظر (4)

 . 30/361،36المبسوط: انظر (4)
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 المبحث الثاني

 التعارض والترجيحتخريج الفروع على الأصول في مسائل 

 :ة مطالبوفيه خمس

 .الكتاب مقدّم على القياس :ولالمطلب الأ

 .السنة مقدمة على القياس: نيالمطلب الثا

 .قول الصحابي لا يقدم على القياس: ثالثلب الالمط

 .الترجيح بتفسير الراوي : المطلب الرابع

العمل بالدليلين واجب ما أمكن  فلا يصار إلى ترجيح  : لخامسالمطلب ا

 .أحد الدليلين على صاحبه إلا عند تعذر العمل بهما
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  (3).الكتاب مقدمّ على القياس: الأول المطلب
أن لا يخالف نصاً : ، فقد اشترطوا لصحة القياس( )ق بين العلماءهذه القاعدة محل اتفا

، واعتبروا ورود القياس مخالفاً لنص الكتاب قادحاً في صحة القياس، ومن ثم لا (1)من الكتاب
 .(4)اعتبار له

ما قالوه محض : "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال مجيباً عن استدلال المخالفين
 .(4)"مقدّم عليهقياس، ونص الكتاب 

 :ذلكبه ل أُستُدِلوأبرز ما 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً على 

فإن لم يكن : أقضي بكتاب الله، قال: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: )اليمن، فقال
إن لم يكن في سنة رسول ف: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في كتاب الله؟ قال

الحمد لله الذي وفق رسول رسول : أجتهد رأيي ولا آلو، فقال: الله صلى الله عليه وسلم؟ قال

                                 
، 10/ ، المستصفى213/ ، شرح اللمع311، التبصرة339، اللمع446/ عدة، ال116/ الاصطلام: انظر (3)

، شرح تنقيح  34، المحصول لابن العربي943/ ، ميزان الأصول363-4/309التمهيد لأبي الخطاب
، رفع الحاجب 46 / ، شرح مختصر ابن الحاجب4/64، الإحكام للآمدي1/610، روضة الناظر01 الفصول

، شرح الكوكب 1/1444، التحبير شرح التحرير4/136، البحر المحيط0 4/4عن مختصر ابن الحاجب
، حاشية العطار على جمع 10 ، إرشاد الفحول110/ ، فواتح الرحموت4/332، تيسير التحرير11 /4المنير

عدم مخالفة نص : ، وهذه القاعدة مفهومة من صنيع العلماء؛ حيث اشترط بعضهم لصحة القياس191/ الجوامع
: عل السمرقندي في ميزان الأصول، وعدّ غيره مخالفة القياس للنص قادحاً في صحته وأسموه قادحالكتاب كما ف
 .المراجع السابقة: انظر. فساد الاعتبار

 .المراجع السابقة: انظر ( )

 .943/ ميزان الأصول: انظر (1)

لتمهيد لأبي ، ا10/ ، المستصفى213/ ، شرح اللمع311، التبصرة339، اللمع446/ العدة: انظر (4)
، الإحكام 1/610، روضة الناظر01 ، شرح تنقيح الفصول 34، المحصول لابن العربي363-4/309الخطاب
، البحر 0 4/4، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب46 / ، شرح مختصر ابن الحاجب4/64للآمدي
، فواتح 4/332رير، تيسير التح11 /4، شرح الكوكب المنير1/1444، التحبير شرح التحرير4/136المحيط

 .191/ ، حاشية العطار على جمع الجوامع10 ، إرشاد الفحول110/ الرحموت

 .116/ الاصطلام (4)
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 .(3)(الله لما يرضي رسوله

فقد أخّر معاذ رضي الله عنه القياس عن نص الكتاب والسنة وأقرهّ النبي صلى الله عليه 
 ( ).م على القياسوسلم على ذلك، فدل هذا على أن نص الكتاب مقدّ 

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو

 .ضمان صيد الحرم والإحرام بالمثل
يكـون : وعنـدهم... صيد الحرم والإحـرام مضـمون بالمثـل خِلْقـة مـن الـنـَّعَم،: "قال السمعاني

حيــوان مضــمون فيكــون مضــموناً : فقــالوا ،تعلقــوا بالقيــاس المحــض: حجــتهم...ضــموناً بالقيمــة،م
أن مـا قـالوه محـض قيـاس، ونـص الكتـاب مقـدّم : الجـواب... الحيوانـات المملوكـة،: دليله بالقيمة،

فيجــــــب مثـــــــل  (1)(ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ) :عليــــــه في قولــــــه تعــــــالى
 .(4)"المقتول من النعم بنص الكتاب

                                 
أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد : ، وبنحوه314  ، برقم 4 /4أحمد في مسنده: أخرجه بلفظه (3)

لأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ ، والترمذي في سننه، كتاب ا 146، برقم1/101الرأي في القضاء
، والبيهقي في سننه، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 1 31، برقم1/939

هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، : "، قال الترمذي بعد أن ساق الحديث9 03 ، برقم30/334المفتي
هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم : "، وقال ابن الجوزي"وليس إسناده عندي بمتصل

قال : "، وقال ابن حجر142/ العلل المتناهية" ويعتمدون عليه ولعمري إن كان معناه لصحيحاً إنما ثبوته لا يعرف
ار اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكب :بن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث

عن  :رىوالأخ ،طريق شعبة :فلم أجد له غير طريقين أحدهما ،وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل ،والصغار
التلخيص " وكلاهما لا يصح ،بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذمحمد بن جابر عن أشعث 

" منكر: "، وقال عنه1 31ذي، ضعيف الترم 146ضعيف أبي داود: انظر. ، وقد ضعفه الألباني 4/32الحبير
، وابن كثير في تفسير 3/414إلا أن هناك من قواه بشواهده كابن العربي في أحكام القرآن 223السلسلة الضعيفة

 .،3/4القرآن العظيم

، شرح 1/1444، التحبير شرح التحرير1/613، روضة الناظر943/ ، ميزان الأصول191إحكام الفصول: انظر ( )
 .16 /4الكوكب المنير

 .من سورة المائدة( 64)من الآية  (1)

 .116-114/ الاصطلام (4)



 تخريج الفروع على الأصول في الاجتهاد والتعارض والترجيح: ل الرابعالفص

148 
 .(3)الماوردي: قد سبق السمعاني في هذا التخريجو 

وهو تخريج ظاهر الاستقامة؛ فقد أوجب السمعاني المثل في ضمان صيد الحرم والإحرام؛ 
عملًا بنصّ الكتاب، وردّ على من أوجب القيمة استناداً على القياس، بأن نص الكتاب مقدّم 

 . على القياس كما قرّر في الأصول

                                 
 .29 ،21 /4الحاوي الكبير: انظر (3)
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 ( ).مقدمة على القياس (3)لسنةا: الثاني المطلب
إلى أن الأخبار مقدّمة على  (1)هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور

في أحد القولين عنه إلى تقديم القياس على خبر الواحد،  (4)القياس عند التعارض، وذهب مالك
 .على ذلك إن كان راوي الخبر غير فقيه (4)ووافقه بعض الحنفية

الخبر إذا صحّ وثبت من طريق النقل وجب : "السمعاني هذه القاعدة، فقال وقد قرّر
السنة : "، وقال في موضعٍ آخر(9)"الحكم به، وإن كان مخالفاً لمعاني أصول سائر الأحكام

 .(1)"مقدّمة على القياس بلا خلاف، وإن خالف مخالف فلا يعُبأ بقوله
 :ذلكبه ل استَدَلوأبرز ما 

الله عنهم؛ فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر  إجماع الصحابة رضي
ترك ابن عمر رضي الله عنهما رأيه في المزارعة بالحديث الذي سمعه من : الواحد، ومن ذلك
، وإذا كان خبر الواحد مقدّماً على القياس فتقديم المتواتر عليه من باب (2)رافع بن خديج

                                 
إن كانت السنة نصاً متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلام العلماء فيها كالكلام في المطلب السابق فتكون  (3)

 . حل خلاف على ما يأتي تقريره في هذا المطلبمقدمة على القياس باتفاق، وإن كانت السنة خبر آحاد فم

، الإحكام لابن 1/222، العدة941/ ، المعتمد 3/33، الفصول في الأصول194/ قواطع الأدلة: انظر ( )
، التلخيص في أصول 906/ ، شرح اللمع139، التبصرة43، اللمع3/411، الفقيه والمتفقه3/304حزم
، 3/140، أصول السرخسي1/64، التمهيد لأبي الخطاب3/313، المستصفى194/ ، البرهان1/132الفقه

، الإحكام 414/ ، روضة الناظر121، شرح تنقيح الفصول3/936، المحصول للرازي 0 / الوصول إلى الأصول
، 3/23، إعلام الموقعين123/ ، كشف الأسرار16 ، المسودة131/ ، نهاية السول64/ للآمدي
، التقرير 1/166، البحر المحيط3/23لويح على متن التوضيح، شرح الت1 /1، الموافقات32 /1الإبهاج
 .44، إرشاد الفحول311/ ، فواتح الرحموت1/339، تيسير التحرير162/ والتحبير

 .المراجع السابقة: انظر (1)

 . 44/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب121شرح تنقيح الفصول: انظر (4)

، فواتح 1/339، تيسير التحرير116/ ، كشف الأسرار3/141سي، أصول السرخ 14تقويم الأدلة: انظر (4)
 .311/ الرحموت

 .194/ قواطع الأدلة (9)

 .1/349الاصطلام (1)

 .14 بيانه وتخريجه ص تقدم (2)
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 (3).أولى
 :جه السمعاني على هذا الأصلي خرّ ي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .مع صاع تمر ( )ردّ المبيع بعيب التصرية

... ليسـت بسـبب للـرد بحـال، :التصرية سـبب مثبـت للـرد عنـدنا، وعنـدهم: "قال السمعاني
فمـــن  لا تصـــرّوا الإبـــل ولا الغـــنم،: )عليـــه وســـلم قـــال حـــديث أبي هريـــرة أن البـــيّن صـــلى الله: لنـــا

ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثـاً إن رضـيها أمسـكها، وإن سـخطها ردّهـا وردّ معهـا 
الخـبر يتضـمن تقـويم : قـالوا... والخبر في الصحيح، ولا تأويل لهـم للخـبر أصـلًا، (1)(صاعاً من تمر

زيادة ولا نقصان، ويتضمن إثبات عـوض في مقابلـة لـن، حـادث اللن، بالصاع من التمر من غير 
الخـبر إذا ورد صـار أصـلاً مـن : قلنـا... بعد العقد، وهذه الأحكام مخالفة للأصـول المجمـع عليهـا،

الأصـــول ولا يجـــب عرضـــه علـــى أصـــل مـــا؛ لأنـــه يكـــون رداً للخـــبر بالقيـــاس، وهـــو باطـــل باتفـــاق 
 .(4)"بلا خلاف، وإن خالف مخالف فلا يعبأ بقوله الأصوليين؛ لأن السنة مقدمة على القياس

إلى جــواز الـرد بعيـب التصــرية،  (4)وهـذه المسـألة محــل خـلاف بـين العلمــاء، فـذهب الجمهـور
 .(9)ومنعت منه الحنفية

                                 
 .111-196/ قواطع الأدلة: انظر (3)

قن ما في ضرع البهيمة ح: ، والمراد بها في الحديث الآتي34/141لسان العرب: انظر. الحبس والمنع: التصرية لغة ( )
، تحرير ألفاظ 43 / غريب الحديث لابن سلّام: انظر. وجمعه أياماً حتى يظن الرائي أنها ذات درّ وافر

 .19 ، المطلع على أبواب المقنع3/321التنبيه

والغنم وكل البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر : أخرجه بنحو هذا اللفظ (1)
، ومسلم في صحيحه، كتاب 034 ، برقم144/ محفلة، والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياماً 

، 1/3344البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية
 .3434برقم

 .349-1/343الاصطلام (4)

، 4/99، الذخيرة 2 /3، المهذب149، الكافي لابن عبدالبر9/411، الاستذكار19 /4الحاوي الكبير: انظر (4)
 .91/ ، مغني المحتاج4/166، الإنصاف4/304المغني

 .4/44، حاشية ابن عابدين9/43، البحر الرائق31/12المبسوط: انظر (9)
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ـــــدالبر( )، وابـــــن حـــــزم(3)المـــــاوردي: وقـــــد ســـــبق الســـــمعاني في هـــــذا التخـــــريج ، (1)، وابـــــن عب

 .(4)والسرخسي
فإن القياس يوجب ضمان المثلي بمثله، والتمر ليس بمثل للّن، قامة؛ وهو تخريج ظاهر الاست

لكن دلّت السنة على ضمانه به، فاعتبر السمعاني السنة وردّ القياس؛ عملًا بأصله في تقديم 
 .السنة على القياس عند تعارضهما

 

                                 
 .19 /4الحاوي الكبير: انظر (3)

 .1/49المحلى: انظر ( )

 .9/419الاستذكار: انظر (1)

 .31/12المبسوط: انظر (4)



 تخريج الفروع على الأصول في الاجتهاد والتعارض والترجيح: ل الرابعالفص

151 

  (3).ياسقول الصحابي لا يُقدمّ على الق: الثالث المطلب
ين الأصوليين، فقد اختلفوا في تقديم قول الصحابي على هذه القاعدة محل خلاف ب

إلى أن قول الصحابي لا يقُدّم على القياس،  ( )فذهب جمهور الأصوليين: القياس إذا تعارضا
اختارها  (9)، ورواية عن أحمد(4)، وبعض الحنفية(4)في المشهور عنه، والشافعي (1)وذهب مالك

 .دّم على القياسأكثر الحنابلة إلى أن قول الصحابي يقُ
وقد ذكر السمعاني قولي الشافعي في المسألة، ولم يقرّر أحدهما مذهباً له، لكن الذي يظهر 
أنه متبع لما نسبه إلى الشافعي في الجديد من القول بأن القياس مقدم على قول الصحابي، 

: الاصطلام ، والذي يؤيد أن هذا مذهبه قوله في(1)"القياس أولى: وقال في الجديد: "حيث قال
 .(2)"أن قول الصحابي الواحد والاثنين لا يقدّم على القياس عندنا"

 :ذلكبه ل استَدَلوأبرز ما 
أن القياس أصل من أصول الدين، ودليل من أدلة الشرع، والعمل به عند عدم النص 

سلم، واجب، والصحابي غير مأمون من الخطأ فيما يقوله إذا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه و 

                                 
، 164، التبصرة146/ ، شرح اللمع 4، اللمع416/ ، العدة416/ ، المعتمد63 /1قواطع الأدلة: انظر (3)

، المحصول 304/ ، أصول السرخسي 1/11، التمهيد لأبي الخطاب90 ،93 /3، المستصفى 319/ البرهان
، 343/ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب4/401،نهاية السول4/346، الإحكام للآمدي1/314للرازي
، شرح المحلي 0 3، مفتاح الوصول424، التمهيد للإسنوي04 /1، الإبهاج4  /1، كشف الأسرار111المسودة

، إرشاد 3/144، فواتح الرحموت 1/31، تيسير التحرير69 ، القواعد والفوائد الأصولية144/ على جمع الجوامع
 .393الفحول

 .جع السابقةالمرا: انظر ( )

 .21 / ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب444شرح تنقيح الفصول: انظر (1)

أن قول الصحابي يقدّم على القياس، ثم رجع عنه في الجديد، : المشهور عند الأصوليين في مذهب الشافعي في القديم (4)
 .14 عليه، وقد تقدم تحقيق ذلك في صومنع أن يكون حجة، وقدّم القياس 

 .329،324/ ،فواتح الرحموت 1/31، تيسير التحرير4  /1، كشف الأسرار304/ أصول السرخسي: انظر (4)

 .19 ، المسودة111/ ، روضة الناظر 1/11، التمهيد لأبي الخطاب4/3323العدة: انظر (9)

 .63 /1قواطع الأدلة (1)

 .03 /3الاصطلام (2)
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 (3).وإذا كان الأمر كذلك لم يكن قول الصحابي بنفسه حجة، ومن ثم لا يقدم على القياس

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو

 .وجوب القرا ة في جميع الركعات
تجــب في ركعتــين منهــا، : وعنــدهم راءة واجبــة في جميــع الركعــات عنــدنا،القــ: "قــال الســمعاني

لأن الثالثة والرابعـة ركعـة مـن الصـلاة، فتجـب فيهـا القـراءة كـالأولى والثانيـة، وهـذا قيـاس ؛ :...لنا
نقلـــوا عـــن علـــي وابـــن مســـعود رضـــي الله عنهمـــا أنهمـــا قـــالا في : ، أمـــا حجـــتهم...جلـــي شـــبهاً 

أن  ،:...، الجــواب...( )لــركعتين الأخــراوين إن شــاء قــرأ وإن شــاء ســبّحإنــه بالخيــار في ا: المصــلي
 .(1)"قول الصحابي الواحد والاثنين لا يقدّم على القياس عندنا

 . ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج
لكنه تخريج مستقيم؛ فقد ردّ السمعاني الاستدلال بقول الصحابي على إسقاط وجوب 

 الأخيرتين بمخالفته القياس؛ عملًا بأصله في تقديم القياس على قول القراءة في الركعتين
 .الصحابي، فكان التخريج الفقهي موافقاً للتقعيد الأصولي

                                 
 . 6 ،61 /1قواطع الأدلة: انظر (3)

كتاب الصلوات، باب من كان " اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين: "يبة في مصنفه عنهما بلفظأخرجه ابن ش ( )
روى بن أبي شيبة في مصنفه عن شريك عن : "، قال الزيلعي1144، برقم1 3/1يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ 

نصب " وفيه انقطاع ،ريينخبح في الأاقرأ في الأوليين وس :أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود قالا
 .342/ الراية

 .03 -3/361الاصطلام (1)
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 (3).الترجيح بتفسير الراوي: الرابع المطلب
الترجيح بتفسير الراوي، فإذا كان الخبر محتملًا فيقدّم : ذكر بعض أهل العلم من المرجحات

، ولم أجد من حكى خلافاً في ( )راوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن كذلكما فسّره ال
 .من عدم الرجوع إلى تفسير الصحابي (4)إلا ما جاء عن الحنفية (1)هذا

وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر، يكون : "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال
 .(4)"فيكون أولى... حجة في تفسير الخبر،

 :ذلكبه ل استَدَلبرز ما وأ
أن تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر أولى؛ لأنه شاهد من خطاب النبي صلى الله عليه 

 (9).وسلم ما عرف به مقصده ومراده
 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 

 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو
 .ثبوت خيار المجلس في البيع

حـديث ابـن : لنـا... خيار المجلس ثابت عنـدنا في البيـع ومـا هـو في معنـاه،: "قال السمعاني
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار مـا لم يتفرقـا إلا بيـع : )عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هــذا تأويــل : علــى طريــق المجــاز، قلنــا يجــوز أن يســمى المتســاومان متبايعــان :فــإن قــالوا ،(1)(الخيــار

                                 
، 11 /4، الإحكام للآمدي1 3، المعونة في الجدل للشيرازي0 ، اللمع421/ ، العدة3/124قواطع الأدلة: انظر (3)

، إرشاد 411، إجابة السائل شرح بغية الآمل313، المختصر في أصول الفقه  1/4، البحر المحيط2 3المسودة
 .403، المدخل494لفحولا

 .403، المدخل494إرشاد الفحول: انظر ( )

 . 39/ ، 3/144، فواتح الرحموت9/ أصول السرخسي: انظر (1)

، 11 /4، الإحكام للآمدي1 3، المعونة في الجدل0 ، اللمع421/ ، العدة3/124قواطع الأدلة: انظر (4)
، إرشاد 411، إجابة السائل شرح بغية الآمل313ه، المختصر في أصول الفق  1/4، البحر المحيط2 3المسودة
 .403، المدخل494الفحول

 .3/124قواطع الأدلة (4)

 .3/129،124المرجع السابق: انظر (9)

 .319تخريجه صتقدم  (1)
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باطــل؛ لأن ابــن عمــر وهــو راوي الحــديث فهــم الــذي قلنــاه حــتى روي أنــه كــان إذا اشــترى شــيئاً 

 .(3)"مشى خطوات ليلزم البيع
 (4)، وابــــــن عبــــــدالبر،(1)، والمــــــاوردي( )الشــــــافعي: وقــــــد ســــــبق الســــــمعاني في هــــــذا التخــــــريج

 . (4)والسرخسي
تج السمعاني على مراد الخبر بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وهو تخريج مستقيم؛ فقد اح

 .وهو راوي الخبر؛ بناءً على أصله في الاحتجاج بتفسير الراوي للخبر وتقديمه على غيره

                                 
 .3 -1/32الاصطلام (3)

 .1/4الأم: انظر ( )

 .2 /4الحاوي الكبير: انظر (1)

 .9/411الاستذكار: انظر (4)

 .31/349طالمبسو : انظر (4)
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العمل بالدليلين واجب ما أمكن فلا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين : الخامس المطلب

 (3).على صاحبه إلا عند تعذر العمل بهما
إعمال : إلى أن المتعيّن هو ( )هر تعارض بين الأدلة فقد ذهب جمهور العلماءإذا ظ

في ذلك؛ فأخروا الجمع بين  (1)الدليلين بالجمع بينهما ما كان ذلك ممكناً، وخالف  الحنفية
 .الأدلة المتعارضة ولم يصيروا إليه إلا عند تعذر النسخ

دليلين واجب ما أمكن فلا يصار إلى العمل بال: "وقد قرّر السمعاني هذه القاعدة، فقال
 .(4)"ترجيح أحد الدليلين على صاحبه إلا عند تعذر العمل بهما

 :ذلكبه ل أُستُدِلوأبرز ما 
الإعمال لا الإهمال، والدليلان المتعارضان دليلان ثابتان، فإذا أمكن : أن الأصل في الدليل

لأن إعمال  أحدهما على الآخر؛ الجمع بينهما جميعاً من أي وجه، وجب العمل بهما، وبناء
 (4).الدليلين أولى من إسقاط أحدهما بالكلية

 :ي خرّجه السمعاني على هذا الأصلي الذع الفقهالفر 
 :باستقراء كتاب الاصطلام وجدت السمعاني خرجّ على هذا الأصل فرعاً واحداً، وهو

 .م للوط الطلاق الرجعي محر  
: وتحقيق المسألة... ،يحرم الوطء، ولا يحرم عندهم طلاق الرجعي عندناال: "قال السمعاني

 وقوع :زوال النكاح أما دليل، وقيامه دليلان متعارضان في زوال النكاح أنه قام في هذه المسألة

وأما دليل قيام ، الطلاق على ما سبق فإذا وقع فلابد من وقوعه بمعناه، ومعناه إزالة النكاح

                                 
، 114/ ، المستصفى163/ ، شرح اللمع1/3036، العدة163، إحكام الفصول4/443الاصطلام: انظر (3)

، تقريب 614/ ، نهاية السول6 1/30، روضة الناظر3 4، شرح تنقيح الفصول4/161المحصول للرازي
، إرشاد 4/906، شرح الكوكب المنير2/4311، التحبير شرح التحرير404، التمهيد للإسنوي 49الوصول
 .41 /3الاعتصام للشاطبي: انظر. ، وقد حكى الشاطبي الاتفاق على هذا 4 الفحول

 .المراجع السابقة: انظر ( )

 .19/ ، فواتح الرحموت1/319، تيسير التحرير3 1/3، كشف الأسرار31/ أصول السرخسي: انظر (1)

 .4/443الاصطلام (4)

 .41 /3، الإعتصام41 /3، الإبهاج614/ نهاية السول: انظر (4)
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: إلا بعقد جديد، والرجعة ليست بعقد جديد، بدليللم يعد  أنه لو زال النكاح: النكاح

ولأن الخلع صحيح بعد الطلاق  ؛استغنائها في ثبوتها عن رضا المرأة، وعن المهر، وعن الولي
يزَل من  ولم من وجهٍ النكاح زال : فنقولالرجعي، ولولا بقاء النكاح لم يتصور صحة الخلع، 

سائر الأحكام، والعمل يت وبق ،الِحلّ  ، فجعلنا ذلك الوجه الذي يزول في حقه هووجهٍ 
بالدليلين واجب ما أمكن، فلا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين على صاحبه إلا عند تعذر 

 .(3)"بهما ملالع
في  (4)، وأحمــــد(1)، ومالــــك( )وهــــذه المســــألة محــــل خــــلاف بــــين العلمــــاء، فــــذهب الشــــافعي

 (9)حمدوأ، (4)اعها بالقول، وذهب الحنفيةإحدى الروايتين عنه إلى أنه يحرم وطء الرجعية قبل إرج
 .في الصحيح من مذهبه إلى أنه يحل وطء الرجعية، ويكون وطئها إرجاعاً لها

 . ولم أجد من سبق السمعاني في هذا التخريج
: يفيد كونها زوجة، وعليه: وهو تخريج مستقيم؛ فقد تعارض في الرجعية دليلان، أحدهما

: يفيد كونها خارجة عن محل الزوجية، وعليه: الزوجية، والآخريحل وطئها وتجري عليها أحكام 
فيحرم وطئها وتزول أحكام الزوجية، فجمع السمعاني بين الدليلين بأن أجرى زوال النكاح في 
الوطء خاصة، وأبقى النكاح في ثبوت باقي أحكام الزوجية؛ بناءً على أصله في وجوب إعمال 

 .الدليلين ما أمكن

                                 
 .443-4/446الاصطلام (3)

 .9/334، التهذيب4/114، المهذب44 /4الأم: انظر ( )

 .3/399، بداية المجتهد9/319الاستذكار: انظر (1)

 .6/341، الإنصاف0/123 ، مجموع الفتاوى1/401المغني: انظر (4)

 .3 4، رؤوس المسائل1/321، بدائع الصنائع9/36المبسوط: انظر (4)

 .6/341، الإنصاف0/123 ، مجموع الفتاوى1/401المغني: انظر (9)
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 الخاتمة
د الله تعالى وأشكره على أن أنعم علي بإتمام هذا البحث، وأساله سبحانه القبول أحم
 .والرضا

 :وهي كالآتي، أبرز نتائج البحثوأذكر هنا 
  أن للتخريج في الاصطلاح معانٍ متعددة بحسب العلم الذي يرد فيه، كما أن له

 :معانٍ متعددة عند الفقهاء والأصوليين، وهذه المعاني هي

راج أصول الأئمة وقواعدهم من الفروع المنصوص عليها في المأثور عنهم، وهو استخ/ أ
 (.تخريج الأصول من الفروع)ما يعرف بـ

تخريج الفروع على )ردّ الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية، وهو ما يسمى بـ/ ب
 (.الأصول

تخريج : )مىوهو ما يس نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه،/ جـ
 (.الفروع على الفروع

استنباط آراء أصولية لبعض العلماء بناءً على آرائهم في مسائل أصولية أخرى / د
 (.تخريج الأصول على الأصول)تعتبر أساساً لها، وهو ما يسمى بـ

  هو العلم الذي يبين القواعد (: تخريج الفروع على الأصول)المراد بمصطلح
الأئمة أو أحدهم الأحكام الشرعية التي أفتوا بها في الفروع، الأصولية التي بنى عليها 

 .مع ربط هذه الفروع بقواعدها، أو إلحاق غيرها مما لم يُـفْتِ فيه الأئمة بهذه القواعد

 من حيث بناء ( القواعد الأصولية: )موضوع علم تخريج الفروع على الأصول هو
 .ابتناؤها على القواعد الأصوليةمن حيث ( الفروع الفقهية)الفروع الفقهية عليها، و

  علاقة علم تخريج الفروع على الأصول بعلم أصول الفقه تتمثل في كون علم تخريج
يطبق هذا  الثمرة الأساس لعلم أصول الفقه، والتي عن طريقها: الفروع على الأصول

 .العلم

 يستمد علم تخريج الفروع على الأصول مادته من عدة مصادر، هي: 

أن علم تخريج الفروع على الأصول مبني : ووجه استمداده منه :الفقهعلم أصول / 1
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وما يمكن أن يخرجّ عليها من _ التي هي العمدة في التخريج_على القواعد الأصولية

 .مسائل وفروع، كما أنه يستمد منه ما يتعلق بالشروط التي يلزم توفرها في المخرِّج
بيان : ن الغاية من هذا العلمأ: ووجه استمداده منه :علم أسباب الخلاف/ 2

مآخذ العلماء، وأسباب اختلافهم، ودفاعهم عن أصولهم التي بنوا عليها استنباطاتهم 
 .للأحكام الفرعية، وهذا مما له أثر على عملية التخريج

بيان ما يتعلق بكيفية التخريج، من استعمال : ووجه استمداده منه :المنطقعلم / 3
واستعمال بعض الأقيسة مقدمات الحكم الشرعي،  النظم، والأساليب؛ لترتيب

 .المنطقية عند من يرى جواز استعمالها في عملية التخريج
   هد النبوة كان البذرة الأولى لنشأة علم تخريج الفروع على أن عبيمكن القول

الأصول، حيث كانت الأحكام تستنبط من النصوص الشرعية، ولكن لم يصطلح 
 .على تسمية هذا تخريجاً 

  يعد القرن الثاني، والقرن الثالث الهجريين البداية الحقيقية لنشأة علم تخريج الفروع
على الأصول، وذلك بعد أن نشأت المذاهب الفقهية، وعمل أتباعها على بيان 

 .أحكام الوقائع التي لم يرد عن أئمتهم فيها شيء

 ري، كما في كتاب إلى أصولهم في القرن الرابع الهج بدأ التأليف في رد فروع الأئمة
 (.أصول الشاشي)

  أول كتاب مختص في تخريج الفروع ( تخريج الفروع على الأصول)يعدّ كتاب الزنجاني
 .الفقهية على القواعد الأصولية

 تخريج )كتاب الزنجاني : من أهم الكتب المؤلفة في علم تخريج الفروع على الأصول
صول في بناء الفروع على مفتاح الو )، وكتاب التلمساني (الفروع على الأصول

، وكتاب ابن (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول)، وكتاب الإسنوي (الأصول
 (.القواعد والفوائد الأصولية)اللحام 

  ،ًاهتم الباحثون في العصر الحاضر بعلم تخريج الفروع على الأصول تأصيلًا وتطبيقا
 .وهذه الدراسة تعدّ شاهداً على هذا الاهتمام

 ريج الفروع على الأصول فوائد عديدة، منهالعلم تخ: 
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الوقوف على مآخذ الأئمة، ومعرفة أسباب اختلافهم، وأنها مبنية على أسس / 3

 .علمية، ومناهج مختلفة في الاستنباط
تنمية الملكة الفقهية في الاستنباط، والترجيح، وتفريع المسائل على أدلتها، والقدرة /  

 .م فيهاعلى النظر في النوازل والحك
 .القدرة على تخريج آراء جديدة للأئمة في مسائل لم ينسب إليهم فيها شيء/ 1
 .إثراء علم أصول الفقه بالأمثلة، والتطبيقات الفقهية للقواعد الأصولية/ 4
إخراج علم أصول الفقه من جانبه النظري إلى مجال تطبيقي عملي يكسبه مزيداً / 4

 .من أصول الفقه من الوضوح، ويحقق الغاية والفائدة
المساعدة على ضبط المسائل الفقهية، وحفظها، وذلك بربط الجزئيات المتناثرة / 9

 .بأصل واحد يسهل معه الإلمام بها، والإحاطة بفهمها

  يمثل علم تخريج الفروع على الأصول مرتبة من مراتب الاجتهاد الشرعي، وعليه
مة؛ فإذا قام به من يكفي سقط فإن تعلمه لا يخرج عن الوجوب الكفائي بالنسبة للأ

الإثم عن الباقين، والوجوب العيني على من تصدى لاستنباط الأحكام في النوازل، 
 .أو تصدى للإفتاء أو القضاء

 كانت الحالة السياسية للبلاد الإسلامية في العصر الذي عاش فيه السمعاني سيئة؛ 
دة بعد ضعف الخلافة حيث كانت البلاد الإسلامية مفككة إلى ممالك ودول متعد

موطن السمعاني كانت أفضل استقراراً، فقد كانت تحت ( خراسان)العباسية، إلا أن 
 .ولاية الغزنويين، ثم السلاجقة من بعدهم

  عاصر السمعاني نهضة علمية كبيرة، برز فيها كوكبة من العلماء، وازدهر فيها
إجراء الجرايات على الطلبة، التأليف والتدريس، والعناية بإنشاء المدارس الحكومية، و 

وتفريغ المدرسين ذوي الكفاءة والعلم الغزير للتدريس في تلك المدارس، وقد كان 
 .السمعاني واحداً من أولئك

  بدأ السمعاني حياته العلمية حنفي المذهب، مقلداً لوالده وأسرته، لكنه انتقل إلى
 .القاسم الزنجانيمذهب الشافعية بعد رحلته إلى مكة، ومصاحبة الإمام أبي 

  في طلب العلم أثر في نجاحه العلمي،كان لنشأة السمعاني في بيئة علمية، وجدّه 



 اتمةالخ

161 
وبروزه في عدد من العلوم، مما كان له أطيب الأثر على المكتبة الإسلامية؛ حيث 

 .من المصنفات النافعة أثراها بعدد

  هب الشافعية، من الكتب المهمة في الفقه والخلاف في مذ( الاصطلام)يعد كتاب
وتبرز أهميته في استدلالاته، ومناقشاته، وإيراده للأحاديث والآثار وعللها، والعناية 

 .بربط الأحكام الفقهية بالقواعد الأصولية

  من الكتب التي حظيت بتقدير كبير من ( قواطع الأدلة في أصول الفقه)يعد كتاب
د عليه في المادة العلمية نقلاً العلماء بالثناء عليه في المنهج والمضمون، وبالاعتما

وحجاجاً، مما يدل على ثقتهم بالكتاب، وبما احتواه من مادة علمية قيمة، وقد التزم 
 .المؤلف فيه بالمذهب في نقل القواعد والأصول، وبناء الأدلة والحجج

 خرجّ الإمام السمعاني في كتابه الاصطلام على تسع وسبعين مسألة أصولية، هي: 

 .يسقط إلا بمعنى مؤثر في الإسقاطالواجب لا   .3

 .الأمر في الواجب الموسع يجب بأول الوقت  . 

 .تكرر سبب الوجوب يقتضي تكرر الوجوب  .1

 .المندوب لا يلزم بالشروع  .4

 .المباح مخير فيه المكلف بين فعله وتركه  .4

 .المشروع لا يكون مكروهاً   .9

 .المسبب لا يتأخر عن السبب إلا بدليل يوجب التأخير  .1

 .على شرط لا يتصور وجوده قبل الشرط ما علق .2

 .الكفار داخلون في الخطاب بالشرعيات  .6

 .أقوال السكران وأفعاله داخلة تحت التكليف .30

 .لا تكليف على الساهي فيما سها عنه .33

 .الصبيان لا تكليف عليهم في فعل شيء . 3

 .التكليف بما ليس في الوسع باطل .31

 .التأسي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة .34

 .إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة .34

 .أمرنا بكذا يحمل على أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم: قول الصحابي  .39
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 .خبر من ظهر منه الكذب مردود .31

 .خبر الواحد فيما تعم به البلوى يجب العمل به .32

 .رواية المجهول غير مقبولة .36

 .المرسل لا يكون حجة بنفسه .0 

 .النسخ جائز في الشرعيات .3 

كون راوي أحد الخبرين متقدم الصحبة ، وراوي الآخر : دلائل النسخ  من .  
 .متأخر الصحبة

 .الزيادة على النص لا تكون نسخاً بحال .1 

 .يجوز نسخ السنة بالكتاب .4 

 .يجوز نسخ السنة بالسنة .4 

 .الإجماع حجة مقطوع بها .9 

الصحابي إذا قال قولًا وظهر في الصحابة، وانتشر، ولم يعرف له مخالف، يكون  .1 
 .جماعاً إ

 .القياس الشرعي أصل من أصول الشرع .2 

 .يجوز إثبات الكفارات بالقياس .6 

 .يمتنع القياس على ما ثبت حكمه تعبداً غير معلل .10

 .الرخص لا يقاس عليها .13

 .إذا خص حكم الأصل بنص لم يصح القياس عليه . 1

 .التعدية بالمعنى إلى محل النص لا يجوز .11

لة ، وفي الأصل بالنص والعلة ثبت الحكم في الفرع بالع: الأصل إذا عُلل  .14
 .جميعاً 

 .طريق لثبوتها شرعاً ( إن ) التنبيه على العلة بلفظ  .14

 .قياس الشبه حجة .19

 .يجوز تعليل الأصل بعلة لا تتعداه وتكون علة صحيحة .11

 .العادة محكمة في المعاملات .12

 .الأخذ بالاحتياط مشروع .16
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 .من ألفاظ العموم( مَن )  .40

 .دليل التخصيص القول بالعموم واجب إلى أن يقوم .43

 .ألفاظ الجموع تفيد العموم . 4

 .تعم( كل )  .41

 .النكرة إذا كانت نفياً استغرقت .44

 .من ألفاظ العموم( أي )  .44

 .العموم يخصص بالنص .49

 .العموم لا يخص بقول صحابي واحد .41

 .عموم المقتضى .42

اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص وكان مستقلاً بنفسه ، يجرى على عمومه  .46
 .ولا يخص بسببه

 .لرسول صلى الله عليه وسلم إذا خصص واحداً من أمته بخطاب فلا يشاركه غيرها .40

 .موجب الأمر الوجوب .43

 .الأمر يحمل على التراخي . 4

 .صيغة النهي مقتضية للتحريم .41

 .النهي عن الشيء يكون أمراً بضده .44

 .النهي يدل على فساد المنهي عنه .44

 .الاستثناء يخصص العموم .49

 .عضها على بعض ينصرف إلى جميعهاالاستثناء المتعقب جملاً عطف ب .41

 .الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيد له يحمل على إطلاقه .42

 .المطلق محمول على المقيد .46

 .دليل الخطاب حجة .90

 .الحكم إذا علق بصفة كان موجباً لثبوت الحكم مع وجودها وانتفائه عند عدمها .93

 .لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 9

 .قرآنالسنة تأتي مبينة لمجمل ال .91

 .الأصل في الكلام حمله على الحقيقة بالإطلاق ، وعلى المجاز بالدليل .94
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الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر فيصير اللفظ في ذلك المعنى  .94

 .حقيقة شرعية

الاسم اللغوي يجوز أن ينقله العرف إلى معنى آخر فيصير اللفظ في ذلك المعنى  .99
 .حقيقة عرفية

از وإن لم يكن المعنى في المستعار منه أبلغ من المعنى في يصح استعمال المج .91
 .المستعار

 .لا تفيد الترتيب( الواو )  .92

 .تفيد الجمع وإشراك الثاني فيما دخل فيه الأول( الواو )  .96

 .للتبعيض( مِن )  .10

 .تأتي لإفادة الشرط والجزاء( مَن )  .13

 .تفيد الغاية( حتى )  . 1

 .مشروعية الاجتهاد .11

 .بالاجتهادالاجتهاد لا ينقض  .14

 .الكتاب مقدم على القياس .14

 .السنة مقدمة على القياس .19

 .قول الصحابي لا يقدم على القياس .11

 .الترجيح بتفسير الراوي .12

العمل بالدليلين واجب ما أمكن فلا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين على صاحبه  .16
  .إلا عند تعذر العمل بهما

  لسمعاني فيما وضعه من فروع في عند ا التأصيل والتفريعيظهر اطراد التلازم بين
عن هذا إلا نادراً، في مواضع يمكن  الاصطلام، مقارنة بقواعده في القواطع، ولا يخرج

 :، وهذه المواضع هيهامعظم الاعتذار له في

تخريجه عدم وجوب إعادة الحج على من ارتد بعد أدائه، ثم أسلم، وكذا عدم  .3
، ثم أسلم على مسألة دخول وجوب إعادة الصلاة على من ارتد بعد أدائها

 .في الخطاب بالشرعيات الكفار

تخريجه تفضيل الإفراد على القِراَن على مسألة حجية التأسي بفعل رسول الله  . 
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 .صلى الله عليه وسلم

تخريجه منع قصاص المسلم على الذمي بناءً على مسألة وجوب القول بالعموم  .1
 .إلى أن يقوم دليل التخصيص

في العبد بالغة ما بلغت بناءً على وجوب القول بالعموم  تخريجه وجوب القيمة .4
 .إلى أن يقوم دليل التخصيص

 .عموم المقتضىتخريجه عدم احتساب طواف المحدث والجنب بناءً على مسألة  .4

الرسول تخريجه عدم صحة إسلام الصبي إذا أسلم وأبواه كافران بناءً على أن  .9
 .ه بخطاب فلا يشاركه غيرهصلى الله عليه وسلم إذا خصص واحداً من أمت

 
 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين



 

 الفهارس

 :ثمانية فهارس هيوتشمل 

 لآيات فهرس ا: أولاً

 فهرس الأحاديث: ثانياً

 فهرس الآثار: ثالثاً

 فهرس المسائل الفقهية : رابعاً

 فهرس الأعلام : خامساً

 فهرس الفرق والمذاهب : سادساً

  المصادر والمراجعفهرس : سابعاً

 فهرس الموضوعات: ثامناً    
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 الآياتفهرس : أولاا 
 الصفحة رقم الآية السورة الآية

 44 1 البقرة (ڀ ٺ ٺ)

 20  321 البقرة (ڈ ڈ ژ ژ ڑ)

 42  369 البقرة (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

  31 369 البقرة (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

  31 369 البقرة (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی)

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   )

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ 

ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ   ۀ

 (ھ

 21 ، 69 31  البقرة

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )

 (ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 16      البقرة

 42  2   البقرة (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي )

 (بج

 111 10  البقرة

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

  13 13  البقرة

 104 14  البقرة (ٹ ٹ ٹ)
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

 (ک ک گ گ

  39  2  البقرة

 309 29  البقرة (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

  33 13 آل عمران (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )

 (ڤ ڦ ڦ 

 4  30 آل عمران

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 4 3 النساء

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )

 (ک ک

 104 1 النساء

  6 4  النساء (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

 4   40 النساء (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  )

 (ھ  ھ  ھ  ھ  ے

 62 41 النساء

 106 41 النساء (ې ې ې)

 321  6 النساء (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  )

 (بح  بخ

 111، 12 303 النساء

 396 334 النساءڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 (  ڇ ڇ ڇ ڍ

 104 1 3 النساء (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)

 29 ، 69 4 المائدة (ی ی ی ئج ئح ئم )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

 (پ پ

 1 1 9 المائدة

، 341 9 المائدة ( ڃ ڃ ڃ چ چ چ)
394 

 16  9 المائدة (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

، 114 64 المائدة (ې ې ى ى ئا ئا ئە ۉ ې ې )
141 

 4   303 الأنعام (ئج ئح ئم ئى)

 309  34 الأنعام (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )

چ چ چ چ ڇ ڇ 

 (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 1 3 341 الأعراف

  33 342 الأعراف (ۅ ۉ ۉ)

 60 11 الأنفال (ھ ے ے)

 110 9 التوبة (ڻ ڻ ڻ ۀ)

 69  6  التوبةک ک ک گ گ گ )
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 (گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 109 44 النحل (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 4   46 الكهف (ڳ ڳ ڳ ڱ)

 101 6  الحج (ۓ ڭ ڭ)

 393   النور (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )

 (گ گ ڳ

 3   4 النور

 14  4 النور (گ گ ڳ)

 11  4 النور (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)

 14  4 النور (ڻ ڻ ڻ)

 4   40 النور (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )

 2   12 النمل (   ڄ ڄ ڄ)

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )

 (ئى ئى ئى ی 

  33 3  الأحزاب

 331 3  الأحزاب (ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 41  19 الأحزاب

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 363 40 الأحزاب
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ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )

 (ې ې

 363 40 الأحزاب

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )

ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 4 13،10 الأحزاب

، 24  1 المجادلة (ڈ ڈ)
 21 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 (ۆ ۆ ۈ ۈ 

 394 30 الممتحنة

 309 1 الطلاق (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )

 (ۀ 

 106 2 الجن

سخ   سم      جم  حج    حم  خج     خح  خم  سج     سح   )

صح  صم  ضج  ضح  ضخ ضم  طح  طم  ظم   

 (عج     عم

 64 44- 4 المدثر

 4   4 الإخلاص (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)
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  فهرس الأحاديث: ثانياا 
 الصفحة الحديث

  4 ، 43  (ابدؤوا بما بدأ الله به)
   3 ...(صل في هذا الوادي المبارك: أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال)
 11  (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم)
 316 (إذا أديت زكاته فليس بكنز)
 134 (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد)
 331 (أصدق ذو اليدين؟)
 4 3 (؟أين أنت عن سورة كذا وسورة كذا أنت يا معاذ،أفتان )
 434، 131 (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)
، 366، 364 ...(ا، والبكر تُستأذن في نفسهاالأيم أحق بنفسها من وليه)

 61 ، 64 
 4 3 (...لزيد وأسامة المدلجي ألم تسمعي ما قال مجزز)
 4 ...(الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإن )
 0 3 (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)
 340 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيافة رجل من الأنصار)
 344،  31 (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث)
 344 (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء)
 360 ...(نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم)
 331 (...لم يتوضأأن النبي عليه السلام احتجم وصلى، و )
 332 (وتر بركعةأن النبي عليه السلام أ)
 344 (...ر خمساً ى الظهأن النبي عليه السلام صلّ )
 344، 339 ...(أن النبي عليه السلام قام في صلاة الظهر وعليه جلوس)
 313 (...إن كذباً علي ليس ككذب على أحد)
 10  ...(أيما امرأة نكحت نفسها بدون إذن وليها)
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 6   (أيما مسلم قتل كافراً فله سلبه)
 42  (ها الناس، إن الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعواأي)
 346 (البائع أسوة الغرماء)
 11 ،  1  (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)
 104 ...(تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت)
 336 ...(تعجلوا إلى الحج)
 64 ، 61  (الثيب أحق بنفسها)
 364 (لسانُهاالثيب يعرب عنها )
 02  ...(بهاتتمشأمور الحلال بين والحرام بين وبينهما )
 342 (ذهب حقك)
 334 ...(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه)
  30 (...الصبي حتى يبلغعن : رفع القلم عن ثلاثة)
 341 (صلّى بالناس وهو جُنب، فأعاد وأعادوا)
، 16 ، 12  (يت صلاةالطواف بالب)

 13 ،101 
 344 (فأدِّ زكاته نصف مثقال)
  9  (فاصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)
 111 (فرُضت الصلاة في الأصل ركعتان ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر)
 319 (في النفس المؤمنة مائة من الإبل)
 309 (قد فعلت)
 332 (لله عليه وسلم يصلى بالليل مثنى مثنى، ويوتر بركعةكان رسول الله صلى ا)
 1   (كل مسكر حرام)
 149 ...(أقضي بكتاب الله: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال)
 44  (لا تبيعوا التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل)
 0 1 (لا تبيعوا الذهب بالذهب)
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 63  (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل)
 140 ...(تصرّوا الإبل ولا الغنم،فمن ابتاعها فهو بخير النظرين  لا)
 101 (لا صلاة إلا بطهور)
 14 ، 4   (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
 44  ...(لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، ويرجع فيها)
 130 ...(لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة)
   3 (يك عمرة وحجاً لب)
   3 ...(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة)
 41  (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)
 316 (...صنعتهن أتزين لك يا رسول الله: ما هذا يا عائشة؟ فقلت)
 100 (ماذا صنعت؟)
 133، 314 (لم يتفرقا إلا بيع الخيار المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار، ما)
 93  (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
 31  (مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له)
 0 3 (من أراد الحج فليعجل)
 14  (من صلى صلاة لم يقرأ بأم الكتاب فلم يصل إلا أن يكون وراء إمام)
 133 (م القيامةمن غصب شبراً من الأرض طوُقه من سبع أرضين يو )
 34  (مَن قتل قتيلاً وعليه سلبه، فله سلبه)
 131، 9   (من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له)
 341 (من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ وضوءه للصلاة)
 139، 311 (من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ)
 44 (الناس تبع لقريش في هذا الشأن)
 43  (الله به نبدأ بما بدأ)
 99  (نهى عن الشغار)
 99  (نهى عن بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)
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 91  (نهى عن بيع وشرط)
 31  (وأن لا يقتل مؤمن بكافر)
 41  (وكذلك افعل في كل ركعة)
 349 ...(حقه: وما زاد في الإبل على مائة وعشرين، ففي كل خمسين)
 22 (...ففيها ابنة مخاض ساً وعشرينومن بلغت إبله خم)
 341 (أو بضعة منه-مضغة منه هو وهل )
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 فهرس الآثار : ثالثاا 
 الصفحة الأثر

 6 3 (أمُِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)
 141 (إن شاء قرأ وإن شاء سبّح)
 314 (إن علياً عليه السلام غسل فاطمة رضي الله عنها حين توفيت)
 1 3 ...(معنه كان يصلي مع النبي عليه السلا رضي الله ن معاذاً أ)
 311 (ثم أمرهم فأعادوا ،فأعاد ،أنه صلى بالقوم وهو جنبروي عن علي )
 319 ...(أنه قضى في دية اليهودي والنصراني : عن عمر رضي الله عنه)
 4 3 (فيكون له تطوعاً ولهم مكتوبة)
 14  ... (كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع)
 6 3 (...لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء )
 343 (على مال امرئ مسلم رجع على المحيل، لا توىي)
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 المسائل الفقهية : رابعاا 
 الصفحة المسألة
 كتاب الطهارة

 .إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات

 .نجسالطاهر بالاء المه ااشتب

 .الترتيب في الوضوء

 .لرجل لامرأته إذا ماتتتغسيل ا

 .طواف الجنُُب والمحدث
 .الماء لطهارة الأعضاء عدم كفاية

 .مسح الرأس ثلاثاً 

 .ضالوضوء والغسل من الجنابة والحيالنية في 

 .الوضوء بالخارج من غير السبيلين

 .الوضوء بالماء المتغير بمخالطة شيء طاهر له

 .الوضوء بنبيذ التمر
 

 .صلة بين الرجال والنساءالوضوء من الملامسة الحا

 .الوضوء من مس الذكر
 

 .وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم وقبل الاغتسال

 
321 ،369 

143 
 43 ،1 1 
314 ،320 

 12 
 06 
 03 
21 
331 ،322 

 16 
341 ،394 ،

399 
106 

319 ،341 ،
139 
 20 

 كتاب الصلاة
 .سفر معصية ط الواجبات عن المسافراسقإ

 .أسلم وأبواه كافرانإسلام الصبي فيما إذا 

 .إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخرهالصلاة الصبي إعادة 
 .ثم أسلم اإذا ارتد بعد أدائه صلاةإعادة ال

 .إعادة من صلّى إلى جهة متحرياً القبلة المشتبهة ثم ظهر متيامناً أو متياسراً عنها

 
10 
301 ، 44 

301 
69 ، 21 

144 
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 .إفراد الإقامة

 .اقتداء المفترض بالمتنفل 

 .الإيتار بركعة

 .اب الصلاة في أول الوقتإيج

 .صلاة من تكلم في صلاته ناسياً حكم 

 .من صلى خلف محدث أو جُنُب حكم صلاة

 .المؤتم أسرّ الإمام بالقراءة أو جهر بها قراءةحكم 

  .المرتدحكم ما يتركه 

 .بأداء الصلاةالسكران خطاب 

 .رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع

 قبل السلام سهوسجود ال

 .آية من الفاتحة البسملةعدّ 

 .القراءة في جميع الركعات
 

 .المسافر الصلاةقصر الصلاة 

 .قضاء المرتد للصلوات المفروضة إذا أسلم

3 6 
3 1 

332 ،31  
1  
303 ،331 

311 
  4 ، 14 

60 
66 
334 

339 ،344 
310 

334 ، 0  ،
 41 ،141 
12 ،111 

64 
 كتاب الصيام

 .لصحة الاعتكاف الصوماشتراط 

 .تكرر الكفارة بتكرر الوطء في شهر رمضان
 .بالتمكين من الوطء في نهار رمضانعلى المرأة الكفارة حكم 

 .الشروع فيهعد بصيام التطوع حكم 

 .نذر صوم يوم العيد أو أيام التشريق

 .نية الفرض في صوم رمضان

 
 23 
14 
103 
11 
 9  

26 ،131 
 كتاب الزكاة

 .استئناف الواجب بعد المائة والعشرين في زكاة الإبل ووجوب الأغنام وبنت المخاض

 
349 
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 .تأثير الخلطة الصحيحة على الزكاة

 .التسوية بين دين الصّحة، ودين المرض

 .جواز تفريق المزكّي زكاة أمواله الظاهرة بنفسه

 .الدين لا يمنع وجوب الزكاة

 .لزكاةعدم جواز دفع القيمة في ا

 .لا ينتفي وجوب العُشر في الخارج من الأراضي الخارجية بوجوب الخراج

 .وجوب الزكاة إذا هلك المال بعد حلول الحول ووجود التمكن من الأداء

 .زكاة حلي النساء بوجو 

 .وجوب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف الموجودين من أهلها

130 
323 
131 
21 
22 
13 
2  
312 ،344 

110 
 تاب الحجك

 .العدوغير الإحصار ب

 .إعادة الحج إذا ارتد بعد أدائه ثم أسلم

 .العمرة حكم
  .السعي بين الصفا والمروةركنية 

 .ضمان صيد الحرم والإحرام

 .القِرانو  المفاضلة بين الإفراد

 .على المحرم إذا دلّ غيره على صيد فقتله المدلول الواجب

 .كل لحمهعلى المحرم إذا قتل ما لا يؤ  الواجب

 .أداء الحجوقت 

 
313 

69 ، 21 
 42 
 46 

313 ،142 
3 0 
114 
132 

336 ، 43 
 كتاب البيع

 .استواء البائع وسائر الغرماء حال الإفلاس، والسلعة في يده لم يوفِ ثمنها بعد

 .البيع الفاسد لغو غير منعقد فلا يوجب الملك

 .بيع الكلب

 .مع صاع تمر ردّ المبيع بعيب التصرية

 .الكافر عبداً مسلماً  شراء

 
342 

 94 ،104 
360 ،  9 

143 
 99 
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 مسائل متفرقة من أبواب المعاملات

 .البيع بشرط الخيار أربعة أيام

 .تحريم المخابرة

 .التعليل بالمالية في جريان الربا في الذهب والفضة
 .التقابض في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض

 .من غير جنسه ما لم ينص على المماثلة في الربويبيع الربوي بجنسه ومع أحدهما  حكم
 .خيار المجلس في البيعحكم 

 .بالدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً  رجوع المحتال

 .في الحيوان السّلم

 .صحة الوقف ولزومه بنفسه

 .ضمان الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين

 .ضمان العقارات بالغصب

 .ربعةصناف الأعلة جريان الربا في الأ

 .علة جريان الربا في الذهب والفضة

 .لا يملك الوكيل البيع إلا بثمن المثل

 .لزوم الملك بالهبة
 .ملك الغاصب للعين المغصوبة إذا غيّرها تغييراً يخرجها عن أصلها

 .الإماميملك المسلم الموات إذا أحياها بغير إذن 

 
 94 
 49 
31  
1 0 
 44 

314 ،13  
340 
320 
311 
341 
13  
 6  

361 ، 04 
 01 
 44 
346 
 31 

 كتاب النكاح
 .إجبار الأب والجد البكرَ البالغة على النكاح

 .بسكوت المصابة بالفجور الاكتفاء

 .انعقاد النكاح بشهادة الفُسّاق

 .النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج انعقاد

 .غير الأب والجدمن تزويج الصغيرة 

 .اح الحرةنكاح الأمة مع القدرة على نك

 
 61 ، 69 
361 ،366 
63 ،323 

363 
109 
6  
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 .نكاح الشغار

 .ولاية المرأة لنفسها في مباشرة عقد النكاح
 91 
 10 

 كتاب الطلاق
 .وإن عادت بعد زوج آخر البائن بما دون الثلاث تعود بما بقي من الطلاق،

 .الطلاق الرجعي للوطءتحريم 

 .طلاق الثلاث

 .ذا نوى العتقوقوع العتق بلفظ الطلاق إ

 
111 
141 
20 
1 1 

 كتاب اللعان
 .موجب القذف في الزوجات

 
  3 

 كتاب العدة
 .احتساب العدة بالأطهار

ثبوت النسب وبطلان العدة بالأقراء إذا أتت المرأة بولد لستة أشهر من يوم إقرارها 
 .بانقضاء العدة

 .يض والطهرقبول قول المرأة في انقضاء عدتها في مسألة تعليق الطلاق بالح

 
24 
24 
 
 46 

 كتاب الكفارة
 .إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار وكفارة اليمين

 .الكفارة في قتل العمد

 
32  
321 

 كتاب القصاص والديات
 .اشتراط عدم السراية في القود

 .البدء بأيمان المدعى عليهم في القسامة، ويغرمون الدية

 .سراية القودضمان 

 .تل الذميقصاص المسلم بق

 .الكتابي والمجوسي مقدار دية

 .القيمة بالغة ما بلغت: الواجب في قتل العبد
 .على شريك الأب وجوب القود

 
301 
340 
32  
 32 
319 
 32 
24 
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 كتاب الحدود

 .الحد على مملوكهالسيد إقامة 

 .تحريم المسكر

 .ثبوت حد الزنى بالإقرار مرة واحدة

 .الزاني البكرحد 

 .فة إذا مكّنت غير مكلّف من وطئهاحدّ على المكلّ 
 .قبول شهادة المحدود بالقذف بعد توبته

 
131 
  1 
29 
393 
321 
 14 

 كتاب السير
 .أخذ الجزية من مشركي العجم

 .المقتول بالقتل استحقاق القاتل سلب

 .استيلاء الكفار على أموال المسلمين

 
 61 
 10 
61 

 كتاب الأقضية والشهادات
 .فةثبوت النسب بالقيا

 .القضاء بالشاهد واليمين

 
3 4 
39  

 كتاب العتق والكتابة والاستيلاد
 .ضمان الأب عُقْر وقيمة جارية ابنه إذا استولدها

 
24 
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 فهرس الأعلام: خامساا 
 الصفحة العلم

 344 إبراهيم النخعي
 344 ابن أبزى

  31 أبو إسحاق السبيعي
 40 أبو إسحاق المروزي 
 46 راهيم بن نصرويهأبو الحسن علي بن إب

 40 أبو العلاء علي بن علي
 40 أبو العلاء عنبس الشوكاني

 40 أبو الفتح الكشمهيني
 49 أبو القاسم الزنجاني

 346 أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام
 349 بن عمرو بن حزم محمدأبو بكر بن 

 42 أبو بكر محمد الترابي
 341 أبو جابر البياضي

 43 ص السرخسيأبو حف
 316 الحمصي حميدبو أ

 42 أبو صالح المؤذن
 42 أبو غانم أحمد الكراعي

 6 3 أبو قلابة
 46 أبو محمد عبدالله الصريفيني
 40 أبو نصر الفاشاني المروزي

 43 أبو نصر بن الصباغ
 40 أحمد بن محمد البوشنجي

 344 الأعرج
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 332 أنس بن سيرين

 311 بسرة بنت صفوان
 46 تفليسيال

 340 ثابت بن عجلان
 43 الجنيد بن محمد القايني

  31 الحارث الأعور
 311 حبيب بن أبي ثابت

 42  حبيبة بنت تجراة
 344 الحكم بن عتيبة

 344 حماد بن أبي سليمان
 341 حماد بن سلمة
 6 3 خالد الحذاء

 343 خليد بن جعفر
 331 ذو اليدين

 14  رافع بن خديج
 344 الزهري

  1  سهل بن أبي حثمة
 344 شعبة
  31 الشعبي

 341 طلق بن علي
 311 عاصم بن ضمرة
 340 عاصم بن كليب

 40 عبدالرزاق الطوسي
 42 عبدالصمد بن المأمون

 344 عبدالله بن بحينة
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  1  عبدالله بن سهل
 312 عبدالله بن شداد

 340 عثمان بن سعيد الحمصي
 319 عروة بن الزبير

 316 اءعط
 344 علقمة

 341 عمرو بن حزم
 311 عمرو بن خالد
 341 قيس بن سعد
 341 قيس بن طلق

 4 3 مجزز
 40 محمد بن سليمان الفنديني

 42 بن عبدالجبار محمد
 316 محمد بن عطاء

 344 محمد بن كعب القرظي
 46 بن منصور محمد

 340 محمد بن مهاجر
 64 محمد بن نصر المروزي

 343 بن قرةمعاوية 
 396 النظام

  4 نظام الملك
 319 هشام بن عروة

 19  وهب بن كيسان 
 344 يحيى بن أنيسة

 319 يحيى بن سعيد القطان
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 19  يحيى بن سلام

 340 يزيد بن أبي مريم
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 فهرس الفرق والمذاهب : سادساا 
 الصفحة الفرقة

 11 ، 42  الأشاعرة
 396 الإمامية
 344 الروافض
 44 لسنة والجماعةأهل ا

، 309، 91 المتكلمين
396 ،316 ،

134 
، 13 ، 314 المعتزلة

 49 ، 40 ،
 41 ، 41 

 11 ، 341 اليهود
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 فهرس المصادر والمراجع: سابعاا 
 .القرآن الكريم .3

صديق بن حسن :  ، اسم المؤلفشي المرقوم في بيان أحوال العلومأبجد العلوم الو  . 
عبد الجبار : ، تحقيق3612 -بيروت  -العلمية  ار الكتبد: ، دار النشرالقنوجي

 .زكار
، اسم الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج .1

بيروت  -ار الكتب العلمية د: ، دار النشرعلي بن عبد الكافي السبكي:  ؤلفالم
 . جماعة من العلماء: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3404 -

مير الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأ:  ، اسم المؤلفبغية الآمل إجابة السائل شرح .4
القاضي : الأولى، تحقيق: ، الطبعة3629 -بيروت  -الرسالة  مؤسسة: دار النشر

 .السياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل حسين بن أحمد
، دار لله بن يوسف الجويني أبو المعاليعبد الملك بن عبد ا :د، اسم المؤلفالاجتها .4

: ، الطبعة3402 -بيروت ، دمشق -دارة العلوم الثقافية ، دار القلم: النشر
 .أبو زنيد عبد الحميد. د: الأولى، تحقيق

محمد بن إبراهيم بن  المنذر النيسابوري أبو بكر، دار :  الإجماع، اسم المؤلف .9
د عبد فؤا. د: الثالثة، تحقيق: ، الطبعة 340 -الإسكندرية  -دار الدعوة  :النشر

 .المنعم أحمد
إلياس بلكا، . د: وأحكامه وضوابطه اسم المؤلف الاحتياط حقيقته وحجيته .1

 .مؤسسة الرسالة :نشردار ال –م 001 /هـ4 34الطبعة الأولى 

: أبو الوليد الباجي، دار النشر:إحكام الفصول في أحكام الأصول، اسم المؤلف .2
 .عبدالمجيد زكي: هـ، تحقيق3401الأولى : دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة

: د بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، دار النشرأحم :اسم المؤلف أحكام القرآن، .6
 .محمد الصادق قمحاوي: ، تحقيق3404 -بيروت  -اء التراث العربي دار إحي

علي بن أحمد بن حزم الأندلسي :  ، اسم المؤلفالإحكام في أصول الأحكام .30
  .الأولى: ، الطبعة3404 -القاهرة  -الحديث  دار: أبو محمد، دار النشر
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علي بن محمد الآمدي أبو :  الإحكام في أصول الأحكام، اسم المؤلف .33

الأولى، : ، الطبعة3404 -بيروت  -ار الكتاب العربي د: ، دار النشرالحسن
 .سيد الجميلي. د: تحقيق

اق، دار إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أبو إسح:  أحوال الرجال، اسم المؤلف . 3
صبحي : الأولى، تحقيق: ، الطبعة3404 -بيروت  -مؤسسة الرسالة : النشر

 .البدري السامرائي

، دار مد بن نصر المروزي أبو عبد اللهمح:  ، اسم المؤلفاختلاف العلماء .31
صبحي : ، تحقيقالثانية: ، الطبعة3409 -بيروت  - الكتب عالم: النشر

 .السامرائي

ودود الموصلي عبد الله بن محمود بن م :اسم المؤلف ر لتعليل المختار،الاختيا .34
م، 004  -هـ9 34-لبنان / بيروت  -دار الكتب العلمية : الحنفي، دار النشر

 .عبد اللطيف محمد عبد الرحمن: الثالثة، تحقيق: الطبعة
يحيى بن شرف النووي أبو زكريا، :  ، اسم المؤلفآداب الفتوى والمفتي والمستفتي .34

بسام عبد : الأولى، تحقيق: ، الطبعة3402 -دمشق  -ر الفكر دا: دار النشر
 .الوهاب الجابي

أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري : ، اسم المؤلفأدب القاضي .39
محيي : م، تحقيق3613-هـ3163بغداد مطبعة الإرشاد: الشافعي، دار النشر

 .هلال السرحان
مطبعة : ، دار النشرمحمد بن علي الشوكاني: ، اسم المؤلفإرشاد الفحول .31

 . م، الطبعة الأولى3611/هـ3149-البابي الحلبي، مصر
 –المكتب الإسلامي  :الناشر، محمد ناصر الدين الألباني :المؤلف الغليلإرواء  .32

 .هـ3166الأولى :الطبعة -تبيرو 

أبو عمر يوسف بن :  ، اسم المؤلفكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارالاستذ  .36
 -بيروت  -دار الكتب العلمية : لبر النمري القرطبي، دار النشراعبد الله بن عبد 

 .معوض محمد علي-سالم محمد عطا: الأولى، تحقيق: م، الطبعة000 
بن عبد الله بن محمد يوسف :  ، اسم المؤلفالاستيعاب في معرفة الأصحاب .0 
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 :الأولى، تحقيق: ، الطبعة 343 -بيروت -دار الجيل : ، دار النشربن عبد البرا

 .علي محمد البجاوي
زين العابدين بن :على مذهب أبي حنيفة النعمان، اسم المؤلف الأشباه والنظائر .3 

-مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة:إبراهيم بن نجيم، دار النشر
 .عبدالعزيز الوكيل :م، تحقيق وتعليق3692-هـ3121

حمن بن أبي بكر السيوطي، عبد الر :  ، اسم المؤلففي الفروع الأشباه والنظائر .  
 .الأولى: ، الطبعة3401 -بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

عبدالوهاب بن علي بن نصر : على مسائل الخلاف، اسم المؤلف الإشراف .1 
 .مطبعة الإرادة، تونس: البغدادي المالكي، دار النشر

ل بو الفضأحمد بن علي بن حجر أ  :الإصابة في تمييز الصحابة، اسم المؤلف .4 
،  366 - 343 -بيروت  -دار الجيل: العسقلاني الشافعي، دار النشر

 .علي محمد البجاوي: الأولى، تحقيق: الطبعة
أبو : م في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، اسم المؤلفالاصطلا .4 

دار : المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني التميمي الشافعي، دار النشر
نايف بن نافع . د: م، تحقيق3661/ه 3431الأولى: نار، مصر، الطبعةالم

 .العمري

علي بن محمد :  كنز الوصول الى معرفة الأصول، اسم المؤلف  -أصول البزدوي .9 
 .كراتشي  -مطبعة جاويد بريس: البزدوي الحنفيى، دار النشر

: نشرمحمد الطحان، دار ال. د: ، اسم المؤلفأصول التخريج ودراسة الأسانيد .1 
 .الطبعة الثانية/ م3616دار القرآن الكريم، بيروت

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو  :أصول السرخسي، اسم المؤلف .2 
  .بيروت –دار المعرفة : بكر، دار النشر

بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي، أحمد :  أصول الشاشي، اسم المؤلف .6 
 . 340 –بيروت  -دار الكتاب العربي : النشردار 

: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، دار النشر: أصول الفقه، اسم المؤلف .10
فهد بن . د: م، الطبعة الأولى، تحقيق3666-هـ0 34الرياض،/مكتبة العبيكان
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 .محمد السدحان

المكتبة التجارية : أبو إسحاق الشاطبي، دار النشر :المؤلف الاعتصام، اسم .13
 .مصر –الكبرى 

أبو عبد الله شمس الدين محمد  :ب العالمين، اسم المؤلفين عن ر إعلام الموقع . 1
بيروت  -دار الجيل : بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشربن أبي ا
 . طه عبد الرؤوف سعد: ، تحقيق3611 -
أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة : عن معاني الصحاح، اسم المؤلف الإفصاح .11

 .السعودية، الرياض المؤسسة: الحنبلي، دار النشر
الإكمال فى ذكر من له رواية فى مسند أحمد من الرجال سوى من ذكر في  .14

محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني شمس : المؤلفاسم  ،تهذيب الكمال
 3626 – 3406 ،كراتشي  –جامعة الدراسات الإسلامية : النشر، دار الدين
 .عجيعبد المعطي أمين قل: قيقالأولى، تح: الطبعة

ياض بن القاضي ع :اية وتقييد السماع، اسم المؤلفالإلماع إلى معرفة أصول الرو  .14
م، 3610 -هـ 3116القاهرة   - دار التراث :موسى اليحصبي، دار النشر

 .السيد أحمد صقر: الأولى، تحقيق: الطبعة
دار : ، دار النشرد بن إدريس الشافعي أبو عبد اللهمحم :الأم، اسم المؤلف .19

 .الثانية: ، الطبعة3161 -بيروت  - المعرفة

د عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي سع وأب :، اسم المؤلفالأنساب .11
: الأولى، تحقيق: م، الطبعة3662 -بيروت  -دار الفكر : ني، دار النشرالسمعا

 .عبد الله عمر البارودي
، مام أحمد بن حنبلالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإ .12

دار إحياء التراث : ، دار النشرلي بن سليمان المرداوي أبو الحسنع :اسم المؤلف
 .محمد حامد الفقي: ، تحقيقبيروت -العربي 

قاسم بن  :داولة بين الفقهاء، اسم المؤلفأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المت .16
: الطبعة ،3409 -جدة  -دار الوفاء : بن أمير علي القونوي، دار النشرعبد الله 
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 .أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: الأولى، تحقيق

أبي بكر محمد بن  :اسم المؤلف، وسط في السنن والإجماع والاختلافالأ .40
م، 3624 -الرياض  -دار طيبة : ن المنذر النيسابوري، دار النشرإبراهيم ب
 .أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. د: الأولى، تحقيق: الطبعة

: سبط ابن الجوزي، دار النشر: لف، اسم المؤ صاف في آثار الخلافإيثار الإن .43
ناصر العلي الناصر : الأولى، تحقيق: ، الطبعة3402 -القاهرة  -دار السلام 

 .الخليفي

، دار زين الدين ابن نجيم الحنفي: ؤلف، اسم المالبحر الرائق شرح كنز الدقائق . 4
 .الثانية: بيروت، الطبعة -دار المعرفة : النشر

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد  :يط في أصول الفقه، اسم المؤلفالبحر المح .41
 -هـ 3 34 -بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية :  الزركشي، دار النشرالله

. د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الأولى، تحقيق: م، الطبعة000 
 .محمد محمد تامر

برهان الدين علي بن أبي :  ، اسم المؤلفنيفةالمبتدي في فقه الإمام أبي حبداية  .44
مكتبة ومطبعة محمد علي : غاني المرغيناني، دار النشربكر بن عبد الجليل الفر 

 .القاهرة –صبح 
محمد بن رشد  محمد بن أحمد بن :، اسم المؤلفبداية المجتهد ونهاية المقتصد .44

  .بيروت –دار الفكر : ، دار النشرالقرطبي أبو الوليد
فداء، دار إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو ال :ة والنهاية، اسم المؤلفالبداي .49

 .بيروت –مكتبة المعارف : النشر
، دار علاء الدين الكاساني: سم المؤلف، ابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .41

 .الثانية: ، الطبعة 362 -بيروت  -العربي  دار الكتاب: النشر
:  ، اسم المؤلفوالأثار الواقعة في الشرح الكبيرث البدر المنير في تخريج الأحادي .42

سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن 
-هـ4 34 -السعودية -الرياض -دار الهجرة للنشر والتوزيع : الملقن، دار النشر

مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان : ولى، تحقيقالأ: الطبعة ،م004 
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 .اسر بن كمالوي
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف : البرهان في أصول الفقه، اسم المؤلف .46

: ، الطبعة3432 -مصر  -المنصورة  -الوفاء  :، دار النشرالجويني أبو المعالي
 .عبد العظيم محمود الديب. د: الرابعة، تحقيق

، بيديمحمد مرتضى الحسيني الز : لف، اسم المؤ موساج العروس من جواهر القات .40
 .مجموعة من المحققين: دار الهداية، تحقيق: دار النشر

محمد بن يوسف بن أبي القاسم :  ، اسم المؤلفالتاج والإكليل لمختصر خليل .43
 .الثانية: ، الطبعة3162 -بيروت  -ر الفكر دا: لعبدري أبو عبد الله، دار النشرا

كتب الم: دار النشر محمود شاكر،: التاريخ الإسلامي، اسم المؤلف . 4
 .الثامنة :الطبعة،  000 - 3 34الإسلامي

أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار :  تاريخ بغداد، اسم المؤلف .41
 .بيروت –دار الكتب العلمية : النشر

أبو زيد عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسي : المؤلفاسم  ،تأسيس النظر .44
مصطفى محمد القباني : قيق، تحبيروت –دار ابن زيدون : نشردار ال ،الحنفي

  .الدمشقي
الفيروزآبادي إبراهيم بن علي بن يوسف :  ، اسم المؤلفالتبصرة في أصول الفقه .44

: ، الطبعة3401 -دمشق  -دار الفكر: الشيرازي أبو إسحاق، دار النشر
 .محمد حسن هيتو. د: ، تحقيقالأولى

علي ن فخر الدين عثمان ب :ق شرح كنز الدقائق، اسم المؤلفتبين الحقائ .49
 .هـ3131 - القاهرة - دار الكتب الإسلامي: الزيلعي الحنفي، دار النشر

 علاء الدين أبي الحسن :رير في أصول الفقه، اسم المؤلفالتحبير شرح التح .41
الرياض / السعودية  -مكتبة الرشد : النشر، دار علي بن سليمان المرداوي الحنبلي

. عبد الرحمن الجبرين، د. د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة000  -هـ 3 34 -
 .أحمد السراح. عوض القرني، د

الكريم بن محمد مام أبي سعد عبد الإ: التجبير في المعجم الكبير، اسم المؤلف .42
 -هـ3164 -بغداد  -رئاسة ديوان الأوقاف : السمعاني التميمي، دار النشر
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 .منيرة ناجي سالم: الأولى، تحقيق: م، الطبعة3614

بن شرف بن مري النووي أبو زكريا، دار  يحيى :بيه، اسم المؤلفتحرير ألفاظ التن .46
  .عبد الغني الدقر: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3402 -دمشق  -دار القلم: النشر

بد محمد عبد الرحمن بن ع :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، اسم المؤلف .90
 .بيروت –دار الكتب العلمية : الرحيم المباركفوري أبو العلا، دار النشر

بو زكريا يحي بن أ: اسم المؤلف، تحفه المسؤول في شرح مختصر منتهي السول .93
 .الهادي بن الحسين شبيلي: ، تحقيقموسي الرهوني

الحافظ العلائي، دار : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، اسم المؤلف . 9
 .قينيإبراهيم محمد سل: هـ، تحقيق 340الأولى : دار الفكر، الطبعة: النشر

أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن : التحقيق في أحاديث الخلاف، اسم المؤلف .91
: الأولى، تحقيق:هـ الطبعة3434دار الكتب العلمية، بيروت، : ي، دار النشرالجوز 

 .مسعد عبدالحميد محمد السعدني
:  تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، اسم المؤلف .94

 -دار ابن خزيمة : ن عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، دار النشرجمال الدي
 .عبد الله بن عبد الرحمن السعد: الأولى، تحقيق: هـ، الطبعة3434 -الرياض 

: اسم المؤلف( دراسةتاريخية ومنهجية وتطبيقية) تخريج الفروع على الأصول .94
هـ، 3436اضدار طيبة، الري: عثمان بن محمد الأخضر شوشان، دار النشر.د

 .الأولى: الطبعة
شهاب الدين محمود أحمد الزنجاني، : تخريج الفروع على الأصول، اسم المؤلف .99

محمد . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة0/3666 34مكتبة العبيكان، :دار النشر
 . أديب الصالح

: ، اسم المؤلف(دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية)التخريج عند الفقهاء والأصوليين  .91
: مكتبة الرشد، الرياض،الطبعة: قوب بن عبدالوهاب الباحسين، دار النشريع. د

 . م004 /هـ4 34الثانية 
عبد الرحمن بن أبي بكر : تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، اسم المؤلف .92

عبد الوهاب عبد : الرياض، تحقيق -مكتبة الرياض الحديثة : السيوطي، دار النشر
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 .اللطيف

عبدالقادر : الإسلام مقارناً بالقانون الوضعي، اسم المؤلف التشريع الجنائي في .96
 .دار الكتب العلمية: عودة، دار النشر

دار : علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر: التعريفات، اسم المؤلف .10
 . إبراهيم الأبياري: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3404 -بيروت  -الكتاب العربي 

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو  :ؤلفتعظيم قدر الصلاة، اسم الم .13
الأولى، : ، الطبعة3409 -المدينة المنورة  -مكتبة الدار : لله، دار النشرعبدا
 .عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. د: تحقيق

محمد  :امع البيان عن تأويل آي القرآن، اسم المؤلفج: تفسير الطبري المسمى . 1
 –بيروت  -دار الفكر: ي أبو جعفر، دار النشربن يزيد بن خالد الطبر بن جرير ا

 .هـ3404

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  :تفسير القرآن، اسم المؤلف .11
 -السعودية  -رياض ال -دار الوطن : هـ، دار النشر426: السمعاني الوفاة

ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس : الأولى، تحقيق: م، الطبعة3661 -هـ3432
 .يمبن غن

الدمشقي أبو  إسماعيل بن عمر بن كثير :ن العظيم، اسم المؤلفتفسير القرآ .14
 .هـ3403 –بيروت  -دار الفكر : الفداء، دار النشر

ل العسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفض :تقريب التهذيب، اسم المؤلف .14
الأولى، : ، الطبعة3629 - 3409 -سوريا  -دار الرشيد : الشافعي، دار النشر

 .محمد عوامة: قيقتح
أبو البكر محمد بن الطيب : التقريب والإرشاد في أصول الفقه، اسم المؤلف .19

 .محمد السيد عثمان: دار الكتب العلمية، تحقيق: الباقلاني، دار النشر
دار : ابن أمير الحاج، دار النشر: التقرير والتحرير في علم الأصول، اسم المؤلف .11

 .م3669 -هـ 3431 -بيروت  -الفكر 
دار  الدبوسي، أبو زيد عبد الله :في أصول الفقه، اسم المؤلف تقويم الأدلة .12

 .خليل الميسالمفتي الشيخ : تحقيق/ 001 دار الكتب العلمية،: النشر
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أبو :  ، اسم المؤلفخلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعةتقويم النظر في مسائل  .16

 -مكتبة الرشد : شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان ، دار النشر 
. د: الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة 003  -هـ   34 -الرياض / السعودية 

 .صالح بن ناصر بن صالح الخزيم
الحافظ زين الدين  :مقدمة ابن الصلاح، اسم المؤلف التقييد والإيضاح شرح .20

 -بيروت  -دار الفكر للنشر والتوزيع : م بن الحسين العراقي، دار النشرعبد الرحي
 .عبد الرحمن محمد عثمان: الأولى، تحقيق: م، الطبعة3610 -هـ 3126 -ان لبن

علي بن  أحمد بن:  في أحاديث الرافعي الكبير، اسم المؤلفالتلخيص الحبير  .23
، 3694 - 3124 -المدينة المنورة  :حجر أبو الفضل العسقلاني، دار النشر

 .السيد عبدالله هاشم اليماني المدني: قيقتح
لك بن عبد الله بن أبو المعالي عبد الم :، اسم المؤلفأصول الفقهالتلخيص في  . 2

 -هـ3431 -بيروت  -سلامية دار البشائر الإ: ، دار النشريوسف الجويني
 .عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري: م، تحقيق3669

بي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعل :في الفقه المالكي، اسم المؤلف التلقين .21
: ، الطبعة3434 -مكة المكرمة  -المكتبة التجارية : لكي أبو محمد، دار النشرالما

 .محمد ثالث سعيد الغاني: الأولى، تحقيق

محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي أبو : التمهيد في أصول الفقه، اسم المؤلف .24
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، : الخطاب، دار النشر

 .م، الطبعة الأولى3624-هـ3409
سن عبد الرحيم بن الح :الفروع على الأصول، اسم المؤلفالتمهيد في تخريج  .24

: ، الطبعة3400 -بيروت  -مؤسسة الرسالة : سنوي أبو محمد، دار النشرالإ
 .محمد حسن هيتو. د: الأولى، تحقيق

شمس الدين محمد بن أحمد بن : تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، اسم المؤلف .29
هـ، 3401الأولى: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: دار النشر ثمان الذهبي،ع

 . أيمن صالح شعبان. د: تحقيق
أبو محمد الحسين بن مسعود : التهذيب في فقه الإمام الشافعي، اسم المؤلف .21
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علي معوض، وعادل : ، تحقيق3661دار الكتب العلمية : البغوي، دار النشر

 .عبدالموجود
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : ذيب، اسم المؤلفتهذيب الته .22

 .الأولى: ، الطبعة3624 - 3404 -بيروت  - دار الفكر: النشر الشافعي، دار
لزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، يوسف بن ا :تهذيب الكمال، اسم المؤلف .26

، الأولى: الطبعة، 3620 - 3400 -بيروت  -مؤسسة الرسالة: دار النشر
 .بشار عواد معروف. د: تحقيق

: مد بن أحمد الأزهري، دار النشرأبو منصور مح: تهذيب اللغة، اسم المؤلف .60
محمد عوض : الأولى، تحقيق: م، الطبعة003  -بيروت -دار إحياء التراث العربي

 .مرعب
بن المطهر الحسن بن يوسف : ، اسم المؤلفتهذيب الوصول إلى علم الأصول .63

 .هـ 3102 -الحلي، إيران 
طاهر الجزائري الدمشقي، دار : توجيه النظر إلى أصول الأثر، اسم المؤلف . 6

: م، الطبعة3664 -هـ 3439 -حلب  -المطبوعات الإسلامية  مكتبة: النشر
 .عبد الفتاح أبو غدة: الأولى، تحقيق

محمد بن إسماعيل الأمير : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، اسم المؤلف .61
محمد محي : المدينة المنورة، تحقيق -كتبة السلفية الم: ني، دار النشرالحسني الصنعا

 .الدين عبد الحميد
عبيد الله بن : ، اسم المؤلفالتنقيح في أصول الفقه في حل غوامضالتوضيح  .64

 -بيروت  -دار الكتب العلمية: ، دار النشرمسعود المحبوبي البخاري الحنفي
 .زكريا عميرات: م، تحقيق3669 -هـ 3439

محمد عبد الرؤوف المناوي، دار : لمؤلف، اسم االتوقيف على مهمات التعاريف .64
: ، الطبعة3430 -دمشق ، بيروت  -دار الفكر ، دار الفكر المعاصر: النشر

 .محمد رضوان الداية. د: الأولى، تحقيق
دار : لمعروف بأمير بادشاه، دار النشرمحمد أمين ا :تيسير التحرير، اسم المؤلف .69
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 .بيروت –الفكر 

الإمام الحافظ زين الدين عبد : ، اسم المؤلفالتيسير بشرح الجامع الكبير .61
 -هـ 3402 -الرياض  -مكتبة الإمام الشافعي: الرؤوف المناوي، دار النشر

 .الثالثة: م ، الطبعة3622
حاتم التميمي البستي، دار محمد بن حبان بن أحمد أبو  :الثقات، اسم المؤلف .62

السيد شرف : الأولى، تحقيق: ، الطبعة3614 - 3164 -دار الفكر : النشر
 .أحمدالدين 

أبو السعادات المبارك بن : جامع الأصول في أحاديث الرسول، اسم المؤلف .66
عبدالقادر : ه، تحقيق3163مكتبة الحلواني: محمد بن الأثير الجزري، دار النشر

 .الأرناؤوط
مد بن أحمد الأنصاري أبو عبد الله مح: الجامع لأحكام القرآن، اسم المؤلف .300

 .القاهرة –دار الشعب : القرطبي، دار النشر
ابن السبكي، بشرح الجلال المحلي، وحاشية البناني، : جمع الجوامع، اسم المؤلف .303

 -هـ 0 34 -بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر، وحاشية العطار
 .الأولى: م، الطبعة3666

 ، دارالحسن بن قاسم المرادي  :المؤلف اسم المعاني حروف في الداني الجنى . 30

 فخر: م، تحقيق 366هـ3431الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية :شرالن

 .محمد نديم فاضل -الدين قباوة 

د عبد القادر بن أبي الوفاء محم: في طبقات الحنفية، اسم المؤلفهر المضية الجوا .301
 .كراتشي  –مير محمد كتب خانه : بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد، دار النشر

دار : حسن العطار، دار النشر: المؤلف، اسم اشية العطار على جمع الجوامعح .304
 .ولىالأ: م، الطبعة3666 -هـ 0 34 -بيروت / لبنان -الكتب العلمية 

بصار فقه أبو حنيفة، اسم حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأ .304
هـ 3 34 -بيروت  -دار الفكر للطباعة والنشر: ابن عابدين، دار النشر :المؤلف

 .م000  -
لرلسي الملقب بعميرة ، دار شهاب الدين أحمد ا :عميرة، اسم المؤلفحاشية  .309

http://forum.arjwan.com/t80239.html
http://forum.arjwan.com/t80239.html
http://forum.arjwan.com/t80239.html
http://forum.arjwan.com/t80239.html
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الأولى، : م، الطبعة3662 -هـ 3436 -وت بير / لبنان  -دار الفكر : النشر
 .البحوث والدراساتمكتب : تحقيق

أبو عبدالله تاج الدين محمد بن الحسين : من المحصول، اسم المؤلف الحاصل .301
 .عبدالسلام محمود أبو ناجي: الأرموي، تحقيق

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، اسم  .302
دار : بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، دار النشرعلي : المؤلف

الأولى، : م، الطبعة 3666-هـ  3436 -لبنان  - بيروت -الكتب العلمية 
  .الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -الشيخ علي محمد معوض: تحقيق

بن حزم  أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد :حجة الوداع، اسم المؤلف .306
، 3662 -الرياض  -بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع  :شرالأندلسي، دار الن

 .أبو صهيب الكرمي: ، تحقيقالأولى: الطبعة
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله، :  ، اسم المؤلفالحجة على أهل المدينة .330

مهدي : الثالثة، تحقيق: ، الطبعة3401 -بيروت  -عالم الكتب : دار النشر
 .حسن الكيلاني القادري

سيف الدين أبي بكر :  ، اسم المؤلفالعلماء في معرفة مذاهب الفقهاء حلية .333
 -دار الأرقم / مؤسسة الرسالة : أحمد الشاشي القفال، دار النشر محمد بن
ياسين أحمد إبراهيم . د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة3620 -عمان / بيروت 
 .درادكة

عمر  :، اسم المؤلفير للرافعيتخريج كتاب الشرح الكبخلاصة البدر المنير في  . 33
، 3430 -الرياض  -مكتبة الرشد : علي بن الملقن الأنصاري، دار النشر بن ا

 .حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي: الأولى، تحقيق: الطبعة

القادر بن محمد النعيمي  عبد :الدارس في تاريخ المدارس، اسم المؤلف .331
الأولى، : ، الطبعة 3430 -بيروت  -العلمية دار الكتب : الدمشقي، دار النشر

 .إبراهيم شمس الدين: تحقيق
دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء،  .334
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مكة المكرمة /جبريل بن المهدي علي ميغا، جامعة أم القرى: اسم المؤلف

 . هـ1 34
بن حجر  أحمد بن علي: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، اسم المؤلف .334

السيد عبد الله : بيروت، تحقيق -دار المعرفة : ر، دار النشالعسقلاني أبو الفضل
 .هاشم اليماني المدني

دار : علي حيدر، دار النشر: م المؤلف، اسدرر الحكام شرح مجلة الأحكام .339
 .المحامي فهمي الحسيني: تعريبو  بيروت، تحقيق/ لبنان  -العلمية الكتب 

ر دا: د بن إدريس القرافي، دار النشرشهاب الدين أحم :الذخيرة، اسم المؤلف .331
 .محمد حجي: م، تحقيق3664 -بيروت  -الغرب 

هل الثقة والسداد، الهداية والإرشاد في معرفة أ: رجال صحيح البخاري المسمى .332
: ي الكلاباذي أبو نصر، دار النشرأحمد بن محمد بن الحسين البخار : اسم المؤلف
 .عبد الله الليثي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3401 -بيروت  -دار المعرفة 

علي بن منجويه الأصبهاني أبو أحمد بن  :رجال صحيح مسلم، اسم المؤلف .336
عبد : الأولى، تحقيق: ، الطبعة3401 -بيروت  -دار المعرفة : ر النشر، دابكر

 .الله الليثي
 :النشربو عبد الله الشافعي، دار محمد بن إدريس أ :الرسالة، اسم المؤلف .0 3

 .أحمد محمد شاكر: ، تحقيق3616 - 3142 -القاهرة 

أحمد بن عبدالنور المالقي، : رصف المباني في شرح حروف المعاني، اسم المؤلف .3 3
: هـ، الطبعة الثانية، تحقيق3404دار القلم للطباعة والنشر، دمشق، : دار النشر

 .أحمد محمد الخراط.د
تاج الدين أبي النصر عبد : ؤلفمختصر ابن الحاجب، اسم المرفع الحاجب عن  .  3
/ لبنان  -عالم الكتب : ، دار النشرهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيالو 

علي محمد معوض، : الأولى، تحقيق: هـ، الطبعة3436 -م 3666 -بيروت 
 .أحمد عبد الموجودعادل 

المكتب : النووي، دار النشر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، اسم المؤلف .1 3
 .الثانية: ، الطبعة3404 -بيروت  -مي الإسلا
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موفق الدين عبدالله : وجنة المناظر في أصول الفقه، اسم المؤلف روضة الناظر .4 3
: هـ،الطبعة4 34الرياض/مكتبة الرشد: بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار النشرا

 .عبدالكريم بن علي النملة.د: السابعة، تحقيق
: م محمود بن عمر الزمخشري، دار النشرأبو القاس: ، اسم المؤلفرؤوس المسائل .4 3

عبدالله نذير : الأولى، تحقيق: هـ، الطبعة3401بيروت، /دار البشائر الإسلامية
  .أحمد

محمد بن أحمد بن الأزهر  :الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، اسم المؤلف .9 3
 -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : الأزهري الهروي أبو منصور، دار النشر

 .محمد جبر الألفي. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3166 -يت الكو 

: ، اسم المؤلفسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة .1 3
 .الأولى :الطبعة - الرياض -دار المعارف  :النشرني، دار محمد ناصر الدين الألبا

: ، دار النشرمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني: ، اسم المؤلفسنن ابن ماجه .2 3
 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،بيروت –دار الفكر 

، لأشعث أبو داود السجستاني الأزديسليمان بن ا:سنن أبي داود، اسم المؤلف .6 3
 .محمد محيي الدين عبد الحميد: دار الفكر، تحقيق: النشر دار
بن علي بن موسى أبو  أحمد بن الحسين :نن البيهقي الكبرى، اسم المؤلفس .310
، 3664 - 3434 -ة المكرمة مك -مكتبة دار الباز : دار النشر ،ر البيهقيبك

 .محمد عبد القادر عطا: تحقيق
بن عيسى أبو محمد : ، اسم المؤلفالجامع الصحيح: سنن الترمذي المسمى .313

: ، تحقيقبيروت -دار إحياء التراث العربي : عيسى الترمذي السلمي، دار النشر
 .أحمد محمد شاكر وآخرون

علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي،  :طني، اسم المؤلفن الدارقسن . 31
الله السيد عبد: ، تحقيق3699 - 3129 -بيروت  -ر المعرفة دا: دار النشر

 .هاشم يماني المدني
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،  :الكبرى، اسم المؤلفسنن النسائي  .311

الأولى، : ، الطبعة3663 - 3433 -ت بيرو  -دار الكتب العلمية : دار النشر
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 .سيد كسروي حسن، عبد الغفار سليمان البنداري.د: تحقيق

الذهبي أبو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز : ير أعلام النبلاء، اسم المؤلفس .314
لتاسعة، ا: ، الطبعة3431 -بيروت  -الرسالة مؤسسة : عبد الله، دار النشر

 .عيم العرقسوسيمحمد ن، شعيب الأرناؤوط: تحقيق
وب إبراهيم بن موسى بن أي:  ، اسم المؤلفالشذا الفياح من علوم ابن الصلاح .314

 -هـ 3432 -السعودية  -الرياض  -مكتبة الرشد : البرهان الأبناسي، دار النشر
  .صلاح فتحي هلل: الأولى، تحقيق: م، الطبعة3662

أحمد بن  بن عبد الحي:  ، اسم المؤلفشذرات الذهب في أخبار من ذهب .319
: ةالطبع، هـ3409 -دمشق  -دار بن كثير : ، دار النشرمحمد العكري الحنبلي

 .عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط: تحقيقالأولى، 

سعد :  ، اسم المؤلفوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهشرح التلويح على الت .311
 -كتب العلمية دار ال: النشر، دار فعيامسعود بن عمر التفتازاني الش الدين

 .زكريا عميرات: م، تحقيق3669 -هـ 3439 -يروت ب
قي بن محمد بن عبد البا:  ، اسم المؤلفح الزرقاني على موطأ الإمام مالكشر  .312

: ، الطبعة3433 -بيروت  -العلمية دار الكتب : يوسف الزرقاني، دار النشر
 .الأولى

المكتب : النشربن مسعود البغوي، دار الحسين  :شرح السنة، اسم المؤلف .316
: الثانية، تحقيق: م، الطبعة3621 -هـ 3401 -بيروت _ دمشق  -الإسلامي 

 .محمد زهير الشاويش -شعيب الأرناؤوط 
: ن الشيخ محمد الزرقا، دار النشرأحمد ب :ح القواعد الفقهية، اسم المؤلفشر  .340

: الثانية، تحقيق: م، الطبعة3626 -هـ 3406 -سوريا / دمشق  -دار القلم 
 .وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقاحه صح
محمد بن قدامة المقدسي أبو عبد الله بن أحمد بن : اسم المؤلف ،الشرح الكبير .343

، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي شمس الدين أبو الفرج، و محمد
 .محمد رشيد رضا: قيقهـ، تح3141 ،مطبعة المنار ومكتبتها: شرالندار 
 المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر شرح الكوكب المنير . 34
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محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي : في أصول الفقه، اسم المؤلف

بحوث معهد ال -جامعة أم القرى : النشر الحنبلي المعروف بابن النجار، دار
 .زيه حمادن. ، دمحمد الزحيلي. د: ثانية، تحقيقال: هـ، الطبعة3431 -العلمية 

عبدالمجيدالتركي، . د: هـ، تحقيق3402الشيرازي، عام: اسم المؤلف شرح اللمع، .341
 . الثانية: الطبعة

زكريا يحيى بن شرف بن أبو  :اسم المؤلف ،مسلمصحيح شرح النووي على  .344
: ، الطبعة 316 -بيروت  -العربي  دار إحياء التراث: ، دار النشرمري النووي

 .الثانيةالطبعة 

مكتبة الكليات : القرافي، دار النشر: ، اسم المؤلفيح الفصولشرح تنق .344
  .طه عبدالرؤوف سعد: الأولى، تحقيق: هـ الطبعة3161الأزهرية، ودار الفكر

، شمس الدين محمد بن أحمد المحلي: المؤلف، اسم شرح المحلي على جمع الجوامع .349
: م، الطبعة3666 -هـ 0 34 -بيروت / لبنان - دار الكتب العلمية: دار النشر

 .الأولى
جمال الدين بن  أبو محمد عبد الله: شرح قطر الندى وبل الصدى، اسم المؤلف .341

: الحادية عشرة، تحقيق: ، الطبعة3121 -القاهرة : الأنصاري، دار النشرهشام 
 .محمد محيى الدين عبد الحميد

عضد الملة والدين، شرح مختصر المنتهى :شرح مختصر ابن الحاجب، اسم المؤلف .342
 .م3611-ه3161مكتبة الكليات الأزهرية، : لابن الحاجب المالكي، دار النشر

 بن عبد القوي بن الكريم الطوفي سليمان: شرح مختصر الروضة، اسم المؤلف .346
/ هـ 3401 -مؤسسة الرسالة : شر، دار النالصرصري، أبو الربيع، نجم الدين

  .التركي عبد الله بن عبد المحسن: الأولى، تحقيق: م، الطبعة3621

 بو عبدالله أ :، اسم المؤلفخليلسيدي مختصر الخرشي على شرح  .340
 .بيروت –دار الفكر للطباعة : ، دار النشرمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي

أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن : شرح معاني الآثار، اسم المؤلف .343
، 3166 -بيروت  -دار الكتب العلمية : مة أبو جعفر الطحاوي، دار النشرسل

 .محمد زهري النجار: الأولى، تحقيق: الطبعة
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:  ، اسم المؤلفى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىشرح منتهى الإرادات المسم . 34

 -بيروت  - الكتب عالم: نس بن إدريس البهوتي، دار النشرمنصور بن يو 
 .الثانية: ، الطبعة3669

 محمد بن أحمد أبي عبد الله: لمؤلف، اسم اشرح ميّارة الفاسي على المرشد المعين .341
هـ 0 34 -بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية : بن محمد المالكي، دار النشرا
 .عبد اللطيف حسن عبد الرحمن: الأولى، تحقيق: م، الطبعة000  -
أبو حامد : شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، اسم المؤلف .344

 .محمد الكبيسي. د: ، الطبعة الأولى، تحقيق3613-3160الغزالي، بغداد،
مطبعة :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار النشر: الصاحبي، اسم المؤلف .344

 .السيد أحمد صقر:عيسى البابي الحلبي، القاهرة، تحقيق
محمد بن حبان بن أحمد أبو  :بترتيب ابن بلبان، اسم المؤلف صحيح ابن حبان .349

 - 3434 -بيروت  -مؤسسة الرسالة : ار النشرحاتم التميمي البستي، د
 .شعيب الأرنؤوط: الثانية، تحقيق: ، الطبعة3661

محمد بن  :مع الصحيح المختصر، اسم المؤلفالجا: صحيح البخاري المسمى .341
بيروت  -اليمامة ، دار ابن كثير : الله البخاري الجعفي، دار النشرإسماعيل أبو عبد

 .مصطفى ديب البغا. د: ثة، تحقيقالثال: ، الطبعة3621 - 3401 -
، محمد ناصر الدين الألباني :المؤلف، اسم صحيح الجامع الصغير وزيادته .342

 الثالثة :الطبعة - بيروت -المكتب الإسلامي  :لنشر، دار ازهير الشاويش: تحقيق

 .ه3402
، دار محمد ناصر الدين الألباني: المؤلفاسم ، صحيح سنن أبي داود .346

 .هـ3406 الأولى :الطبعة - ة العربي لدول الخليجمكتب التربي:النشر
ج أبو الحسين القشيري مسلم بن الحجا  :صحيح مسلم، اسم المؤلف .390

محمد فؤاد عبد : ق، تحقيبيروت -دار إحياء التراث العربي: النيسابوري، دار النشر
 .الباقي

في، يم الأصبهاني الصو أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نع :الضعفاء، اسم المؤلف .393



 فهرسال

416 
الأولى، : ، الطبعة3624 - 3404 -الدار البيضاء  -دار الثقافة : دار النشر

 .فاروق حمادة: تحقيق

يوطي أبو الفضل، عبد الرحمن بن أبي بكر الس: طبقات الحفاظ، اسم المؤلف . 39
  .الأولى: ، الطبعة3401 -بيروت  -العلمية دار الكتب : دار النشر

ن عبد الكافي تاج الدين بن علي ب :ت الشافعية الكبرى، اسم المؤلفطبقا .391
 الثانية،: هـ، الطبعة3431 - هجر للطباعة والنشر والتوزيع: السبكي، دار النشر

 .عبد الفتاح محمد الحلو.محمود محمد الطناحي د. د: تحقيق

بن عمر بن قاضي أبو بكر بن أحمد بن محمد  :طبقات الشافعية، اسم المؤلف .394
: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3401 -بيروت  -عالم الكتب : شهبة، دار النشر

 .الحافظ عبد العليم خان.د
أبو  ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي: طبقات الفقهاء، اسم المؤلف .394

 .خليل الميس: بيروت، تحقيق -دار القلم : دار النشر ،إسحاق
تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد : طبقات الفقهاء الشافعية، اسم المؤلف .399

م،  366 -بيروت   -ائر الإسلامية  دار البش: دار النشر، ن ابن الصلاحالرحم
 .محيي الدين علي نجيب: ، تحقيقالأولى: الطبعة

لبصري محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله ا :الطبقات الكبرى، اسم المؤلف .391
 .بيروت –دار صادر : الزهري، دار النشر

 نجم الدين أبي حفص :ؤلفصطلاحات الفقهية، اسم المطلبة الطلبة في الا .392
م، 3664هـ ـ 3439 -عمان  -دار النفائس : عمر بن محمد النسفي، دار النشر

 .خالد عبد الرحمن العك: تحقيق
حمد بن عثمان شمس الدين محمد بن أ :عبر في خبر من غبر، اسم المؤلفال .396

 :، الطبعة3624 -يت الكو  -مطبعة حكومة الكويت : الذهبي، دار النشر
 .صلاح الدين المنجد. د: ، تحقيقالثانية

، محمد بن الحسين بن القاضي أبو يعلى: ، اسم المؤلفالعدة في أصول الفقه .310
أحمد : ، تحقيقالثانية: م، الطبعة 3660 -هـ  3430ن خلف ابن الفراء ،محمد ب

  .بن علي بن سير المباركيا
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 -اث العربي ء التر دار إحيا: الترمذي، دار النشر: سم المؤلف، ايرالعلل الصغ .313

 .أحمد محمد شاكر وآخرون: بيروت، تحقيق

: ، اسم المؤلفدراسة تاريخية وتحليليةالهجري في القرن الخامس  علم أصول الفقه . 31
 .ه4 34، شوشانبن محمد الطاهر عثمان بن محمد الأخضر 

محمد بن بكر بن إسماعيل : علم تخريج الفروع على الأصول، اسم المؤلف .311
ة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية بعددها حبيب، ضمن مجلة جامع

 .هـ6 34الحامس والأربعين،بشهر ذي القعدة من عام 
أحمد بدر الدين محمود بن  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري، اسم المؤلف .314

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : العيني، دار النشر
، دار شاكر منيب محمود: المؤلف، اسم العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي .314

 .هـ 3432الأولى  :ر النفائس بالرياض ، الطبعةدا: النشر
زكريا بن محمد بن أحمد بن : المؤلفاسم  ،غاية الوصول في شرح لب الأصول .319

مصطفى البابي  مطبعة: النشردار  ،زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي
 .هانخو إالحلبي و 

: لام الهروي أبو عبيد، دار النشرالقاسم بن س :المؤلفغريب الحديث، اسم  .311
محمد عبد . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3169 -بيروت  -دار الكتاب العربي 

 .المعيد خان
ابن نجيم لزين العابدين )ائر شرح كتاب الأشباه والنظائر غمز عيون البص .312

سيني كي الحأبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد م :، اسم المؤلف(المصري
 -هـ 3404 -بيروت /لبنان -دار الكتب العلمية : الحموي الحنفي، دار النشر

شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي : الأولى، تحقيق: م، الطبعة3624
 .الحموي

أحمد بن علي بن حجر أبو  :شرح صحيح البخاري، اسم المؤلف فتح الباري .316
محب الدين : بيروت، تحقيق -ار المعرفة د :ل العسقلاني الشافعي، دار النشرالفض

 .الخطيب
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:  ، اسم المؤلفالرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني  .320

 .بيروت –دار الفكر : لي بن محمد الشوكاني، دار النشرمحمد بن ع

لدين محمد بن عبد الرحمن شمس ا :فتح المغيث شرح ألفية الحديث، اسم المؤلف .323
 .الأولى: هـ ، الطبعة3401 -لبنان  -علمية دار الكتب ال: دار النشرالسخاوي، 

زكريا بن محمد بن أحمد بن  :بشرح منهج الطلاب، اسم المؤلف فتح الوهاب . 32
، 3432 -بيروت  -العلمية دار الكتب : نصاري أبو يحيى، دار النشرزكريا الأ
 .الأولى: الطبعة

لمقدسي أبو عبد الله، ن مفلح امحمد ب :روع وتصحيح الفروع، اسم المؤلفالف .321
أبو : الأولى، تحقيق: ، الطبعة3432 -بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  .الزهراء حازم القاضي

لنيسابوري الكرابيسي، دار أسعد بن محمد بن الحسين ا :اسم المؤلف ،الفروق .324
، الأولى: ، الطبعة 340 -الكويت  -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : النشر
 .محمد طموم. د: تحقيق

أبو  :، اسم المؤلف(مع الهوامش )روق الفروق أو أنوار البروق في أنواء الف .324
 -دار الكتب العلمية : نهاجي القرافي، دار النشرالعباس أحمد بن إدريس الص

 .خليل المنصور: الأولى، تحقيق: م، الطبعة3662 -هـ 3432 -بيروت 

: ن علي الرازي الجصاص، دار النشرأحمد ب :لفالفصول في الأصول، اسم المؤ  .329
: ، تحقيقالأولى: ، الطبعة3404 -الكويت  -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

 .عجيل جاسم النشمي. د

أبو القاسم : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ثلاث رسائل، اسم المؤلف .321
ر التونسية للنشر، الدا: البلخي، القاضي عبدالجبار، الحاكم الجشمي، دار النشر

 .فؤادسيد: تحقيق
ابت الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ث :المؤلف الفقيه والمتفقه، اسم .322

الثانية، : هـ، الطبعة3 34 -السعودية  -دار ابن الجوزي : البغدادي، دار النشر
 .أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي: تحقيق

لفقه للإمام محب الله بن فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول ا .326
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عبدالعلي بن نظام الدين الأنصاري، المطبعة الأميرية : عبدالشكور، اسم المؤلف

 .  هـ، الطبعة الأولى  31ببولاق، مصر،
أحمد بن غنيم  :ني، اسم المؤلفالدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروا الفواكه .360
 .3434 –بيروت  -دار الفكر : لم النفراوي المالكي، دار النشربن ساا

مؤسسة النشر التابعة لجماعة : الميرزا النائيني، دار النشر: فوائد الأصول، اسم المؤلف .363
 .محمد علي الكاظمي: هـ، تحقيق3404المدرسين، إيران، 

: يعقوب الفيروزآبادي، دار النشر محمد بن :القاموس المحيط، اسم المؤلف . 36
 .بيروت –مؤسسة الرسالة 

منصور بن محمد بن عبدالجبار : ول الفقه، اسم المؤلفقواطع الأدلة في أص .361
. د: م، الطبعة الأولى، تحقيق3662-ه3436السمعاني الشافعي، مكتبة التوبة 

 .علي بن عباس الحكمي. ، ودعبدالله حافظ الحكمي
محمد جمال الدين  :فنون مصطلح الحديث، اسم المؤلفقواعد التحديث من  .364
م، 3616 -هـ 3166 -بيروت  -العلمية  دار الكتب: سمي، دار النشرالقا

 .الأولى: الطبعة
علي بن  :لق بها من الأحكام، اسم المؤلفالقواعد والفوائد الأصولية وما يتع .364

 - 3114 -القاهرة  -مطبعة السنة المحمدية : عباس البعلي الحنبلي، دار النشر
 .محمد حامد الفقي: ، تحقيق3649

محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي : لفالأحكام الشرعية، اسم المؤ قوانين  .369
 .دار القلم، بيروت: المالكي، دار النشر

حمد بن أحمد : رواية في الكتب الستة، اسم المؤلف الكاشف في معرفة من له .361
مؤسسة ، دار القبلة للثقافة الإسلامية: أبو عبدالله الذهبي الدمشقي، دار النشر

 .محمد عوامة: قيقالأولى، تح: ، الطبعة 366 - 3431 -جدة  -علو 

مة عبد الله بن قدا :المؤلف، اسم فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل الكافي في .362
 .بيروت –المكتب الاسلامي : المقدسي أبو محمد، دار النشر

بن عبد أبو عمر يوسف بن عبد الله  : فقه أهل المدينة، اسم المؤلفالكافي في .366
 .الأولى: ، الطبعة3401 -بيروت  -ة العلميدار الكتب : البر القرطبي، دار النشر
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أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد  :لمؤلف، اسم االكامل في التاريخ .00 
هـ، 3434 - بيروت -دار الكتب العلمية : عبدالكريم الشيباني، دار النشربن ا

 .عبد الله القاضي: ، تحقيقالثانية: الطبعة
دالله بن محمد الله بن عدي بن عبعبد :ل في ضعفاء الرجال، اسم المؤلفالكام .03 

، 3622 -3406 -بيروت  -دار الفكر : لنشر، دار اأبو أحمد الجرجاني
 .يحيى مختار غزاوي: الثالثة، تحقيق: الطبعة

ليم أحمد عبد الح :الإسلام ابن تيمية، اسم المؤلفكتب ورسائل وفتاوى شيخ  . 0 
: الثانية، تحقيق: يمية، الطبعةمكتبة ابن ت: ، دار النشربن تيمية الحراني أبو العباسا

 .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

نس بن إدريس منصور بن يو  :اع عن متن الإقناع، اسم المؤلفكشاف القن .01 
هلال مصيلحي : ، تحقيق 340 -بيروت  -ار الفكر د: البهوتي، دار النشر

 .مصطفى هلال

علاء الدين  :م المؤلفر الإسلام البزدوي، اسكشف الأسرار عن أصول فخ .04 
 -يروت ب -دار الكتب العلمية : البخاري، دار النشرعبد العزيز بن أحمد 

 .عبد الله محمود محمد عمر: م، تحقيق3661 -هـ 3432
مصطفى بن عبدالله  :امي الكتب والفنون، اسم المؤلفكشف الظنون عن أس .04 

 3431 -بيروت  -دار الكتب العلمية : نطيني الرومي الحنفي، دار النشرالقسط
– 366 . 
أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب  :لم الرواية، اسم المؤلفالكفاية في ع .09 

، أبو عبدالله السورقي: ة، تحقيقالمدينة المنور  -المكتبة العلمية: ي، دار النشرالبغداد
 .إبراهيم حمدي المدني

 بكر بن تقي الدين أبي: حل غاية الإختصار، اسم المؤلففي  كفاية الأخيار .01 
 -دمشق  -دار الخير : ني الدمشقي الشافعي، دار النشرمحمد الحسيني الحصي

 .محمد وهبي سليمانعلي عبد الحميد بلطجي و : تحقيق، الأولى: ، الطبعة3664

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد : في تهذيب الأنساب، اسم المؤلفاللباب  .02 
 . م3620 -هـ 3400-بيروت-صادردار : مد الشيباني الجزري، دار النشربن محا



 فهرسال

400 
، دار ريقي المصريمحمد بن مكرم بن منظور الأف :لسان العرب، اسم المؤلف .06 
 .الأولى: بيروت، الطبعة -دار صادر : نشرال
ل العسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفض :لسان الميزان، اسم المؤلف .30 

 -3409 -بيروت  -لأعلمي للمطبوعاتمؤسسة ا: الشافعي، دار النشر
 .الهند –دائرة المعرف النظامية : الثالثة، تحقيق: ، الطبعة3629

هيم بن علي الشيرازي، أبو إسحاق إبرا :لمع في أصول الفقه، اسم المؤلفال .33 
 .الأولى: ، الطبعةم3624-هـ 3404 -بيروت  -العلمية دار الكتب : دار النشر

ح عبد الله بن مفلإبراهيم بن محمد بن : دع في شرح المقنع، اسم المؤلفالمب . 3 
 .3400 –بيروت  -المكتب الإسلامي : الحنبلي أبو إسحاق، دار النشر

 –دار المعرفة : شمس الدين السرخسي، دار النشر :، اسم المؤلفالمبسوط .31 
 .بيروت

الإمام محمد بن حيان : ضعفاء والمتروكين، اسم المؤلفالمجروحين من المحدثين وال .34 
 -حلب  -دار الوعي : لبستي، دار النشري ابن أحمد بن أبي حاتم التميما

 .محمود إبراهيم زايد: الأولى، تحقيق: هـ، الطبعة3169
عبد الرحمن بن محمد بن  :قى الأبحر، اسم المؤلفمجمع الأنهر في شرح ملت .34 

/ لبنان -العلمية دار الكتب :  المدعو بشيخي زاده، دار النشرسليمان الكليبولي
آياته وأحاديثه خليل  جخر : الأولى، تحقيق: ، الطبعةم3662 -هـ3436 -بيروت

 .عمران المنصور

: بن أبي بكر الهيثمي، دار النشر علي :ائد ومنبع الفوائد، اسم المؤلفمجمع الزو  .39 
 .3401 –بيروت ، القاهرة  -دار الكتاب العربي /لريان للتراثدار ا
:  لف، اسم المؤ النعمان مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة .31 
د علي .د محمد أحمد سراح، أ.أ:  محمد بن غانم بن محمد البغدادي، تحقيقأبي

 .جمعة محمد
 .م3661 -بيروت  -دار الفكر: النووي، دار النشر : ، اسم المؤلفالمجموع .32 

عبد السلام  :مام أحمد بن حنبل، اسم المؤلفالمحرر في الفقه على مذهب الإ .36 
الرياض  -لمعارف مكتبة ا: ة الحراني، دار النشرسم بن تيميبن عبد الله بن أبي القاا
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 .الثانية: ، الطبعة3404 -

 المعافري القاضي أبي بكر بن العربي :صول في أصول الفقه، اسم المؤلفالمح .0  
: ، الطبعة3666 -هـ 0 34 -عمان  -دار البيارق : المالكي، دار النشر

 .سعيد فودة -حسين علي اليدري : الأولى، تحقيق
مر بن الحسين الرازي، دار محمد بن ع : علم الأصول، اسم المؤلفصول فيالمح .3  

: ، الطبعة3400 -الرياض  -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : النشر
 .طه جابر فياض العلواني: الأولى، تحقيق

زم الظاهري أبو محمد، دار علي بن أحمد بن سعيد بن ح :المحلى، اسم المؤلف .   
  .لجنة إحياء التراث العربي: بيروت، تحقيق -ديدة الآفاق الج دار: النشر

بن عبدالقادر الرازي، دار محمد بن أبي بكر  :مختار الصحاح، اسم المؤلف .1  
طبعة : ، الطبعة3664 - 3434 -بيروت  -مكتبة لبنان ناشرون : النشر

 .محمود خاطر: جديدة، تحقيق
اوي، دار أبو جعفر أحمد بن محمد الطح: ، اسم المؤلفمختصر الطحاوي .4  

 .هـ3110القاهرة / دار الكتاب العربي: النشر
، أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري: مع الجوهرة، اسم المؤلف مختصر القدوري .4  

 .كامل محمد عويضة: تحقيق
:  المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف .9  

 -بد العزيز جامعة الملك ع: ر، دار النشبن علي البعلي أبو الحسن علي بن محمد
 .بقا محمد مظهر. د: مكة المكرمة، تحقيق

 عبد القادر بن بدران :، اسم المؤلفلمام أحمد بن حنبالمدخل إلى مذهب الإ .1  
الثانية، : ، الطبعة3403 -بيروت  -مؤسسة الرسالة : الدمشقي، دار النشر

 .عبد الله بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق
عبد محمد بن عبد الله بن حمدويه أبو  :اب الإكليل، اسم المؤلفإلى كت المدخل .2  

فؤاد عبد المنعم . د: الاسكندرية، تحقيق -دار الدعوة : الله الحاكم، دار النشر
 .أحمد
 –دار صادر : مالك بن أنس، دار النشر: لمؤلف، اسم االمدونة الكبرى .6  



 فهرسال

401 
 .بيروت

: ني أبو داود، دار النشرالسجستا سليمان بن الأشعث :المراسيل، اسم المؤلف .10 
 .شعيب الأرناؤوط: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3402 -بيروت  -مؤسسة الرسالة 

 الحاكم محمد بن عبدالله أبو عبدالله :سم المؤلف، االمستدرك على الصحيحين .13 
م، 3660 -هـ 3433 -بيروت  -دار الكتب العلمية : النيسابوري، دار النشر

 .فى عبد القادر عطامصط: الأولى، تحقيق: الطبعة

مد الغزالي أبو حامد، محمد بن مح :صفى في علم الأصول، اسم المؤلفالمست . 1 
: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3431 -بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  .محمد عبد السلام عبد الشافي
بو عبدالله الشيباني، أحمد بن حنبل أ :مام أحمد بن حنبل، اسم المؤلفمسند الإ .11 

 .مصر –مؤسسة قرطبة : دار النشر

بو عبد الله الشافعي، دار محمد بن إدريس أ :مسند الشافعي، اسم المؤلف .14 
  .بيروت –دار الكتب العلمية : النشر

أحمد بن + م عبد الحلي+ عبد السلام  :ودة في أصول الفقه، اسم المؤلفالمس .14 
محمد محيى الدين عبد : القاهرة، تحقيق -المدني: لنشر، دار اعبد الحليم آل تيمية

  .الحميد

 أحمد بن محمد بن :ح الكبير للرافعي، اسم المؤلفالمصباح المنير في غريب الشر  .19 
 .بيروت –المكتبة العلمية : علي المقري الفيومي، دار النشر

كتاب المصنف في الأحاديث والآثار، اسم ال: مصنف ابن أبي شيبة المسمى .11 
مكتبة الرشد : بن أبي شيبة الكوفي، دار النشرمد أبو بكر عبد الله بن مح :المؤلف

 .كمال يوسف الحوت: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3406 -الرياض  -
محمد بن أبي  :المطلع على أبواب المقنع، اسم المؤلف/ الفقهالمطلع على أبواب  .12 
 -بيروت -المكتب الإسلامي: فتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله، دار النشرال

 . محمد بشير الأدلبي: تحقيق، 3623 - 3403

أبو سليمان حمد بن محمد : معالم السنن شرح سنن أبي داود، اسم المؤلف .16 
 .دار الدعوة، تركيا: الخطابي، دار النشر
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علي بن الطيب البصري أبو  محمد بن :المعتمد في أصول الفقه، اسم المؤلف .40 

الأولى، : ة، الطبع3401 -بيروت  -دار الكتب العلمية : نشر، دار الالحسين
 .خليل الميس: تحقيق

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار  :المعجم الأوسط، اسم المؤلف .43 
  ،طارق بن عوض الله بن محمد: قيق، تح3434 -القاهرة  -دار الحرمين : النشر

  .عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

بد الله، دار الحموي أبو عياقوت بن عبد الله  :البلدان، اسم المؤلفمعجم  . 4 
 .بيروت –دار الفكر : النشر

محمدسمير نجيب اللبدي، : معجم المصطلحات النحوية والصرفية، اسم المؤلف .41 
 .م3624ـ/ه3404الأولى : بيروت، الطبعة/ مؤسسة الرسالة:دار النشر

أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين  :معجم مقاليد العلوم، اسم المؤلف .44 
، م004  -هـ 4 34 -مصر/ القاهرة -الآداب  مكتبة: السيوطي، دار النشر

 .د محمد إبراهيم عبادة.أ: الأولى، تحقيق: الطبعة
بن أدريس الشافعي، اسم معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد  .44 

 أبو أحمد الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى :المؤلف
: بيروت، تحقيق/ نلبنا -دار الكتب العلمية :البيهقي الخسروجردي، دار النشر

 .سيد كسروي حسن
الشيرازي أبو  إبراهيم بن علي بن يوسف :المعونة في الجدل، اسم المؤلف .49 

، 3401 -الكويت  -جمعية إحياء التراث الإسلامي : إسحاق، دار النشر
  .علي عبد العزيز العميريني. د: الأولى، تحقيق: الطبعة

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  :دثين، اسم المؤلففي طبقات المحالمعين  .41 
، 3404 -الأردن  -عمان  -دار الفرقان : الذهبي أبو عبدالله، دار النشر

 .همام عبد الرحيم سعيد. د: الأولى، تحقيق: الطبعة

أحمد بن  عبد الله بن :بن حنبل الشيباني، اسم المؤلف المغني في فقه الإمام أحمد .42 
 :، الطبعة3404 -بيروت  -دار الفكر : لنشر، دار اأبو محمد قدامة المقدسي

  .الأولى
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ن ابن هشام جمال الدي :ب عن كتب الأعاريب، اسم المؤلفمغني اللبي .46 

السادسة، : ، الطبعة3624 -دمشق  -دار الفكر : الأنصاري، دار النشر
 .محمد علي حمد الله/ مازن المبارك . د : تحقيق

محمد الخطيب : معاني ألفاظ المنهاج، اسم المؤلف إلى معرفةمغني المحتاج  .40 
 .بيروت –دار الفكر : الشربيني، دار النشر

أبو عبدالله محمد : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، اسم المؤلف .43 
-لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت: بن أحمد المالكي التلمساني، دار النشرا

 .عبدالوهاب عبداللطيف: ثه وقدم لهم، حققه وخرج أحادي3621هـم3401
: بي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار النشرأ: المؤلف مقاييس اللغة، اسم . 4 

: الثانية، تحقيق: م، الطبعة3666 -هـ 0 34 -لبنان  -بيروت  -دار الجيل 
 .عبد السلام محمد هارون

ثمان بن و عأبو عمر  :الحديث، اسم المؤلف علوم: المسماة مقدمة ابن الصلاح .41 
 -هـ 3161 -بيروت  -دار الفكر المعاصر: عبد الرحمن الشهرزوري، دار النشر

 .نور الدين عتر: م، تحقيق3611
 :شرنال، دار محمد ناصر الدين الألباني  :، اسم المؤلفمناسك الحج والعمرة  .44 

 .هـ3401-الثالثة  :الطبعة -عمان  -المكتبة الإسلامية 
بن عبد الرحمن بن علي بن محمد  :مم، اسم المؤلفريخ الملوك والأالمنتظم في تا .44 

  .الأولى: ، الطبعة3142 -بيروت  -دار صادر : دار النشرالجوزي أبو الفرج، 

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار : شرح الموطأ، اسم المؤلف المنتقى .49 
 .الثانية: الطبعة/ دار الكتاب العربي، بيروت: النشر

محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو : اسم المؤلفالمنثور في القواعد،  .41 
، 3404 -الكويت  -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : عبدالله، دار النشر

 .تيسير فائق أحمد محمود. د: الثانية، تحقيق: الطبعة
محمد عليش، دار :  لمؤلف، اسم اخليل منح الجليل شرح على مختصر سيد .42 

 .م3626 -هـ 3406 - بيروت -دار الفكر : النشر
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مد الغزالي أبو محمد بن محمد بن مح:  تعليقات الأصول، اسم المؤلفالمنخول في .46 

. د: الثانية، تحقيق: ، الطبعة3400 -دمشق  -دار الفكر : حامد، دار النشر
 .محمد حسن هيتو

القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاويمع : الوصول، اسم المؤلف منهاج .90 
 .السول للإسنويشرحه نهاية 

محمد بن إبراهيم : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، اسم المؤلف .93 
: الثانية، تحقيق: ، الطبعة3409 -دمشق  -دار الفكر : ، دار النشربن جماعةا
 .محيي الدين عبد الرحمن رمضان. د
اسم ق :، اسم المؤلففيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي منيه الألمعي . 9 
 .محمد زاهد الكوثري :تحقيقم، 3639مصر سنه  ةطبع، بن قطلوبغاا

علي بن يوسف  إبراهيم بن :قه الإمام الشافعي، اسم المؤلفالمهذب في ف .91 
  .بيروت –دار الفكر : دار النشر، الشيرازي أبو إسحاق

بن موسى اللخمي الغرناطي إبراهيم  :قات في أصول الفقه، اسم المؤلفالمواف .94 
 .عبد الله دراز: بيروت، تحقيق -دار المعرفة : ردار النش ،المالكي

عبد الرحمن المغربي محمد بن  :ل لشرح مختصر خليل، اسم المؤلفمواهب الجلي .94 
 .الثانية: ، الطبعة3162 -بيروت  -دار الفكر : أبو عبد الله، دار النشر

، ـه3431موجز التاريخ الإسلامي منذ آدم عليه السلام إلى عصرنا الحاضر  .99 
 .3669 – 3431أحمد معمور العسيري : المؤلفاسم 
، دار شاكر مصطفى:المؤلف، اسم موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالها .91 
 .م3664-الأولى :الطبعة -بيروت  -دار العلم للملايين  :شرلنا
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب : موضح أوهام الجمع والتفريق، اسم المؤلف .92 

. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة3401 -بيروت  -ار المعرفة د: البغدادي، دار النشر
  .عبد المعطي أمين قلعجي

أبو عبدالله الأصبحي، دار مالك بن أنس  :موطأ الإمام مالك، اسم المؤلف .96 
 .محمد فؤاد عبد الباقي: مصر، تحقيق -دار إحياء التراث العربي : النشر

علاء الدين شمس النظر أبو الشيخ :ميزان الأصول ونتائج العقول، اسم المؤلف .10 
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م، 3624/هـ3404الأولى، : بكر محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي، الطبعة

 .   محمد زكي عبدالبر.د: حققه وعلق عليه
شمس الدين محمد بن أحمد : ميزان الاعتدال في نقد الرجال، اسم المؤلف .13 

لأولى، ا: ، الطبعة3664 -بيروت  -دار الكتب العلمية : الذهبي، دار النشر
 .محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود الشيخ علي: تحقيق

جمال الدين أبي المحاسن  :ملوك مصر والقاهرة، اسم المؤلفالنجوم الزاهرة في  . 1 
 -وزارة الثقافة والإرشاد القومي : تغري بردى الأتابكي، دار النشريوسف بن 

 .مصر

لله بن إبراهيم العلوي عبدا: نشر البنود على مراقي السعود، اسم المؤلف .11 
الشنقيطي، طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة 

 .المغربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
عبدالله بن يوسف أبو محمد  :ة لأحاديث الهداية، اسم المؤلفنصب الراي .14 

محمد : تحقيق، 3141 -مصر  -دار الحديث : الحنفي الزيلعي، دار النشر
 .يوسف البنوري

 :شهاب الدين القرافي، تحقيق: نفائس الأصول في شرح المحصول، اسم المؤلف .14 
 .عبدالكريم النملة. السلمي، ودعياض  .د

محمد بن مسفر بن  :، اسم المؤلففي الدولة العباسيةالسياسي نفوذ السلاجقة  .19 
   .م 362 بيروت ،مؤسسة الرسالة: دار النشر ،الطبعة الأولى، حسين الزهراني

بدر الدين أبي عبد الله محمد : النكت على مقدمة ابن الصلاح، اسم المؤلف .11 
 -الرياض  -أضواء السلف : بن جمال الدين عبد الله بن بهادر، دار النشرا

زين العابدين بن محمد بلا . د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة3662 -هـ 3436
 .فريج
وي، شرح منهاج الأصول في علم الأصول الإسن: نهاية السول، اسم المؤلف .12 

 .محمد علي صبيح وأولاده بمصر: للبيضاوي، مع شرح البدخشي، طبع
: ،دار النشرصفي الدين الهندي : نهاية الوصول في دراية الأصول، تأليف .16 

صالح . د :تحقيق ،ه3439الأولى  :المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة
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  .سعد السويح. اليوسف، ود

بارك بن محمد أبو السعادات الم :ريب الحديث والأثر، اسم المؤلفهاية في غالن .20 
: م، تحقيق3616 -هـ 3166 -بيروت  -المكتبة العلمية : الجزري، دار النشر
  .محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى 

بن الجوزي أبو عبد الرحمن بن علي بن محمد  :، اسم المؤلفنواسخ القرآن .23 
 .الأولى: ، الطبعة3404 -بيروت  -العلمية دار الكتب : نشرالفرج، دار ال

:  ، اسم المؤلفث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارنيل الأوطار من أحادي . 2 
 .3611 –بيروت  -دار الجيل : محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر

بد أبي الحسن علي بن أبي بكر بن ع :ح بداية المبتدي، اسم المؤلفالهداية شر  .21 
 .المكتبة الإسلامية: الرشداني المرغياني، دار النشر الجليل

إسماعيل باشا : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، اسم المؤلف .24 
 . 366 – 3431 -بيروت  -دار الكتب العلمية : البغدادي، دار النشر

، دار أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي: الواضح في أصول الفقه، اسم المؤلف .24 
. د: م، تحقيق3666/هـ0 34الأولى: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: النشر

 .عبدالله بن عبدالمحسن التركي
أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان : ، اسم المؤلفالأصول الوصول إلى .29 

: م، تحقيق3621/هـ3164مكتبة المعارف، الرياض:البغدادي، دار النشر
 .عبدالحميد علي أبو زنيد

أبو العباس شمس الدين أحمد : الأعيان و انباء أبناء الزمان، اسم المؤلفوفيات  .21 
: لبنان، تحقيق -دار الثقافة : ر، دار النشبن خلكان بن محمد بن أبي بكرا
 .حسان عباسإ
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